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بسم الله ال من الرحجم 


الحمد لله الذي آنار للمومنین سبل دینه ووفق الصا ین للسير على منهاج 
شريعته. والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وخاتم أنبيائه وأشرف بربّته محمّد 
وعترته الطاهرین. واللعنة الدائّة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 


وبعد. فيقول المفتقر إلى رحمة ربّه السائل إِيّاه تسديد الخطئ ومغفرة الخطايا 
أبوالقاسم ابن العلامة الجليل المرحوم السيّد علي أكبر الموسوي النوني تغمّده 
لله برحمته: ان لا رأيتٌُ مسائل القضاء والشهادات والحدود والقصاص 
والديات يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها أحببت أن أدوّنها وأتعدض ها لتكون 
تكملة ل : «منهاج الصالحين». وأشكر الله تعالئ وأحمده على توفيقه إِيَاي 
لإتمامها. وإيّاه أسأل أن ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخراً لي ليوم الدین. انه 


بسم الله ال من الرحجم 


بعد امد والصلاة. لا فرغتٌ من تألیف تكملة النهاج رای أنّ التعوض 
لمبانيها آمء مفيد لأهل العلم والفضل وهم بحاجة لراجعتها. فقمثٌ بذلك. وقد 
من الله تبارك وتعالى على بالتوفيق له رغم كثرة الأعمال وتشويش البال 
وضعف البدن وتراكم احن, فله الحمد على نعمه والائه, والشكر له على مننه. 
اه ولي امحمد والتوفيق والسداد. 


كتاب القضاء 


القضاء هو فصل الخصومة بين المتخصامين, والحكم بثبوت دعوى الدعی 
أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه . ۱ 

والفرق بينه وبين الفتوی: 

أن الفتوی : عبارة عن بیان الأحكام الكلَيّة من دون نظر إلى تطبيقها على 
مواردهاء وهي - أي الفتوى - لاتکون حجّة إلا على من يجب عليه تقليد 
المفتي بهاء والعبرة في التطبيق إا هي بنظره دون نظر المفتي . 

و اما القضاء: فهو الحكم بالقضايا الشخصيّة التى هى مورد الترافع 
والتشاجر, فیحکم القاضى بأ المال الفلاني لزید. أو أن المرأة الفلانية زوجة 
فلان. وما شاكل ذلك. 59 نافذ على کل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين 
أو كلاهما يجتهداً. 

نعم . قد يكون منشأً الترافع الاختلاف في الفتوی. كما إذا تنازع الورثة 
في الأراضى > فادعت الزوجة ذات الولد الارث منهاء واذعی الباق حرمانها 
فتحا كا 5 القاضي . فان حكنه يكون نافذاً علمهها وان کان مخالفاً لفتوی 
من يرجع إليه المحكوم عليه . 


ENS OU SASS os 1‏ لا 
(مسألة ۱): القضاء واجب کفانی(. 
(مسألة ۲): هل جوز آخذ الاْجرة عل القضاء من التخاصمین أو غبرها؟ 
فيه (شکال . والأظهر الجواز . 


(۱) وذلك لتوقف حفظ النظام - الادّي والمعنوي ‏ عليه ولا فرق فى ذلك 
بين القاضی النصوب. وقاضی التحکم . 

(۲) وذلك لما حقّقناه في محلّه من أنّ الوجوب لا يمنع عن آخذ الأجرة على 
الواجبات. وكذا قصد القربة إذا كانت تعبّديّة. وعلى ذلك قلنا: إِنّ فى كل 
موزد دل دلیل عل عدم جما اخذ الاجرة علمها وانه لابد من الأقياق با 
جانا فهو. والا فلا مانع من آخذها. وبا أنّ في القام لا دلیل على عدم جواز 
أخذ الأجرة من التخاصمین أو من غيرهما على القضاء -ماعدا دعوی الإجماع 
على ذلك وهو غير ثابت - فالأقوى جوازه. 

وقد يستدلٌ على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بصحيحة عرّار بن 
مروان, قال: قال أبو عبداله (عليه السلام): «كلّ شيء غلّ من الإمام فهو 
سحت, والسحت آنواع ر منها: ما آصیب من أغال الولاة الظلمة. ومنها: 
أجور القضاة وأجور الفواجر. ون الخمر والنبیذ السکر. والربا بعد البيّنة, 
فأمًا الرشا يا عار في الأحكام فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (صلى الله 
عليه از و 


ولك الظاهر اما ناظرة إلى الأجور التى كان القضاة يأخذونها من الولاة 


)01( كتاب الاجارة فغ العر وة الوئق : 8١‏ أ ). 
(۲) الوسائل ۱۷: ۹۵/ أبواب ما يكتسب به ب ۵ ح ۱۲. 


آداب القاضى وصفاته ا اا 


الظلمة. وذلك بقرينة أنَّ كلمة: «منها» لم تتکّر في أجور الفواجر ون الخمر 
وما بعد ذلك فالظاهر أنّ الضمير فى قوله: «ومنها أجور القضاة» يرجع إلى 
الموصول فى جملة: «ما أصيب من أعال الولاة». ومعنى ذلك: أنّ الأموال 
التى تصاب من أعمال الولاة التي منها أجور القضاة سحت. فلا دلالة فيها على 
أو الأجر على القضاء حرم مطلقاً حتى إذا لم يكن القاضی من عبّال ولاة الجور 
وکا اه ونا 

ثم إنه لا اشکال في جواز ارتزاق القاضی من بيت مال السلمین. لاه معد 
لصالهم. ومن الظاهر أن منها القضاء فيا بینهم. حيث یتوقّف انتظام آمورهم 

وأمّا ما فى صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سل آبو عبدالله (علیه السلام) 
عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق «فقال: ذلك 
السحت»(. 

فهو آجنی عن القام. فان الظاهر منها هو آنه منصوب من قبل السلطان 
الجائر. فلا یکون قضاژه مشروعاً. 

ويدلٌ على ذلك - مضافاً إلى ما ذكر - قول أميرالمؤمنين (علیه السلام) في 
عهده إلى مالك الأشتر: «وأكثر تعاهد قضائه (القاضي). وافسح له في البذل ما يزع 
علته وتقل معه حاجته إلى الناس»(. وطریق الشیخ إلى عهده (علیه السلام) 
إلى مالك الاشتر معتبر'". 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۲۱/ آبواب آداب القاضي ب 2۸ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۲۳/ آبواب آداب القاضي ب ۸ ۹. 
۱ الفهرست : ۱۱۹/۲۷ . 


See aS ۸‏ لضع اماق ل عار ماعطو ارش و فاه ل eS‏ ارون ادع Sera‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / القضاء 
(مسألة ۳): بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ 
الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك . 
(مسألة :)٤‏ تحرم الرشوة على القضاء. ولا فرق بين الآخذ والباذل!". 


(فشالة ): القاضى على نوعين: القاضی النصوب , وقاضى التحیکم ". 


(۱) وذلك لأنّ الكتابة عمل حترم, فلا مانع من أخذ الأجرة عليها بعد 
فرض عدم الدليل على النع. 

(۲) الرشوة: هي ما يبذل للقاضى ليحكم للباذل بالباطل. أو ليحكم له 
حمّاً كان أو باطلاً. ویدل على حرمتها ‏ مضافاً إلى إجماع المسلمين ‏ قوله تعالى: 
ولا تأکلزا أَْوَالَكُم یتک بالباطل وَتُدْنُوا ما ال لكام لکلا قرِيقاً من 
وا لاس الم و تَْلَمُونَ ۹ ۱ 

وقد نع على حرمة الرشوة في عذة من الروایات. منها: معتبرة سماعة عن 
أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: الرشا في الحكم هو الکفر بالله»'". ومنها 
صحيحة عار بن مروان التقدمة. 

(۳) أا القاضی التصوب: فیعتمر فیه الاجنهاد بلا خلاف ولا اشکال بن 
الصحاب. وذلك أن لقضاء -کیا عرفت - واجب کا لتوقّف حفظ النظام 
عليه. ولا شك في أنّ نفوذ حکم آحد على غيره انا هو على خلاف الأصل . 
والقدر المتيقن من ذلك هو نفوذ حكم الجتبد. فيكنى في عدم نفوذ حكم غيره 
الأصل, بعد عدم وجود دليل لفظي يدل على نصب القاضی ابتداءً ليتمشك 


.۱۸۸ :۲ البقرة‎ )١( 
.۳ الوسائل ۲۷: ۲۲۲/ آبواب آداب القاضي ب ۸ح‎ )۲( 


آداب القاضي وصفاته 00 
باطلاقه . 

وما استدل به على ذلك من الروایات التى منها ما رواه الشيخ الصدوق 
(قدس سره) باسناده عن اسحاق بن یعقوب من التوقیم: «أمّا ما سألت عنه 
آرشدك الّه وئتتك -الی آن قال: -واأمَّا الخو ادق الواقعة فارجعوا فها الی رواة 
أحاديثناء نیم حجٌتی علیکم. وأنا حجّة الله» الحديت. 
التمکن من استنباط الاحکام من الکتب والستّة. 

هذاء وقد يستدلٌ على نصب القاضی ابتداء ولزوم کونه يجتهداً بمقبولة عمر 
ابن حنظلة. قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا 
بينهها منازعة فى دين أو ميراث. فتحاکا إلى السلطان والی القضاة. أيحلٌ ذلك ؟ 
«قال: من تحاكم إلبهم في حقٌّ أو باطل فإنا تحاكم إلى الطاغوت. وما يحكم له 
فانغا يأخذ سحتاً وان كان حمّاً ثابتاً له. لأنّه أخذه بحكم الطاغوت. وما أمر 
لله أن يكفر به قال الله تعالی: «يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى آلطاغوت وقد أمئؤا 
أن یروا په 4 قلت: فكيف یصنعان ؟ «قال: ينظران من كان منكم تمن 
قد روى حدیثنا. ونظر فی حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به 
حكناً. فإ قد جعلته عليكم حاكماً. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فأغا 
استخف بحكم الله. وعلينا ردّء والرادٌ علينا الرادّ على الله » وهو على حدّ الشرك 
بالّه» احدیث(۳. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۱6۰/ آبواب صفات القاضی ب ۱۱ ح ۰٩‏ إكال الاین: 1۸۶/ .٤‏ 
۲۱( النساء ٤‏ 5 
(۳) الوسائل ۲۷: ۱۳۹/ آبواب صفات القاضی ب ۱۱ ح ۱. 


۱۰ لوي م ا ا ان نمی NEU‏ 


ببیان: أن قوله (علیه السلام) فيها: «فليرضوا به حکماً» بعد قوله: «ینظران 
من كان منکم» یدل على أَهم ملزمون بالرضا به حکا. نظراً إلى أنه (علیه 
السلام) قد جعله حاکماً عليهم بقتضی قوله: «فاٍنی قد جعلته». حيث إنّه 
تعلیل لا لزامهم بذلك . 

فالنتيجة : أنّ الرواية تامّة من حيث الدلالة على نصب القاضی ابتداء إلا 
ألا :قاضو وا السند. فان عمر بن حنظلة ‏ رعق توئیقه, وما وه 
من الرواية في توثيقه''' لم یثبت. فان راوها يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته. 

وقد يستدلٌ على ذلك أيضاً بمعتبرة أي خديجة سالم بن مکرم ال جنال قال: 
قال أبوعبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): «إيّاكم أن يحاكم بعضكم 
بعضاً إلى أهل الجورء ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا 
فاجعلوه بینکم. فإ قد جعلته قاضياً فتحاكموا الیه»۱. والرواية صحيحة, 
فان آبا خديجة ثقة على الأظهر . 

بتقريب: أمّ الرواية ظاهرة في جعل منصب القضاء لمن يعلم شسيئاً من 
قضاياهم (عليه السلام) فيجب الرجوع إليه في موارد الترافع والتشاجر. ثم ان 
قوله (عليه السلام): «يعلم شيئاً من قضايانا» لا يراد به العلم بشيء ماء فإِنّ 
علومهم (عليهم السلام) لايمكن لأحد الاحاطة بهاء فالعالم بالأحكام مهما 
بلغ علمه ‏ فهو لا يعلم الا شيئاً من قضاياهم, فلابدٌ من أن يكون ذلك الشيء 
مقداراً معتدّأ به حتى يصدق عليه أنه يعلم شيئاً من قضاياهم. والمراد به هو 
الجتهد العالم بالأحكام من الكتاب والسنّة. 


)01( الكافي ۳ ۱/۲۷۵ ییست.. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۱۳/ آبواب صفات القاضي ب ١‏ ح ۵. 


آداب القاضی وصفاته و 


ولكنّ الصحیح: أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضی ابتداءًء وذلك لان 
قوله (علیه السلام): «فإنى قد جعلته قاضیا» متفرع على قوله (علیه السلام): 
«فاجعلوه بینکم». وهو القاضی امجحعول من قبل التخاصمین . 

فالنتيجة: أنّ الستفاد منها أن من جعله التخاصان بینهیا حكناً هو الذي 
جعله الامام (علیه السلام) قاضياً. فلا دلالة فما على نصب القاضی ابتداءً. 

ويؤكّد ذلك أنّ قوله (علیه السلام): «یعلم شيئاً من قضایانا» لا دلالة فيه 
بوجه على اعتبار الاجتهاد. فان علومهم (علهم السلام) وان لم تكن قابلة 
للاحاطة بها إلا أن قضایاهم واحکامهم فى موارد ا خصومات قابلة للاحاطة 
بهاء ولا سيا لمن كان في عهدهم (عليهم السلام). وعلیه. فن كان يعلم شيئاً 
من قضاياهم (عليهم السلام) يجوز للمترافعين أن يتحاكا إليه وينفذ حکنه فيه 
وان م يكن محتهداً وعارفاً بمعظم الأحكام. 

م اه هل تعتبر الأعلميّة في القاضی النصوب ؟ 

لاريب ولاإشكال فى عدم اعتبار الأعلميّة المطلقة, فاٍن الاعلم في كل عصر 
منحصر بشخص واحد. ولا يمكن تصذیه للقضاء بين جميع التاش: 

ونا الاشکال فى اعتبار الأعلميّة في البلد. فقيل باعتبارهاء وهو غير بعيد. 
وذلك لما عرفت من أنه لا دليل فى المسألة إلا الأصلء ومقتضاه عدم نفوذ 
حكم من كان الأعلم منه موجودا فى البلد. 

ويؤكد ذلك قول علي (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر: «اختر للحكم 
بين الناس أفضل رعيّتك»7". 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۲۳/ أبواب آداب القاضي ب ۸ 4. 


NN VENI O N 44454 a ۱۲ 


سا2 5 : هل يكون تعيين القاضى بيد المدعى أو بيده والدعی عليه 
معاً؟ فيه تفصيل» فإن كان القاضي قاضی التحکی فالتعيين بيدهما معاً. وإن 
كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدّعى7". 


وأمّا قاضى التحکم : فالصحيح أله لايعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور. 
وذلك لاطلاق عدّة من الايات: 


0 


منها قوله تعالى: ده کم أن ردو نات إلى لها وا نم 
ين ناس أن سكا باعل ۱(4. 

ولاطلاق الصحيحة التقذمة. واطلاق صحيحة الی. قال: قلت 
لأبي عبداثه (علیه السلام): ربا كان بين الرجلین من أصحابنا المنازعة في 
الشىء فيتراضيان برجل مّناء «فقال: ليس هو ذاك. فا هو الذي يجبر الناس 
عل حك كلست والسو ط»!", وغير ذلك من الروايات. 

(۱) ما الأوّل: فلا عرفت من أنّ حكنه غير نافذ الا بعد اختيار المتخاصمين 
[یاه وتراضيه] به . 

وأمّا الثاني: فهو المشهور بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الاجماع. ويدل 
عليه أنّ المدّعي هو الملزم باثبات دعواه بأيّ طريق شاء وآراد. وليس للمدّعى 
عليه أيّ حقّ في تعيين الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصٌ كما 
تشير إلى انع من الایات. 


فالنتيجة : أنّ تعيين القاضي بيد المدّعي. سواء أرضي به المدّعى عليه أم لا. 


01( التشاء 23 #۸ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۱۵/ أبواب صفات القاضي ب ١‏ ح ۸. 


وأمّا إذا تداعيا فالمرجع فى تعيين القاضى عند الاختلاف هو القرعة ) 
(مسألة ۷): يعتبر في القاضى أمورء الأوّل: البلوغ ". الثاني : العقل ۰۳ 
الثالث : الذکورة ۴ الرابع : الايمان (۲, الخامس : طهارة المولد "ء 


لاثبات دای ۳ الغ شا حاكماً ۳ ۹ 
آخر ولا يكن المع بینهیا فالرجع في تعيين الحاكم هو القرعة. 

(۲) بلا اشکال ولا خلاف. وتدلٌ على ذلك صحيحة أبي خديجة سام بن 
مکز"م ال حال المتقدّمة. 

(۳) بلا خلاف ولا اشکال, لانصراف ما دلّ على نفوذ الحكم عن الجنون. 
وي ها ها روا اوق کی سره تا ده عر ا دون ور کی 
حمّد. عن أبيه» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه (عليهم السلام): في وصيّة النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي لعلي (عليه السلام) «قال: يا علي ليس على المرأة 

جمعة إلى أن قال: ‏ ولا 0 القضاء» لو 

(۵) بلا خلاف ولا إشكال. وتشهد به عذة روایات. منها صحيحة الجبال 
المتقدمة. 

(1) يلا خلاف ولا اکال ودل علیه: ان ولد الزنا لين له آن یو الناس 
في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي!". فليس له أن يتصدّى القضاء بين الناس 


(۱) الوسائل ۲۷: /١7‏ آبواب صفات القاضي ب ۲ ح ۱. الفقیه :٤‏ ۲3۳/ ۸۲۱. 
(۲( فی ص ۱۲۶ . 


۱ كرد وك سه ER E De ORS SEE RATS DO SE SS SO E‏ مباني تكملة النهاج ١‏ / القضاء 
السادس : العدالة (', السابع : ال التامن : الاجاد ۳۱ بل الضبط 
على وجه (۲۶. ولا بعتهر فيه الحدية *. ىا لا تعتهر فيه الکتابة وله البصر. 

فإن العبرة بالبصيرة. 


بطریق أولی. 

هذا. مضافاً إلى أن قوله (علیه السلام) فى صحيحة الجّال المتقدّمة: «ولکن 
انظروا إلى رجل منكم» ينصرف إلى غير ولد الزنا جزماً. وليس هنا ما يدل 
على نفوذ حكمه. 

(۱) من دون خلاف واشكال» لذن الفاسق غين قابل للامامة ولا تقبل 
شهادته . فلا يسمح له بالتصدّي للقضاء بطریق أولى. على أَنٌ الرکون إليه في 
حكمه رکون إلى الظام وهو مى عنه. 

(۲) لا تقدّم في الجنون, مضافاً إلى عدم الخلاف فيه. 

(۳) هذا في القاضي المنصوب ابتداءً على ما عرفت. 

(۶) لانصراف الدليل عن غير الضابط . كا عليه جماعة. وهو غير بعيد. 

(۵) هذا مبني على ما علم من عدم الفرق بين ار والعبد في آمتال ذلك من 
المناصب الإهيّة ‏ وأمًا إذا لم ثبت ذلك فقد عرفت أنه لا دليل لفظی) على جعل 
منصب القضاء فى غير موارد التحكم ليتمشك باطلاقه. فلابد من الاقتصار 
على القدر المتيقن وهو غير العبد. ولعله لذلك ذهب الشیخ (قدس سره) فى 


۰۰ 


الشتوط ال اعفار اه اوه فاخن الاك ال اکر ویتدلات 


(۱) البسوط ۸: ۱۰۱. 
(۲) السالك ۱۳: ۳۳۰. 


(مسألة ۸): كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالاقرار 
وبالهين. كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه'". ولا فرق في ذلك بين حق الله 
وحقّ الناس. نعم لا يجوز إقامة الحدٌ قبل مطالبة صاحب الحقّ وان كان قد 
علم الحاكم بموجبه. على ما يأتي. 

(مسألة :)٩‏ يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم» ولا تسمع 
إذا كانت على نحو الظنٌ أو الاحتال". 


يظهر الحال ق اعتبار الكتابة وعدمه. 

نعم لا یعتبر شيء من ذلك في قاضي التحکم. لإطلاق الدليل. 

)١(‏ لأنّه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات. 

(۲) لان قول الدعی غلیه مطانق لامارة او اضل من الاضول العملتة: 
ومقتضی اطلاق دلیل الحجَيّة فیها لزوم ترتیب الأثر على المدّعي أيضاً. فلا 
جوز له إلرام الد قى عليه بشيء. 

نعم » يستئنى من ذلك ما إذا كان صاحب الال قد انم من أعطاه المال لعمل 
فيه او اعطاه ایاه وديعة او عارية -فاذعی من بيده المال تلفه. فان لصاحب 
المال حينئزٍ مطالبته بالبيّنة, فان لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن . وتدل على 
ذلك عدّة نصوص: 

منها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين 
(علیه السلام) یضمن القضّار والصائغ احتیاطاً للناس. وکان أى یتطوّل علیه 
اذا كان مأموناً»'. 


(۱) الوسائل :۱٩‏ ۱۶۲/ أبواب أحكام الإجارة ب ۲۹ح 4. 


oe RSE ۱۹‏ اماق تكله المنباخ 1١‏ 7 القضاء 
(مسألة ۱۰): اذا ادٍعی شخص مالاً على آخر. فالآخر لا يخلو من أن 
یعترف له. آو ینکر علیه, أو یسکت. معی: أنه لا یعترف ولا نک ذهنا 
صور ثلاث : 
الأولى : اعتراف المدّعى عليه فیحکم الحاكم على طبقه ویوخذ به (. 
الثانية : انکار المدّعى عليه فیطالب المدّعى بالبيّنة ۳ فان أقامها حکم 
على طبقها وإلا حلف النکر. فان حلف سقطت الدعوی, ولا يحل للمدّعى 


قصّار دفعت اليه ثوباً فزعم أنه سرق من بين متاعه «قال: فعلیه أن يقي البيّنة 
| عر هت تن ماه د 

ومنها: صحيحة جعفر بن عغان. قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمال, 
فذكر أن حملاً منه ضاع, فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه السلام) «فقال: اتتهمه؟» 
قلت : لا «قال: فلا تضمنه)!"'. 

)١(‏ وذلك لاستقرار السيرة العقلائيّة على نفوذ اقرار المقدٌ على نفسه. وقد 
أمضى الشارع هذه السيرة. كما يستفاد ذلك من عدّة روايات في أبواب الإقرار 
والعتق والوصيّة والقضاء والحدود وثبوت النسب وغبيرها. 

( ۲( وذلك لعدة روايات: 

منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبى عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن القسامة ؟ «فقال: الحقوق کلها. البيّنة على المدّعى والمين على المدّعى علیه. 


(۱) الوسائل ۱۹: ۱۶۲/ أبواب أحكام الاجارة ب ۲۹ح ۵. 
(۲) الوسائل :۱٩‏ ۱۵۰/ أبواب أحكام الإجارة ب ١٣ح‏ 1. 


بعد حكم الحاكم ‏ التقاصٌ من مال الحالف (. 


إلا فى الدم خاصت». 

الك نحيلة من ات 

منها: معتهرة ابن اك یعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا رضي 
فاخت ای سيق الک مه فاتعلفه» فحلك ان لا خی له قيلت دشت 
المين بحقٌّ الدّعی. فلا دعوی له» قلت له: وان كانت عليه بيّنة عادلة ؟ «قال: 
نعم, ون آقام بعد ما استحلفه باه خمسین قسامة ما کان له. وکانت الهین قد 
ابطلت کل ما ادّعاه قبله ما قد استحلفه علیه»(۲. 

ومنها: صحيحة سلبان بن خالد. قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن 
رجل وقع لي عنده مال فکابرنی عليه وحلف. تم وقع له عندي مال. اخذه 
لكان مالي الذي آخذه وأجحده وأحلف عليه كا صنع ؟ «قال: إن خانك فلا 
تخنه, ولا تدخل فا عبته علید»(۳. 

وهذه الصحيحة وان كانت تعارضها معتبرة أبي بكر قال: قلت له: رجل 
لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليهاء أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن 
اا د حي ؟ قال: «فقال: نعم» الحديث7). 

إلا أنّ العتبرة الأولى تقتضی حمل صحيحة سلهان بن خالد على مورد 
الاستحلاف والرضى بحلف المنكر. وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۳۳/ أبواب كيفية الحكم ب ۳ ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: 555/ ابواب كيفية الحكم ب ٩‏ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۱۷: ۲۷۶/ آبواب ما يكتسب به ب ۸۳ ح ۷. 
)٤(‏ الوسائل ۱۷: ۲۷۳/ أبواب ما يكتسب به ب 817 ح .٤‏ 


۱۸ لمم ام See‏ اضيا تكله E‏ لضا 
نعم. لو كدي حالف نفسه جاز للمدّعي مطالبته بامال. فإن امتنع حلّت 
له المقاضّة من آمواله .٩‏ 
الثالثة : سکوت الذعی علیه . فیطالب المدّعى بالبيّنة. فان لم یقمها آلزم 
الحاكم الذعی عليه بالحلف اذا رض به الدذعی وطلبه ۰۳۱ فان حلف فهو . 


الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفواً. وبذلك يرتفع التعارض بينهما. 

(۱) وذلك فان الاقرار يبطل المين بلا خلاف ظاهر. بل عن جماعة دعوى 
الإجماع عليه. 

وما دل من الأخبار على أن البين تذهب بح المدّعي منصرف عن صورة 
نكيت ا و فركرين ا عه عن الم 

دل على ذلك وا ما رواه الصدوق باسناده عن مت أبي نيتاه 
قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): | كنت استودعت رجلاً مالا فجحدنيه, 
وحلف لى عليه ثم إِنّه جاءنى بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إِيّاه. فقال: 
هذا مالك فخذه. وهذه أربعة آلاف درهم ربحتهاء فهي لك مع مالك. واجعلنى 
في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه. ورفعت المال الذي كنت 
استودعته وأبيت اخذه حتى أستطلع رايك. فما ترى؟ «فقال: خذ نصف الربح, 
واعطه النضفت» وحلله .فان هذا رجل تائب» وان عت التوابین»۱۱. والرواية 
صحيحة وان كان في طريقها القاس بن حمّدء فانه نقة على الاظهر . 

(؟)اقان ا حاف ظط الدّعی علیه. ولا یکون القضاء الا بالبيّنة آو امحلف. 


نعم. إذا لم يرض المدّعي بحلف المدّعى عليه واراد تاجیل الدعوی لغرض 


(۱) الوسائل ۲۳: 785 / کتاب الأيان ب ٤۸‏ ح ۲ الفقيه ۳: ۱۹۶/ ۸۸۲. 


والا فيره الحاكم ال حلف على المدّعى (". 


ما فله ذلك. ولیس للحاکم عيفد احلاف الدع علیه, بل تبق الدعوی 
مؤْجّلة, ولعلّ المدّعي يتمكّن بعد ذلك من إقامة البيّنة. أو أنه یتمکن من إقناع 
المّعى عليه بان يقر له. أو نحو ذلك. 

(۱) ذهب جماعة إلى أنّ الحاكم يلزم المدّعى عليه حينئذٍ باحلف أو رده. 
وإلا اعتهره ناكلا وحكم عليه. 

زا او الماك یره ال تن الدع ويل ادعی عله 

واستدل على القول الأول بصحيحة محمد بن مسلم. قال: سألت أبا عبدالله 
(عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين وأنكر وم تكن 
للمدّعي بيّنة؟ «فقال: إِنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أت بأخرس إلى أن 
قال: ‏ ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): واه الذي لا إله الا هو إلى أن 

وبصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يدّعى 
عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعى ؟ «قال: يستحلف أو يرد المين على صاحب الحقّ 
فان لم يفعل فلا حقٌ له»(. 

ان مقتضى هاتين الصحيحتين أن دعوى المدّعي تثبت بامتناع المدّعى عليه 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۰۲/ أبواب كيفية الحكم ب ۳۳ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۶۱/ آبواب كيفية الحكم ب ۷ ح ۲. 


۰ ۳ امو او مه رم aS‏ ف مله و مر نجه موی حت ا مباني تكملة النهاج ١‏ / القضاء 


وأمّا إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال ء فان لم یکذبه المدّعى فليس له 
احلافه ", وال أحلفه على عدم العلم. 


(مسالة: .23 تة اند دعواه بعد حلف المنكر و 
تسمع عي 
خاک لا 


ولكنّ الظاهر لزوم الردّ إلى المدّعي من قبل امحاکم. فإِنّ الصحيحة الأولى 
قضيّة في واقعة. فلعل أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أحلف المدّعي. وما 
الصحيحة الثانية فان دلالتها على عدم لزوم الرد إنما هي بالاطلاق. وهي 
معارضة باطلاق صحيحة هشام عن أن عبدائه (علیه السلام) «قال: تر؟ 
المين على الذعي». 

ها تقتضي لزوم رد البين على المدّعي ولو لم يكن الراد هو المدّعى عليه. 
ومع المعارضة فالمرجع هو ما دل‌من الروايات على أنّ القضاء نا يكون بالأيمان 
والبيّنات. على أنّ الأصل یقتضی عدم جواز الحكم بمجرّد النكول. 

(۱) فإنه لايمكن إحلافه على الواقع. لأنّه يدعي الجهل به. ولا يمكن إحلافه 
على عدم العلم إن صدّقه الذعي وهو واضح. وكذلك إن لم بصذقه ولم یکذبه. 
فإنّه لايجوز الإحلاف حينئذٍ أيضاً. لعدم کون المدّعي جازماً. وقد مر اعتبار 
الجزم في سماع الدعوی(". وأمّا إذا کذبه وادّعى علم المدّعى عليه بالحال فله 
احلافه. 


0 


(۲) تشهد له معتبرة عبدات ابق أي یعفور الْتقدمة(۳. 


.۲ الوسائل ۲۷: ۲۶۱/ ابواب كيفية الحكم ب لاح‎ )١( 
.٩ فى ص ۱۵ مسألة‎ )۲( 


(مسألة ۱۲): إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدّعى, فإن حلف 
المدّعى ثبت له مذعاه. وإن نكل سقطت دعواه(. ۱ 

(مسألة ۱۳): لو نكل النکر بعنی أنه لم يحلف ولم یرد احلف, فاحاکم 
ير الحلف على الدّعی. فإن حلف حکم له . 

(مسألة ۱۶): ليس للحاکم احلاف المدّعى بعد اقامة البيّنة ۳ إلا إذا 
كانت دعواه على الميّت . فعندئذ للحاكم مطالبته بالهين على بقاء حقّه في ذمته 
زائداً على بینته ۱*. 


(مسألة ۱۵): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين, 


( 0ل یش ره ووانات: 


ولا بيّنة له «قال: یستحلفه. فان رد المين على صاحب المحق فلم يحلف فلا 
خو 

(۲) تقدّم وجهه فى المسألة العاشرة. 

(۲) تذل علیه غد روایانت: 
الرجل يق البيّنة على حقّه. هل عليه أن یستحلف؟ «قال: لا)". 


)٤(‏ بلا خلاف ظاهرء بل ادّعي عليه الاجماع. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۶۱/ ابواب كيفية الحكم ب/اح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۶۳/ ابواب كيفية الحكم ب ۸ ح ۱. 


۳۲ امد و عام وه لخ بارا لوا و كي لود ور ان تكله المنوا ع1 ب القضاء 


فلا لاه مه ما ون کی قال: کی دن ای - يعنى: 
الصفّار إلى أبي محمد (علیه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدین له 
على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (علیه السلام): «إذا شهد معه اخز قل 
فعلى المدّعي يمين» - إلى أن قال: ‏ أو تقبل شهادة الوصي على الميّت (بدين) 
مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه EU a‏ 
المذعي كما يظهر من صدر الرواية. 

ولاتعارضها صحيحة الصقار الثانية, قال: کتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): 
رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركواء وفهم صغار. أيجوز للکبار أن 
ینقذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صح على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك 
الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام): «نعم. على الأكابر من الولد أن يقضوا 
دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك»(". فَإِئَّا مطلقة وتقيّد بصحيحته الأولى. 

تم إن الظاهر من الصحيحة أنّ يمين المدّعي متمّمة للبيّنة بإثبات الق بها. 
وعليه. فان حلف فهوء وإلا طالبه احاکم. فان لم يحلف فلا حقّ له. 


وتؤيّده رواية عبدالرحمن بن ۳ عبدالله ؛ قال: قلت للشيخ ‏ يعني: موسى 
ابن جعفر (عليه السلام) - خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل ام فلم تكن 
له بيّنة ماله «قال: فيمين المدّعى عليه إلى أن قال: ‏ وإن كان المطلوب بال حق 
قد مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى المين بالله الذي لا إله الا هو لقد مات 
فلان وأنّ حقّه لعليه. فان حلف وال فلا حقّ له. لأنا لاندري لعلّه قد أوفاه 


:۳ الوسائل ۲۷: ۳۷۱/ كتاب الشهادات ب ۲۸ ح ۱. الكافى ۷: ۳۹۶/ ۳ الفقيه‎ )١( 
ل دب‎ KoA 
.١ كتاب الوصايا ب ۵۰ ح‎ /۳۷۵ :۱٩ الوسائل‎ )۲( 


فلو عى عيناً كانت بيد الیّت وأقام بيّنة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى 


ضمٌ مین '. 


ببیْنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت» الحديث7". 

(۱) وذلك لأنّ الحاجة إلى ضح المین على خلاف الاطلاقات الدالّة على 
الدعوى متعلقة بالعین. فان دليل التقيبد غير شامل لغير الدين. 

ما الصحيحة: فلأثّها إذا كانت مشتملة على كلمة «بدين» - كا في نسخة 
الفقيه - فالأمر ظاهرء وأمًا إذا لم تكن مشتملة علا - كا في نسختي الكافي 
والتهذیب - فلان الظاهر منها هو آن تكون الدعوى على الیّت. وأمًا الدعوی 
على العين فلا تکون دعوی علیه, بل هي دعوی على الوارث والیّت أجنبى 
عنها. فلو فرضنا أن المدّعي يدعي أنّ العين كانت عارية عند الميّت فالیت 
بموته يكون أجنبيّاً عن العين وتبطل العارية ويطلبها المدّعي من الوارث. 

وأمّا رواية عبدالرمن: فهي - مع الغضّ عن ضعف سندها لا دلالة فيها 
على الاطلاق. لأنّ الظاهر من قوله: «وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات» هو 
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ان الذعي يذعي الدين على الیّت. فلا يشمل الذغعوفق على العین. ويشهد على 
ذلك ما فى ذیل الرواية من قوله: «لأنّا لاندری لعلّه قد آوفاه». فإنّه نص فى 


أنه دعوی على الدین. 


فالنتيجة: أنه لا دليل على ضمٌ الهين في غير الدین. 


(۱) الوسائل ۲۳۹:۲۷/ أبواب كيفية الحكم ب ٤‏ ح .١‏ 


۲٤‏ ع ان EOS ea‏ القضاء 

(مسألة ۱7): لا فرق فى الدعوى على الیّت بين أن يدّعى المدّعى ديناً 
عل الت للفسه أو لركله أو لن هو ولي علیه, فنی جمیع ذلك لاب ن 
ثبوت الدعوی من ضر الهين إلى البيّنة, كما أنه لا فرق بين کون المدّعى 
وارثاً أو وصيّاً أو أجنيياً "". ۰ 

(مسألة ۱۷): لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة.كما إذا اعترف الورثة بذلك, 
أو ثبت ذلك بعلم امحاکم. أو بشياع مفيد للعلم واحتمل أنّ الميّت قد أوفى 
دینه. فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضح البمين أم لا؟ وجهان. الأقرب هو 
الان 

(مسألة ۱۸): لو آقام المدّعي غل الت شاهداً واحداً وحلف, فالعروف 
ثبوت الدین بذلك. وهل بحتاج إلى يمين آخر؟ 


(۱) الدلیل على ذلك كله: اطلاق الصحيحة المتقدّمة. وعدم وجود مقيّد فى 
البين. 

(۲) هذان الوجهان يبتنيان على أنّ دليل الحكم ولزوم ضيّ المين إلى البيّئة 
إذا كان هو صحيحة الصفار. فوردها ثبوت الدین بالبيّنة. ولا موجب للتعدى 
من موردها إلى غيره. فعلیه حکم ببقاء دين الميّت وعدم وفائه بالاستصحاب. 

وأمّا إذا كان الدلیل هو رواية عبدالرمن فالظاهر جریان الحكم فى جميع 
الحكم, ولکن الرواية ضعيفة کا یی . فعدم الحاجة إلى ضمّ المين هو الاقرب. 


فيه خلاف. قيل بعدم احاجة. وقيل بلزومها. ولكن في ثبوت الحق على 
المت بشاهد ويمين إشكال بل منع !. 


(۱) وجه الإشكال: أنّ المين العتبرة في الدعوى على الميّت إن كانت یبن 
استظهار ‏ لاحتال أَنّ الميت قد وف الدين» أو أنه أبرأه كما هو مقتضى رواية 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله ‏ فلا ينبغي الشكٌ في ثبوت الدين بشاهد ويمين, 
للإطلاقات. وحينئذٍ كان للفزاع في الحاجة إلى البمين الأخرى وعدمها مجال. 
والصحيح عندئذٍ لزومها. فان المين الأولى نا يثبت بها أصل الحقّ وحدوثه. 
فلابدٌ من يمين أخرى لإثبات بقائه. كا هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدّمة, 
ولكنٌ الرواية ضعيفة, لأنّ في سندها يس الضرير, وم يرد فيه توثيق ولا مدح. 
فالعمدة حينئذٍ في لزوم ضع امین هو صحيحة محمّد بن يحيى المتقدّمة!", 
ومقتضاها أن ابمين اما تعتبر لأجل ثبوت الم لا لبقائه. فهو تخصيص في أدلّة 
حجّيّة البيّنة. فقتضى الصحيحة أن قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل 
يتوقف على ضح المین. فلو كان ای ثابتاً بشاهد واحد مع يين المدّعي لكانت 
شهادة الوصي في مورد السؤال بلا آثر. إذ لو كان الوصي فاسقاً لحكم أيضاً 
بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدل» كا هو مورد الرواية. 

نعم » لو كانت البمين من المدّعي مغرّلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل 
الدال على ثبوت الحقّ بشاهد ويمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على الیّت 
بشاهد واحد ویین, لأنّها بمنزلة البيّنة. ولكان للخلاف حينئذٍ في الحاجة إلى 
ین أخرى وعدمها مجال. ولكن لم يثبت ذلك. 


)۱ فى ص ۲۲ . 


NN A E SO SE RE ۳۹‏ 
(فسالة ٩‏ لو قامت البيّنة بدین غل صی و جنون أو غائب. فهل 
يحتاج إلى ضمّ المین ؟ فيه تردّد وخلاف. والأظهر عدم الحاجة الیه (. 
(مسألة ۲۰): لايجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأُوّل, 
ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول" إلا إذا ل يكن الحاكم الأول واجداً 


ومن هنا بظهر أن الدعوی تثبت بشپادة رجل وامرأتین. فان شهادته) بمنزلة 
شپادة رجل واحد. فاذا حلف الا جيعد ثبتت الدعوی. 

(۱) وذلك لان الدلیل على ضيّ المين إن كان صحيحة الصقار المتقدّمة فهي 
خاصّة بالیّت. ولا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيره. نظرأ إلى أن الحكم 
على خلاف القاعدة. 

وإن كان الدليل رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله فقد يقال: ان مقتضى التعليل 
في ذیلها عموم اکم للغالب والصي والجنون. إلا أن مر لیس اك 
والسبب فيه هو أن الغائب حيث اه يتمكّن من الدفاع عن نفسه فهو على 
حجّته متى قدم» كما صرّح به في صحيحة جميل الآنية قريباً » فلا يشمله حينئذٍ 
التعليل المزبور. 

وأمّا في الصبي والجنون فالدعوى متوجَهة حقيقة إلى وبا وهو المدافع 
عنهماء على أله لا آثر لوفائهما. وعليه» فالتعليل أجنبي عنها تماما . 

أضف إلى ذلك ما تقدّم من أنّ الرواية من جهة ضعفها سنداً لاتصلح أن 
تكون مدركا فى المسالة. 

الح ای سا نهب ان الأ كت ووم اي هر عبات لا فك المساغدة 
علیه. فالصحيح ما ذكرناه وهو عدم الإلحاق. 

(۲) بلا خلاف ولا اشکال. فإنّ حكم الحاكم نافذ على الجميع. سواء في 


للشرائط , أو كان حكنه خالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة (, 

(مسألة ۲۱): إذا طالب المدّعى حقّه . وكان المدّعى عليه غائباً. ول هكن 
احضاره فعلاً. فعندئذ إن أقام الب على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة وأخذ 
حقّه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال. والغائب إذا 
قدم فهو على حجته» فان أثبت عدم استحقاق المدّعى شيئاً عليه استرجع 
الماکم ما دفعه للمدعي ودفعه E‏ 


ذلك امحاکم الآخر وغيره. 

(۱) فان الحكم الأول عندئذٍ بحكم العدم, لاه غير نافذ شرعا. 

(۲) بلا خلاف ظاهر. وتدل عليه عدّة روايات: 

منها: صحيحة جميل» عن جماعة من أصحابناء عنهما (علمهیا السلام) «قال: 
الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو 
غائب. ويكون الغائب على حجّته إذا قدم. قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام 
البيّئة إلا بکفلاء»(۱» رواها جميل عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) 
نحوه وزاد: «إذا لم يكن مليّاً». 

وأمّا ما رواه أبوالبختري. عن جعفر. عن أبيه, عن على (عليه السلام) 
«قال: لا يقضى على غائب»١!".‏ 

فهو غير قابل للمعارضة. لضعف سنده. ولا نه مطلق يمكن تقييده بالصحيحة 
التقدمة. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۹۶/ أبواب كيفية احکم ب ۲۰ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۹۹/ أبواب كيفية احکم ب ۲۹ ح .٤‏ 


NN VE NSO 0000 ۲۳۸‏ 
(مسألة ۲۲): إذا كان الموكل غائباً. وطالب وکیله الغرج بأداء ما عليه 
من حقٌ, وادّعى الغريم التسلم إلى الوکل أو الابراء. فان أقام البيّنة على 
ذلك فهو والا فعليه أن يدفعه إلى الوکیل (. 
(مسألة ۲۲): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنم المحكوم 
عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء. نعم . إذا كان احکوم 
عليه معسراً لم جر حبسه. بل ينظره الحاكم حتى يتمكّن من الأداء١".‏ 


(۱) ولیس له احلاف الوكيل يعدم التسلی آو الابراء. 

نعم» إذا ادّعى عليه العلم بالتسلیم أو الابراء جاز له احلافه. 

هذا فا إذا ثبت لمق بالبیّنة وکذلك إذا ثبت بالاقرار وكات دعوی الابراء 
أو التسلیم منفصلة عن الاقرار. 

وما اذا کانت متصلة به فقد ي اندلا حق للوكيل حينئذٍ فى مطالبة 
حق الوکل, آنا لاتعذ دعوی رى بل هي جزء الدعوى الأولى فيوقف 
الدعوى. 

ولكنٌ الصحيح أنه لا فرق بين الاتصال والانفصال. وذلك لأنّ الكلام وإن 
كان فى صورة الاتّصال إلا أنه ينحلّ إلى اقرار ودعوى. والاقرار نافذ فى حقّه, 
والدعوی ا الاثبات. ولولا ذللك لم یکن آثر لایقاف الدعوی» فان 
الاقرار على ما ذکر لا آثر له حتى بالإضافة إلى الموكل, وهو واضح البطلان. 

(۲) تدل على ذلك عدّة نصوص: 

منها: معتبرة غیاث بن |يراهيم. عن جعفر, عن آبیه (علبهم السلام) «أنّْ علا 
(عليه السلام) كان يحبس فى الدین. فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلی سبيله 


- 


ومنها: معتبرة السكوني. عن جعفر. عن أبيه (علبها السلام) «أنّ علي 
(عليه السلام) كان يحبس فى الدين تم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وان 
یکن له مال دفعه ال الغرماء فیقول م: اصنعوا به ما فقي إن شنتم واجروه 
وان شئتم هه 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: كان على (علیه 
السلام) لايحبس في الدین إلا ثلائة: الغاصب. ومن أكل مال اليته, ظلماً. ومن 
ائتمن على أمانة فذهب اء وان وجد له شيئاً باعه , غائباً كان أو شاهداً»". 


(۱) الوسائل ۱۸: ۶۱۸/ كتاب الحجر ب ۷ .١‏ 
(۲) الوسائل ۱۸: ۶۱۸/ كتاب الحجر ب ۷ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۲۶۸/ ابواب كيفية الحكم ب ١١ح‏ ۲. 


(مسألة ۲۶): لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى ۱ ولا يعتبر فيه أن 
يكون بلفظ عربی» بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه (. 

(مسألة ۲۵): يجوز للحاكم أن يحلّف آهل الكتاب با يعتقدون به" 
ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصّة . 


J gS‏ عليه زاو وا بات 

منها: قول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: «إنّ 
لله ع وجل يقسم من خلقه با شاء. وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عر وجلٌ»71", 
ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)!". 

(۲) وذلك لاطلاق الصحيحتين التقذمتین. 

(۳) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. وتدل على الجواز عدّة روایات: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن آحدهما (عليها السلام). قال: سألته 
عن الأحكام «فقال: فى کل دین ما یستحلفون به»!۲. 


(۱) الوسائل ۲۳: ۲۵۹/ كتاب الأيمان ب ۳۰ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۳: ۲۵۹/ كتاب الأيمان ب ۳۰ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۳: ۲۱۷/ کتاب الأيمان ب ۳۲ م ۷. 


ومنها: صحيحته الثانية ‏ قال: سألته عن الأحكام «فقال: تجوز على کل 
دين با یستحلفون»(۱. 

ومنها: صحيحة محمّد بن قیس, قال: سعت آبا جعفر (علیه السلام) یقول: 
«قضی عل (عليه السلام) في من استحلف أهل الکتاب بيمين صبر أن یستحلفه 
بکتابه وملته»(". 

ومنها: معتبرة السکونی عن أب عبدالله (علیه السلام): «أنّ أمير المؤمنين 
(علیه السلام) استحلف بهودياً بالتوراة التي آنزلت علی موسی عليه السلام)۳۱, 
وغير ذلك. 

وربا یقال: إِنّ هذه الروایات - مضافاً إلى أن بعضها قضيّة في واقعة - 
معارضة بروایات صحيحة قد دلّت على خلاف ذلك والترجیح مع الروایات 
العارد: 


منها: صحیحتا على بن مهزیار وحمّد بن مسلم المتقدمتان. 

ومنها: صحيحة سلهان بن خالد عن أبى عبدالله (علیه السلام) «قال: لايحلف 
الرجل الهودي ولا النصراني ولا الیموسی بغير الله إِنّ الله عر وجل یقول: 
«قاخکم يم ما آنزل آنة 4 . 

ومنها: صحيحة الحلبي: قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن أهل 
الملل یستحلفون؟ «فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عرّ وجل»!*. 


(۱) الوسائل ۲۳: 518 / کتاب الایان ب ۳۲ح 5. 
(۲) الوسائل ۲۳: ۲۱۷/ کتاب الأيمان ب ۳۲ ح ۸. 
(۳) الوسائل ۲۳: 517/ کتاب الأيمان ب ۳۲ ح .٤‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۳: 550 / کتاب الأيمان ب ۳۲ ح ۱. والاية في الائدة ۵: 1۸. 
(۵) الوسائل ۲۳: 517/ کتاب الایان ب ۲۲ ۳. 


۳۲ جوا مه ور و وااو يي فيا فى تكلة المنباع LNT‏ 
(مسألة ۲7): هل یعتبر في الحلف الباشرة. أو يجوز فيه التوکیل فیحلف 
الوکیل نيابة عن الوکل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة(". 


ومنها: معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (علیه السلام), قال: سألته هل يصلح 
جه انيقلت حداف البهود والتصاری والجوس بآطتهم ؟ «قال: لا یصلم 
لحد أن حلف آحدا إلا بالله عد 000056 
نسبة الإطلاق والتقييد, فإنّ المنع عن الحلف بغير الله يعم الحلف با يستحلفون 
به في دينهم وغيره» فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيّد. 

فالنتيجة : هي جواز الحلف بغير الله في کل دين با يستحلفون به, ولا يجوز 
بغر ذلك . 

غل ا ا ی ی العارضه بسن ال وا 
فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النصّء. فيحمل النهي على الكراهة. بعنى : 
أنّ القاضى یکره له أن بحلفهم بغير الله . 

أضف إلى ذلك: أنّنا لو سلّمنا المعارضة بینها فلا ترجيح للطائفة الثانية, بل 
یتساقطان. فا مرجع هو إطلاقات أدلّة القضاء بالأيمان. 

(۱) وذلك لأنّ الحلف وظيفة المدّعى عليه فلابدٌ من صدوره منه مباشرة. 
ولايكون الحلف الصادر من غيره مستنداً إليه. فان الوكالة إغا تجري في الأمور 
الاعتباريّة من العقود والإيقاعات وف بعض الأمور التكوينيّة الق جرت عليها 
السيرة العقلائيّة كالقبض والاحياء وما شاكل ذلك. وأمّا فى غيرها فالفعل 


(۱) الوسائل ۲۳: 777 / كتاب الأيمان ب ۳۲ ح ۵. 


(مسألة ۲۷): إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر 
فى كفايته وعدمها خلااف, والأظهر عدم الكفاية (۲۲. 


الاد رن اج :له كن مد اال ار ال يهو انا مزا سار , 

وغل امحملة: ان ظاهر اده القضاء هو اعتبار صدور احلف من المدعن 
علیه. وقيام حلف شخص اخر مقامه يحتاج إلى دلیل. 

(۱) الوجه فى ذلك: أنّ الحلف التوجّه إلى المدّعى عليه لاب من أن یکون 
حلفاً حقيقةً على نق ما يدّعيه الدّعی. فإذا علم أنه وی فى حلفه فلم يصدر 
منه حلف عل ذلك وف فلا جوز القضاء به. 

وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى ما ذکرناه - صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري 
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). قال: سألته عن رجل حلف وضميره 
على غير ما حلف «قال: البمين على الضمير»!"', ورواها الصدوق بإسناده عن 
إسماعيل بن سعد وزاد: «يعني على ضمير المظلوم». 

آقول : الظاهر أنّ الجملة الأخيرة من كلام الصدوق, فلا حجَيّة فيها. على 
ان طريق الصدوق إلى إسماعيل بن سعد جهول. فلا تكون الرواية على طريقه 
معتاره. 

ول غا هخا ضفرا نين یی ا .قال ا ارا | سم 
(علیه السلام) عن الرجل يحلف وضمیره على غير ما حلف عليه «قال: المين 
على الضمبر»!". 


(۱) الوسائل ۲۳: 566 / كتاب الأيمان ب ۲۱ ح ۱ الفقيه ۳: ۲۳۲/ .٠١۹۹‏ 
(۲) الوسائل 77: ١517‏ / كتاب الأيمان ب ۲۱ ح ۲. 


۳ م م ا یووم .قبا فى تخل المتواع ۱ /#القضاء 

(مسألة ۲۸): لو كان الکافر غير الكتابي احترم ماله , کالکافر الحربي أو 
الشرك أو اللحد وضو ذلك. فقد ذکر بعض أنهم یستحلفون بالله» وذکر 
بعض أ نهم یستحلفون با یعتقدون به على الخلاف التقدّم, ولکنْ الظاهر 
أنهم لا يستحلفون بشیء ولا تجري عليهم أحكام القضاء . 

(مسألة ۲۹): الشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحداً إلا في جلس قضائه. 
ولکن لا دلیل عليه فالأظهر امجواز . 

(مسألة ۳۰): لو حلف شخص على أن لا حلف أبداًء ولکن اغى توقّف 
اثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك ". 


(۱) وذلك لا القضاء انا هو لقییز ای عن البطل واعطاء الي حقّه. 
والکافر الذکور با أنه لا احترام له لا مالاً ولا نفساً فليس له حق الدعوی 
على أحد ومطالبته بشیء من مال أو غیره. وبا أنه مهدور المال والدم فیجوز 
لغیره آخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شیء علیه. فٍذن یجوز للمّعی عليه آن 
يأخذ ما يدّعيه منه من دون حاجة إلى الاثبات باقامة بيّنة أو حلف, فلا 
موضوع للقضاء والحكومة حينئذٍ أصلاً. 

وف يقلي نه لوكي لا سار فان وا ی ند 

نعم. إذا لم يتمكّن المدّعي من أخذ ما يدّعيه إلا بالاستحلاف جاز له استحلافه 
بكلّ ما يمتنع من الحلف به مقدّمة للتوصّل إلى أخذ ما يدّعيه. 

(؟) وذلك لإطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد. 

(۳) لقاعدة نني الضررء ولأنّ ترك الحلف قد يكون مرجوحاً حينئذٍ فتنحلٌ 
المين. 


(مسألة :)"١‏ إذا عى شخص مالاً على میّت. فان ادّعى علم الوارث 
به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم ۱ وإلا فلا يتوجّه الحلف على 
الوارث (۲. 

(مسألة ۳۲): لو علم أن لزید عقا عل شسخص. واذعی علم الورشة 
پوته . وأنّه ترك مالا عندهم . فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء, ولا 
فعلیهم الحلف إِمّا على ننى العلم بالوت أو نف وجود مال للميّت عندهم ". 


وقد يقال: إن الحلف إذا تعلق بعدم الحلف حتى فا إذا ادّعى عليه لم يجز له 
الحلف حينئذٍ, لان قاعدة نفى الضرر لا تشمل موارد الإقدام على الضرر. 

ويردّه: أنّ الحالف لم يقدم على الضررء والضرر إغا نشأ من إلزام الشارع 
بعدم الحلف» والمفروض أنه من بقاعدة نف الضرر. ومثل ذلك: ما إذا حلف 
الإنسان یی اا ل تن 
موكول إلى حلّه . 

(۱) كما يقتضيه عموم ما دل على لزوم الحلف على المنكر. 

(۲) ان المدعى لایدّعی علیه شیثاً حتی يتوجّه احلف لیه. 

(۳) فان فوت حق المأعى یتوقف عل آمرین : علم الوارث بالوت. ووجود 
مال للميّت عنده. فإذا حلف الورثة على نق العلم بالوت أو نفى مال له عندهم 


م يثبت له حق. 


taê ۳2‏ جا وس ور ی كله باس لفقا 


(مسألة ۳۲): إذا اٍعی شخص على ملوك فالغرم مولاه( ولا آثر 
لاقرار الملوك فى ثبوت الدعوی. بلا فرق فى ذلك بين دعوى الال 
والجناية ". نعم إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن الولی. كما إذا اأعى على 
العبد إتلاف مال واعترف العبد به. ثبت ذلك" ويتبع به بعد العتق, 
وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه. كا إذا 
الغ هل ار ار اعت الا له انس 
إلى الولی. ولکثه یتبع به بعد العتق. 

(مسألة ۳۶): لاتثبت الدعوی في امحدود ال بالبيّنة أو الاقرار ولا يتوجّه 
اين فيها على النکر (*. 


(۱) هذا فما إذا كانت الدعوی متوجية إن الول حقيقة فالاثر حینتذ 
مترتب على اقراره وانکاره. 

(۲) لأنّه اقرار فى حق الغير. فلا یکون مسموعاً. 

(۳) لنفوذ الاقرار فى حقه. 

(4) وذلك دة روایات: 

منها: معتبرة غیاث بن إبراهيم . عن جعفر. عن أبيه» عن أمير المؤمنين 
(عليهم السلام) ‏ في حديث -«قال: لا یستحلف صاحب الحدٌ»7". 

ومنها: معتبرة إسحاق بن عیّار. عن جعفر بن حمّد. عن أبيه (علمپ) السلام) 
«أنّ رجلاً استعدى علياً (عليه السلام) على رجلء فقال: إِنّه افتری عليً؛ فقال 
على (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لاء ثم” قال على (عليه السلام) 


(۱) الوسائل ۲۸: 57/ أبواب مقدمات الحدود ب ۲۶ ح ۲. 


(مسألة ۳۵): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة. فان حلف سقط عنه 
إلا بالبّتنة أو الاقرار ولا يسقط باحلف "ء فاذا قامت البيّنة بعد الحلف 
(مسألة :)۳٩‏ إذا كان على المت دين. وادّعى الدائن أن له في ذمّة 
شخص آخر ديناً. فان كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه 
وطالبه بالدین ۰۳ فان أقام البيّنة على ذلك فهو وال حلف المدّعى عليه 


للمستعدي: ألك بيّنة؟ قال: فقال: ما لي بيّنة. فأحلفه لي. قال على (عليه 
السلام) : ما عليه عین». 

ھا یدلان صراً عل الا لا من ف احدود عل الك وسیأق فی حلّه 
ان احدود تثبت بکل من البيْنة والاقرار(". 

(۱) لا سيجيء في حله أن الحقوق الماليّة تثبت بشهادة شاهد واحد ویین۳. 

(۲) فان الحلف لایذهب إلا بحىّ المّعي, ولا يترتب عليه الا سقوط الغرم 
a‏ دعر 


(۱) الوسائل ۲۸: ٤٩‏ / آبواب مقدمات الحدود ب ۲۶ ح ۳. 
( ۲( فى ص ۲۱۰. 
)۳( فى ص ۲۹. 


۳۸ مام مس ا ل ا لان ای العا 


وان لم يكن مستغرقاً فإن كان عند الورثة مال للمیّت غير المال المدّعى به 
في ذمّة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالمهم بالدين١".‏ وان لم يكن له مال 
عندهم فتارة: يذعي الورثة عدم العلم بالدين للميّت على ذمّة آخر, 
وأخرى: يعترفون به فعلى الأوّل: يرجع الدائن إلى المدّعى عليه" فإن 
آقام البتنة على ذلك فهو. ولا حلف المدّعى عليه وعلى الثاني : يرجع إلى 
الورثة" وهم یرجعون إلى المدّعى عليه ویطالبونه بدين الیّت. فان آقاموا 
البيّنة على ذلك حکم با هم. والا فعلى المدّعى عليه احلف. نعم. لو امتنع 
الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ویطالبه بالدین © على ما 
عرفت. 


(۱) فإنّ التركة عندئذٍ تنتقل إلى الوارث. والميّت انا يلك مقدار الدين على 
نحو الكلى فى المعيّن. وللورئة أداء الدين من أ مال شاءوا. 

(۲) ولیس له آن یرجع :إل الورثة. ل الورئة لاتعترف علی مال الیّت. 
فلا مناص من الرجوع إلى المدّعى عليه. 

(۳) لا عرفت من اثتقال امال الیهم. والیّت لاعلك الا مقداراً عل نو 
الکلی في المعيّن . 

(4) وذلك لان للدائن استيفاء حقه من الیّت. فإذا امتنع الورثة من تحصيله 
جاز له التصدّی لذلك بنفسه. 


حكم المين مع الشاهد الواحد 


(مسألة ۳۷): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ویین المدّعى!", 
والشهور على أنّه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على البين. فلو عكس لم 


(۱) بل" خلاف ولا اشکال فى الجملة. وتشهد بذلك عدة روايات: 

منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله (علیه السلام) «قال: كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) یقضی بشاهد واحد مع يمين صاحب 
ای ۱ 

ومنها: صحيحة عبدالرهن بن 5 عبدالله عن أ عبدالله (علیه السلام) 
«قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يقضي بشاهد واحد مع يمين 
صاحب ا 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان 
الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين المخصم في 
حقوق الناس. فاأمّا ما کان من حقوق ع وجل آو رژية الملذل فلم(۳. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۹۶/ آبواب كيفية احکم ب ۱۶ ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۹۷/ آبواب كيفية احکم ب ۱۶ ۸. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۲۹۸/ أبواب كيفية الحكم ب ۱۶ ۱۲. 


O 2‏ اي ل O‏ مبانی تكملة المنهاج ١‏ / القضاء 


تثبت . وفيه إشكال وإن كان لايخلو من وجه" . هذا كله في الدعوى على 
عن اليك :واف الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فمها. 


(۱) فإِنّه م يرد في شیء من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على المین. وانا 
المذكور فبها اعتبار الأمرين في ثبوت الحسق. والتقديم اللفظي لایدل على 
اعتباره. بل في عدّة من الروايات تقدیم سين عق ی ا 
العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «قال: ان جعفر بن محمد 
(عليه السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون بالمین مع الشاهد الواحد؟ فقال 
جعفر (علیه السلاع): قضی به رسول انه (صلی اه علیه و آله 5 وقضى به 
عل (علیه السلام) عندکم» احدیث"" ورواية عبّاد بن صهيب!". ومرسلة 


ابن إدريس عن کتاب السیاری ۳ 


إلا أن هذه الروايات - لضعفها - لايمكن الاعتاد عليها. على أن الوارد في 


هذا. ويمكن أن يقال : إِنٌ الترتيب الذكري في الروايات وإن كان لایدل على 
اعتبار تقديم الشهادة على المین. الا أنه لا إطلاق فى هذه الروايات» بل القدر 
المتيقّن إنما هو ثبوت الحقّ بالمين مع تقدم الشهادة عليهاء دون العکس. 


(۱) الوسائل ۲۷: 518/ أبواب كيفية الحكم ب ١4‏ ح ۱۳. 
(۲) الوسائل ۲۷: 519/ أبواب كيفية الحكم ب ۱ ح ۱۵. 
() الوسائل ۲۷: ۲۷۰/ أبواب كيفية الحكم ب ۱۶ ح ۲۰ السرائر ۲: ۵۷۰. 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۲3۹/ آبواب كيفية الحكم ب ۱۶ ح ۱۷. 


حکم المين مع الشاهد SESS‏ موی هو ره ره يفرع ORISSA OSS‏ جام مج ام وس و و ۶۱ 
(مسألة ۳۸): الظاهر ثبوت الال الذعی به مهما مطلقاً. عيناً كان أو ديناً. 
وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق الأخر هما ففيه |شکال, والثبوت أقرب . 


(۱) الأقوال فى المسألة نلانة: 

الأول: أن“ ثبوت الحقٌ بشاهد ويمين يختصٌ بالدين ولا يثبت مهما شيء غير 
الدين. ونسب هذا القول إلى جماعة من القدماء. بل عن الغنية : دعوى الإجماع 
عليه( . 


الثاني: أنه يختصٌ بالمال مطلقاًء أعم من الدين وغيره. ونسب ذلك إلى 
المشيورة:بل ادغی عليه الإجماع. 

اا تس قطان و لاس ج كانت مق فا نوا 
أم كانت من غيرهاء كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما شاكل ذلك. ومال 
إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إلا فما ثبت الإجماع 
على عدم وة ا 

والذي ينبغي أن يقال: إِنّ الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين. 


كمعتبرة أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون 
له عند الرجل الحقّ. وله شاهد واحد. قال: «فقال: كان رسول الله (صلل الله 
عليه وآله وسلّم) يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّء وذلك فى الدين»7”". 


(۱) الغنية ۲: ۰.۲۹ 
(۲) كفاية الاحکام: ۰۲۷۲ الجواهر 1۰: ۲۷۲. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۲۹۵/ آبواب كيفية الحكم ب ۱۶ ح ۵. 


Mesh 3‏ تلد نیا ١‏ #القضاء 


ومعتارة ماد بن عمان. قال: سعت أبا عبدالله (علیه السلام) يقول: «کان 
على (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويين الدَعی»(. 

ومعتبرة محمد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: كان رسول الله 
(صلی الله عليه وآله | يجيز فى الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب 
الدین . ولم يجز فى الال إلا شاهدی عدل»!". 

ومعتاره قاسم بن سلمان. قال: “معت آبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «قضى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين 


وحده)!". 


وبين ما یدل على ثبوت مطلق حقوق الناس بهماء كصحيحة محمد بن مسلم 
المتقدّمة. 

وبذلك يظهر أن ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقّ المالي فقط بها تنا 
لا يساعده شيء من روايات الباب, والإجماع غير حقق . فإذن يدور الأمر بین 
القول الأول والثالث: والقول الأوّل وان كان له وجه من جهة الروايات المتقدّمة 
وعمدتها معتبرة أبي بصيرء الا أنّ معتبرة محمد بن مسلم قد صرّحت بثبوت 
مطلق حقوق الناس بهماء وبا نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات ونحملها على 
أنّ قضاء رسول الله (صف الله عليه وآله وسلّم) كان في الدین. لا أن ثبوت 
الحقّ بشاهد ويمين يختصٌ بالدين. 


(۱) الوسائل ۷ ۳0 آبواب كيفية احکم ب ۱4 ح ۳. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۱۶/ أبواب كيفية الحكم ب ۱۶ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۲۹۸/ آبواب كيفية الحكم ب ۱۶ ح ۱۰. 


حكم البين مع الشاهد ل 7[ 

(مسألة 9" : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم . وأقاموا شاهداً واحداً. فان 
حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالنسبة. وإن حلف بعضهم وامتنع الاخرون 
ثبت حقّ الحالف دون الممتنع ٠ء‏ فان كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته 
ولا يشاركه فيها غیره. وإن كان عيناً شاركه فا غيره". وكذلك الحال في 
دعوى الوصيّة بالمال لجماعة. فإئهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حق 
ا حالف منهم دون المتنم. 

(مسألة ۶۰): لو كان بين الجباعة المدّعين مالاً لورثهم صغير فالشهور 
أنه ليس لوليّه الحلف لاثبات حقّه '". بل تبق حصّته إلى أن يبلغ وفيه 
إشكال» والأقرب أن لوليّه احلف. فان لم يحلف ومات الصی قبل بلوغه 


(۱) فإنٌّ ثبوت الدعوى يتوقف على ضمٌ يمينه بشهادة واحد. والمفروض 

(۲) الوجه في ذلك: أنّ المدّعى به إن كان ديناً فهو كلى فى الذمّة. ول واحد 
وار سس قدا انه الى كانت الدعوى عانق اا اد أ 
حقّه ولا یشارکه فيه غبره. وامّا ان كان عیناً فا ياخذة امحالف مال مشترله 
فيه بمقتضى إقراره» فلا يجوز أن بختص با آخذه. بل يجب عليه رد حصّة 
الاخرین عليهم. 

نعم, يمكنه أن يتوصّل إلى أخذ تام حصّته ببیم ما یستحقه من الحصّة 
المشاعة فى العين على المدّعى عليه أو على غيره. فيأخذ تام الفن ولا يشترك 
فيه غيره. والوجه فيه ظاهر. 

ويجري ما ذكرناه في دعوى الوصيّة بالمال أيضاً. 

(۳) بل لم ينقل الخلاف فیه, لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف 


٤‏ لسعو ع ا ا را ی اه 
قام وارثه مقامه. فان حلف فهوء ولا فلا حقٌ له '. 

(مسألة :)٤١‏ إذا عى بعض الورثة أَنْ المت قد أوقف علمهم داره 
لا د نسلا بعد نسل وآنکره الآخرون. فان آقام ال عون البيّنة نبتت 
الوقفيّة. وکذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً. وان امتنع الجميع ۸ 
تثبت الوقفيّة وقمسّم الدعی به بين الورثة بعد اخراج الدیون والوصایا إن 
كان على الميّت دين أو كانت له وصيّة. وبعد ذلك يحكم بوقفيّة حصّة 
المدّعى للوقفيّة أخذاً بإقراره. ولو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت 
ار حصّة الحالف (, فلو کانت للمیّت وصية و كان علیه دین شرب 
من الباق ثم قشم بين سائر الورثة. 


ناي الم او اي لد ال ری يل فين از ابا 

ولکن عکن الا فیه:.بان خلة من الروایات مطاف وهی تدل عل 
ثبوت الد عى به بشاهد واحد ویین الدع ولا موجب لتقییدها بان یکون 
المدّعى صاحب الحقّ, لعدم ثبوت الفهوم فى الروایات. وعلیه. فان تم إجماع 
فى القام فهو. والا فالظاهر ثبوت دعوی الولی بشاهد ویین, فاذا فرضنا أن 
الولي باع مال اليتهم أو آقرضه من شخص فأنکره الشتري أو القترض ثبتت 
دعوى الولي بشاهد ويمينه. وكيف يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى 
بلوغ الصبى مع أنّ الصبى لایعلم بالحال غالباً؟! وذلك يوجب تضييع حّه. 


(۲) يظهر وجهه ما تقذم. 


(مسألة :)٤١‏ إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم 
احاکم. قام وارثه مقامه. فان حلف ثبت الوقف في حصّته, وإلا فلا(. 


(۲) الوجه فيه ظاهر. 


ا 


ee 


(مسألة :)٤١‏ تجری القسمة فى الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاءء 
وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العین. فان امتنع أجبر علا . 

(مسألة 46): تتصوّر القسمة فى الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء 
على صور: 

الأولى: أن يتضرّر الكل بها. 


الثانية : أن یتضرر البعض دون بعض. 


(۱) بلا خلاف ولا اشکال. والدلیل عليه السيرة القطعيّة العقلائيّة الجارية 
على أنّ للالك حق إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك 
فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك. فان لم يكن قسّمه الحاكم 
أو وكيله فإِنّه ولي المتنع. 

هذا في موارد عدم تضرر الممتنع كا هو الغالب. فلو فرض تضرره جرى 
عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية ويأتي. 


الثالثة : أن لا يتضرّر الكل . 

فعلى الأولى : لا تجوز القسمة بالاجبار ”' وتجوز بالتراضي . 

وعلى الثانية: فان رضي التضرّر بالقسمة فهو وال فلا يجوز إجباره 
علمها!". 

وعلى الثالثة: يجوز إجبار الممتنع علمها!". 

(مسألة 4۵): إذا طلب آحد الشريكين القسمة لزمت اجابته (, سواء 
أكانت القسمة قسمة افراز أم كانت قسمة تعدیل. والأوّل: كما إذا كانت 
العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة, كالحبوب والادهان والنقود 
وما شاكل ذلك . والثاني : كا إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء 
من جهة القيمة. كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما 
شاكلها. فف مثل ذلك لابد لا من تعديل السهام من حيث القيمة, كأن 
كان ثوب یسوی ديناراً. وثوبان یسوی کل واحد نصف دينار, فيجعل الأوّل 
سهماً والآخران سهماًء ثم" تقسّم بين الشريكين. وأمّا إذا | يمكن القسمة إلا 
بالردّ كما إذا كان المال المشترك بينهها سيّارتين تسوى احداهما ألف دينار 
- مثلاً - والأخرى ألفاً وخسمائة دینار. فى مثل ذلك لايمكن التقسم إلا 
ارك بان یر من یأخذ الاغلی منهیا إل ا مانتین وخمسین دیناراً. فان 
تراضیا بذلك فهو وال بأن طلب کل منهما الأغلى منهیا -مثلاً ‏ عيّنت حصّة 


(۲(۰)۱) لقاعدة نف الضرر. 


1 اونا العس راد تخل E‏ 


En ۸‏ وا ا سا و لوي ايا و ها راز 


کل منهما بالقرعة Wa‏ 


(۱) وذلك لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل. 

وقد يقال: بان القرعة تختص با إذا كان هناك واقع جهول. وأمّا فى غير 
ذلك فلا وجه للرجوع إلى القرعة فيه. 

ولكنّه يندفع بان بعض روايات القرعة ون اختصّت با إذا كان هناك واقع 
جهول إلا ان بعضها عاءٌ: 

منها: صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل 
قال: اوّل مملوك أملكه فهو حرّء فورث ثلاثة «قال: يقرع بينهم. من اصابه 
القرعة اعتق . قال: والقرعة سنّة»!". 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم. قال: سال بعض اصحابنا آبا عيدان 
(عليه السلام) عن مسألة «فقال: هذه تخرج فى القرعة. تم قال: فأيّ قضيّة 
أعدل من القرعة إذا فوّضوا آمرهم إلى الله ع وجلء أليس الله يقول: «فساهم 
فَكَانَ من المدْحَضِينَ 77# , 

فان الرواية الأولى التي ورد الأمر بالقرعة فيها فما لا واقع له قد جعل الإمام 
(عليه السلام) الرجوع إلى القرعة في موردها صغرى لكبرى كلَيّة. وهي أن 
القرعة سنة. 

وأمّا الصحيحة الثانية : فلاستدلاله سلام الله عليه لمشروعيّة القرعة بالاية 


(۱) الوسائل ۲۷: ۷ أبواب كيفية الحكم ب ۱۳ ۲. 
(۲) الصافات ۳۷: ۱۶۱. 
(۳) الوسائل ۲۷: /51١‏ ابواب كيفية الحكم ب ۱۳ ۱۷. 


(مسأّلة ۶): لو کان امال الشترك ببن شخصين غير قابل للقسمة خارجا 
باصا یتراضیا على أن يتقيّله آحدهما ویعطی الاخر 
حصّته من القيمة, أجبرا على البيع وقسّم ان بينهما١".‏ 

(مسألة ۶۷): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل. وطلب 
أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنهاء أجبر الممتنع عليهاء فان ل 
يكن جبره عليها اجبر على البيع وقتم ننه بينهماء وان لم يمكن ذلك أيضاً 
باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم مُنه بينهما'". 


الباركة, فان موردها ما ليس له واقع جهول. فتدل الصحيحتان على مشر وعيّة 
القرعة حتى فما ليس له واقع يجهول. 

وقد يقال: إِنّ القرعة في مورد الآية المباركة كان ها واقع. فإِنٌ الحوت اما 
كان يطلب خصوص يونس على نبيّنا واله وعليه السلام. ة فلا تكون الرواية 
دالة على مش روعيّة القرعة فيا إذا لم يكن هناك واقع مجهول. 

ولكنّه يندفع بان الطلوب للحوت وان كان هو خصوص يونس (عليه السلام) 
بأمر الله سبحانه الا أنّ ذلك لم يكن معلوماً لأهل السفينة. والا أخذوه وألقوه 
ف البحر بلا قرعة. وان آهل السفينة اعتفدوا أن احوت انا یطلب شخصاً 
رن فأقرعوا بینهم لتعيين من یختارونه من أهل السفينة. فالقرعة إا كانت 
لتعيين ما لیس له واقع عندهم. والامام (علیه السلام) استدل بالآية المباركة 
على مشروعية القرعة في مثل هذا المورد. 


NNE N Gl 0 0۰ 

(مسألة 4۸): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ‏ ولو 
اذعی وقوع الغلط والاشتباه فيهاء فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو. وال فلا 
تسمع دعواه!". نعم , لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على 
عدم العلم ". 

(مسألة 9): إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة ٠‏ فان كان في 
حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة» وان كان في حصّتهما معاً فان كانت 
النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال 
الغير إلى صاحبه. وان لم تكن النسبة متساوية. كا إذا كان ثلثان منه في 
حصّة آحدهما وثلث منه فى حصة الآخر. بطلت القسمة أيضاً. 

(مسألة ۵۰): إذا قسّم الورثة تركة الميّت بینهم. ثم ظهر دين على الیّت. 
فان دی الورثة دينه أو أبراً الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرّع صحّت القسمة* 


والا بطلت”". فلا بد ولا من أداء دينه منها ثم" تقسی الباق بينهم . 


(۱) وذلك لأصالة اللزوم في كل عقد. فالفسخ يحتاج إلى دلیل. فا لم يدل 
عليه دليل حكم بلزومه. 

(۲) وذلك لأصالة الصحّة فى كل عقد لم يثبت فساده. 

(۳) وذلك لاب منکر واحلف وظیفتد. 

)٤(‏ وذلك لانکشاف عدم التساوي فى امحصتین. ولاجله فسدت القسمة. 

(۵) وذلك لأنّ التركة عندئذ تنتقل إلمهم . 

(1) فان التركة حینتذ مشتركة بين الورثة والميّتء حيث إنه يلك عقدار 
الدين على الفرض. 


فصل 


اه ۱ الدعی هو الذي ENE‏ ووكون سارها 
بإثباته عند العقلاء. كأن يدّعي عليه شيئاً من مال أو حقّ أو غيرهما أو 
يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك '. ويعتبر فيه : 


البلوغ والعقل (". 


(۱) وقع الخلاف بين الأصحاب فى تعريف المدّعي : 

فقيل: إِنْه هو الذي يكون قوله على خلاف الأصل . 

وقیل: إِنْه هو الذي يكون قوله خلاف الظاهر. 

والصحيح هو ما ذكرناه. ومستند الصحّة: أنّ الوارد فى الروايات: أنّ البيّنة 
على المدّعي والمین على الذعی عليه وليس طذین اللفظين حقيقة شرعيّة ولا 
متشرعيّة فا مرجع فا هو العرف. والمفهوم العرفي منه المدّعي ‏ هو ما ذکرناه. 

(۲) أمّا الجنون: فالأمر فيه ظاهر. 

وما الصی: ففيه تفصیل. فإنّ سماع الدعوى من المدّعي وتصدّي القضاء 


,0 امس اما باز زوه مكو وو معدو زعو دوسيو زفي يت LD ENIS‏ 


وقيل: يعتبر فيه الرشد أيضاً. ولكنّ الأظهر عدم اعتباره”". 


إن كان لأجل فصل الخصومة بين الترافعین فلا ريب فى أنّ ذلك لا يتحقّق فى 
دعوی الصى» إذ لا عبرة فک یی ال 
حلفه باحلاقه, کی أه لا أثر حلف الصی |ذا رد علیه املف. 

وأمّا إذا كان لغبر ذلك فقد یکون ولي الصی قادراً على |قامة الدعوی باقامة 
القن آو احلاف النکر أو بجلفه [ذا رد عليه دق مثل ذلك لایچب علی اما کم 
التصدّي للقضاء. لعدم الدلیل علیه. ویکنی في عدم سماع دعوی الصبي عدم 
ا غل مرت لك 

وأمّا إذا لم يكن الولي متمکناً من إقامة البيّنة. كا إذا اذعى الصي أن زيداً 
فقأ عينيه أو إحداهما ولا يعلم الولي به. فى مثل ذلك لا يبعد وجوب السماع . 
حفظاً للنظام. فإن آمکن الصى إقامة البيّنة فعلى الحاكم أن يحكم له والا سقطت 
الدعوىء إذ ليس للصی إحلاف المنكر وليس لولیّه ذلك, لا تقدّم من اعتبار 
الجزم في المّعي, فتؤجّل الدعوى إلى أن يبلغ الصبي . 

(۱) نسب اعتبار ذلك إلى امحقق الأردبيلي (قدس سره) وجاعة. 

ولكنٌ الظاهر عدم اعتباره. فان الدلیل قد دل على حجر السفيه في تصرّفاته 
الماليّة. فان كان مورد الدعوى هو التصرّف الالي فلا شك في اعتبار الرشد في 
المدّعي. فإنّ السفيه ممنوع من التصرّف فلا أثر لدعواه. وأمّا إذا كان متعلق 
الدعوى أمراً آخر غير مربوط بالتصرّف الالي كدعوى القتل أو اجرح أو 
الغصب أو ما شاكل ذلك فلادليل على اعتبار الرشد في مدّعيهاء فتسمع الدعوى 
من السفيه کا تسمع من غيره. 


(۱) مجمع الفائدة والبرهان ۱۲: ۱۱۵ 


أحكام الدعاوي 11151511[ [ز [ 1 ا ا ااا 


(مسألة 0۲): يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه أو لمن 
له ولاية الدعوی عنه. فلا تسمع دعواه مالاً لغیره لا أن یکون وك و 
وکیله أو وصيّه ".كما یعتبر في سماع الدعوی أن یکون متعلقها أمراً سائغاً 
ومشروعاًء فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمّته خمراً أو خنزيراً أو 
ما شاكلهما!". وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلّق دعواه ذا أثر شرعی. 
فلا تسمع دعوی اليه أو من دون اقباض (۳. ۰ 

(مسألة ۵۳): إذا كان المدّعى غير من له الحقّ. کالولی أو الوصی أو 
ار اف نفك موز ات غ ا اة فون و تنل خف 
المنكر ء فان حلف سقطت الدعوی(. وان رد المنكر الحلف على المدّعى 
فان حلف ثبت ال رل الا عاف سقطت الدعوی من قبله فحسب, 


(۱) وذلك لأنّهِ في غير هذه الوارد یکون أجنبيَاً فلا آثر لدعواه. 

(۲) فائه لا حکم له بتملکه تلك الأمور شرعاً ولا بأولويّته ها ومعه 
لا موضوع لدعواه. 

(۳) إذ لا اتن لثبوت ما یدعیه عندئذ. 

(؛) فان الاحلاف حق المدّعي ولا دليل على اختصاصه بصاحب الحقٌّ 
فيعمٌ من له حقّ الاعوی وإن لم يكن صاحب حقّ. 

(۵) فان حلف النکر بعد احلافه یذهب بح الدعی, فاحلاف الولی او 
لوکیل الفوض و الوصی عاد احلاف صاحب الور" ۱ 

(1) لعموم ما دل غل ثبوت الدعوی بحلف المدّعي إذا رد عليه احلف. 
كصحيحة هشام عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: ترد البين على الذَعي»(. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۶۱/ آبواب كيفية الحكم ب ۷ح ۳. 


0 0 ا E PT‏ 
ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك '. 

(مسألة ۵۶): إذا کان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون 
إذنه""» وأمّا إن كان ديناً في ذمّته فان كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً 
له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه". وكذلك الحال إذا امتنع وكان 
امتناعه عن حقٌّ .كما إذا لم يعلم بثبوت مال له فى ذمّته, فعندئذ يترافعان 
عند احاکم. و أمّا إذاكان امتناعه عن ظلم , سواء أكان معترفاً به أم جاحداً , 
جاز لمن له الح المقاصّة من أمواله ۵ 


وعليه. فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الق -كما نسب إلى المشهور - 
لاوجه ها. كيف يكون ذلك وقد لا يكون الولی عليه أو الوکل عالماً با حال 
كي یتمکن من الحلف ويطالب به ؟! فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولي بطلت 
الدعوى وذهب حقّ المولى عليه أو الموكّل. 

ودعوى إلزام المنكر بالحلف هنا فان لم جلف اعتبر ناكلاً. 

قبت ايا فاّه ینافیها ما دل عل بر النکر بن احلف والرد. 

(۱) وذلك لعدم الدلیل على أنّ ترك حلف الولي أو الوکیل یوجب سقوط 
الاعوض عن ماع ای 

(۲) وذلك لقاعدة سلطنة الناس على آموام. 

(۳) وذلك لأنّ ماله فى ذمّة الغير كلي ولا ولاية للدائن في تطبيقه على 
ليخد هال رفن مان المديى عق بخ فالی له 

. لعين ما تقدّم‎ )٤( 

(۵) وذلك لعدّة روايات: 


أحكام الدعاوي ا ا 0011 ا 


والظاهر أنه لايتوقّف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ‏ وإن كان تحصيل 
الاذن أحوط ". وأحوط منه التوصّل في أخذ حقّه إلى حكم الحاكم بالترافع 


إني أعامل قوماً ورتا أرسلوا إلى فأخذوا مي الجارية والدابة فذهبوا بها مي . 
ثم يدور هم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مي ؟ «فقال: خذ منهم بقدر 
ما آخذوا منك ولا تزد علي . 

ومنها: معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (علیه السلام), قال: قلت 
له: رجل كان له على رجل مال فجحده ایّاه وذهب به. 7 صار بعد ذلك 
للرجل الذي ذهب ماله مال قبله, أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك 
الرجل ؟ «قال: نعم)) ميوت 

(۱) وذلك لاطلاق الدليل وثبوت الإذن في أصل الشرع. 
الاستئذان, معللا بأنٌ احاکم بمنزلة المالك. فائه ولي الممتنع. فإذا لم يكن 
الاستئدان من المالك لزم الاستئدان من وليّه. 


ولكنه يندفع ما عرفت من إطلاق الدلیل اذ بعد ثبوت الاذن من الشارع 
بالمقاصّة لا حاجة إلى إذن المالك. 


(۱) الوسائل ۱۷: ۲۷۲/ أبواب ما يكتسب به ب 87 ح ۱. والتن مطابق لما في الفقيه 
۳ ۱۱۵ 1۸ 

(۲) الوسائل ۱۷: 71/4 / أبواب ما یکتسب به ب 87 ح ۵. 

(۳) الختصر النافع: ۲۸۶. 


ee MOR eee 05‏ قيال يل المتواع 79 القضاد 


عنده(۲۱, وکذا جوز القاضة من آمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم 
ب یتمکن من آخذه ۱ 
(مسألة ۵۵): تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت فى ذمّته, ولك 
من حار جسن ق 
مع تعديل القيمة, فلا يجوز أخذ الزائد”". 


(مسألة ۵7): الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة © . 


(۱) فإنّالمسألة خلافيّة. فذهب بعضهم إلى أنّ التقاصٌ حيث إِنّه على خلاف 
الاصل فيقتصر فى جوازه. على المورد المتيقن» وهو ما إذا لم يمكنه التوصّل إلى 
ا بالترافع عند احاکم. ولك لاه جا ةا لا مر من إطلاق 
الدليل. فلا وجه للاقتصار على المورد المتيقن. 

(۲) فان مورد بعض الروايات وان كان هو الدين إلا أن بعضها الآخر ورد 
فى مورد الال ال لشسخصی . كصحيحة البقباق الاق وصحيحة داود التقدمت 
فجواز المقاصّة یثبت فى كلا الموردين. 

(۳) کا تدل علیه صحيحة داود بق زوق التقدمة. 

هذا هی الور ول عليه صح ان الان شاه یا 
ماراه فى رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك آلف درهم. قال 
آبوالعباس: فقلت له: خذها مکان الالف التى آخذ منك فأب شهاب» قال: 
فدخل شاب على أبى عبدالله (علیه السلام) فذکر له ذلك «فقال: أمّا آنا فأحبٌ 
أن تأخذ و حلف»!۱". 


(۱) الوسائل ۱۷: ۲۷۲/ أبواب ما يكتسب به ب 87 ح ۲. 


أحكام الدعاوى ا BO‏ 

(مسألة ۵۷): لا يختصٌ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ. فيجوز له أن 
يوكّل غيره فا" بل يجوز ذلك للولي أيضاًء فلو كان للصغير أو امجنون 
مال عند آخر فجحده جاز لولّها المقاصّة منه!", وعلى ذلك يجوز للحاكم 
الشرعي أن يقتصّ من أموال من تنع عن أداء الحقوق الشرعيّة من حمس 


او زكاة. 


وأمّا صحيحة معاوية بن عبار عن أبي عبدالله (عليه السلام), قال: قلت له : 
الرجل یکون ل علیه حق فیجحدنیه. > یستودعنی نالا آلي آن آخذ مالی 
عنده؟ «قال: لاء هذه اعنیانة»("". 


فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلا أنه لاب من رفع اليد عن ظهورها 
وحملها على الکراهة, لصراحة صحيحة البقباق في الجوازء ولو سلّمت المعارضة 
بینهیا فالمرجع هو إطلاق ما دل على جواز القاصَة. 

(۱) فإِنٌ فعل الوكيل فعل الموكل ومنسوب إليه. فهو المقاصٌ حقيقة . 

(۲) فإنّ كلّ فعل لايمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليّه. 


(۱) الوسائل ۱۷: ۲۷۵/ أبواب ما يكتسب به ب 87 ح ۰۱۱ 


فى دعوى الأملاك 


(مسألة ۵۸): لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له. فلو 
كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له . 

(مسألة 09): إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور: 

الأ ولى : أن يكون المال في يد أحدهما. 

الثانية : أن يكون في يد کلیها. 

الثالثة : أن يكون في يد ثالث. 

الرابعة : أن لاتکون عليه يد. 

(۱) وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام). 
قال: قلت: عشرة کانوا جلوساً وسطهم کیس فیه الل درهم. فسأل بعضهم 


بعضاً: آلکم هذا الکیس؟ فقالوا کلهم: لاء وقال واحد منهم: هو لي. فلمن 
هو ؟ «قال: للذی ادعاه»"". 


.۱ الوسائل ۲۷: ۳ ابواب كيفية الحكم ب ۱۷ ح‎ )١( 


دعوی الأملاك oo‏ ی 


ااا اه ای مت ع 
واخری: تکون لأحدهما دون الآخرء وثالثة: لاتکون بينة أصلاً. فعلى 
الأوّل: إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حکم بان المال له مع حلفه (. 
و اما إذا لى يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال وان المال انتقل إليه من غيره 
بارث أو نحوه فعندئذ يتوجّه الحلف إلى من كانت بيّنته أكثر عدداً. فإذا 


(۱) تدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إِنّ 
رجلين اختصا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما وأقام کل واحد 
منهیا البيّنة مها نتجت عنده. فأحلفههما على (علیه السلام) فحلف آحدهما وی 
الآخر أن يحلف. فقضی بها للحالف. فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منها 
وأقاما اة فقال: آحلفهبا فا حلف ونکل الا خر جعلتها للحالف. فان 
حلفا جميعاً جعلتها بينهها نصفین. قیل: فان كانت في يد آحدهما وآقاما جميعاً 
البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده»7". 

ولا ینافیها ما دل غل أن اله عل الدّعي والمین عل المذعى عله ذاه 
لايدل إلا على أن الطالب بالبّّنة هو المدّعي لا المنكر. ولایدل على عدم 
حجِّيّة بیْنته إن كانت. 

نعم. ينافيها ما رواه إبراهيم بن هاشى. عن محمّد بن حفص. عن منصور, 
قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل فى يده شاة فجاء رجل فادّعاها. 
فأقام البيّنة العدول تا ولدت عنده. وم يهب وم يبع» وجاء الذي في يده بالبيّنة 
مثلهم عدول انا ولدت عنده ولم يبع» وم مح فقال ابو عبدالله (عليه السلام): 


eê 1٠‏ ل سمالا EIA O‏ التضاء 


«حقّها للمدّعيء ولا أقبل من الذي فى يده بينة. لأنّ الله عر وجل نا أمر أن 
تطلب البيّنة من المدّعي, فان کانت له وال عن الذي هو فی یده. هكذا 
افوا وجل». 

فان هذه وا وان کات وا الدلالة عل اشوا اه ده 
الور الک اضای ال ابا ا وعس قابله العا ريض 
العتبرة التقامة. فان حتد بن حفص الواقع فی سند هذه الرواية لیس هو 
محمد بن حفص العمري وكيل الناحية الذي كان يدور عليه الامر. كا توهمه 
الأردبيلى في جامعه!". فان حمّد بن حفص هذا من أصحاب العسكري (عليه 
السلام). فكيف يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم الذي كان قد لق الرضا 
(عليه السلام) وأدرك الجواد (عليه السلام)؟! وكيف يروي هو عن منصور 
الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) وأدرك الكاظم (عليه السلام)؟! 
محمد بن حفص الذي هو في سند الرواية رجل آخر مجهول. فالرواية ضعيفة 
غير قابلة للاعاد عليها. 

فتبق معتبرة إسحاق بن عمار سليمة عن العارض. وما يقيّد إطلاق معتبرة 
غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أَنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) 
اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجهاء فقضی بها للذي فى 
يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»7", فاها تقيّد با إذا حلف 
ذوالید. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۵۵/ آبواب كيفية الحكم ب ۱۲ ح ۱۶. 
(۲( مجمع الفائدة والبرهان ۱۲: ۲٣۲۵‏ . 
(۳) الوسائل ۲۷: ۲۵۰/ أبواب كيفية الحكم ب ۱۲ ۳. 


دعوى الأملاك ا 1[ ۱۱ 


حلف حكم بأنّ المال له( وإذا تساوت البيّنتان فى العدد أقرع بینهیا فسن 
آصابته القرعة حلف وأخذ الال . نعم ء إذا صدّق المدّعى صاحب اليد فى 


(۱) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير. قال: سألت آبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل باق القوم فيذعي دارا ٤‏ ۳ ويقيم البيّنة. ویقم الذي فی يده 
الدار البيّنة أنه ورثها عن آبیه, ولایدری كيف كان مرها «قال (عليه السلام) : 
أكثرهم بيّنة یستحلف وتدفع إليه 9 : أنّ عليّاً (عليه السلام) أتاه قوم 
يختصمون فى بغلة فقامت البيّنة هؤلاء أ 55 على مذودهم ولم یبیعوا 
ولم مهبواء وقامت البيّنة لهؤلاء ثل ذلك. فقضى (عليه السلام) بها لأكثرهم 
نة واستحلفهم» قال: فسألته حينئذٍ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار 
قال: ان أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير مُن. ولم يقم الذي هو فها بّنة, إلا 
أله ورئها عن أبيه «قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادّعاها وأقام البيّنة 
علمها»۱. 

(۲) تدل عليه معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبِي عبدالله (علیه السلام) 
«قال: كان علي (علیه السلام) إذا آتاه رجلان جختصان بود عدطم سواء 
وعددهم. أقرع بينهم على أَبّهها تصير البهين إلى أن قال: ‏ يجعل الحقّ للذي 
يصير عليه البمين إذا حلف»!۳. 

فان هذه الرواية تدل على أَنّ في كلّ مورد كانت إحدى البيّنتين تتقدّم على 
الأخرى بالأكثريّة لابدٌ من الرجوع إلى القرعة فيه إذا تساوت البيّنتان. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۶۹/ أبواب كيفية الحكم ب ۱۲ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۵۱/ أبواب كيفية الحكم ب ۱۲ ۵. 


1۲ و ا يي ا لت يات ل الس 


دعواه الجهل باحال, ولكنّه اذعی أَنّ من انتقل منه المال إليه قد غصبه أو 
كان المال عارية عنده أو نحو ذلك, فعندئذ إن أقام البيّنة على ذلك حكم مها 
له (۲, والا فهو لذى اليد. 


وعلى الثانی: فان كانت البيّنة المد حكم مها له ۳ء وان كانت لذى 
اليد حكم له مع حلفه. وأمّا الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال, والأظهر 
العدم!". 


2 


(۲) ما تقدّم من أن اله غل الماعى. 

(۳) الوجه فى ذلك: أنّ دليل حجّيّة البيّنة وان كان فى نفسه شاملاً للمقام إلا 
أنّ ما دلّ من الروايات على أنّ وظيفة المنكر هي الحلف يدل على أن القضاء 
لایکون ال بحلف المنكر. فيقيّد بذلك إطلاق دليل حجَيّة البّنة بغير ذلك. وقد 
ادّعي الإجماع على أنه لا آثر لبيّنة النکر ولابدٌ من إحلافه. 


وأمّا ما فى صحيحة ماد بن عمان. قال: بیغا موسى بن عیسی في داره التي 
فی السعی یشرف علی السعی اذ رأی آبا لسن موسی (علیه السلام) مقبلا 
من الروة على بغلة. فأمر ابن هياج -رجلاً من همدان منقطعا إليه - أن یتعلق 
بلجامه ويدّعي البغلة. فأتاه فتعلق باللجام وادّعى البغلة, فتنی آبواحسن 
(علیه السلام) رجله ونزل عنها وقال لغلانه: «خذوا سرجها وادفعوا إليه» 
فقال: والسرج أيضاً لي «فقال: کذبت. عندنا البيّنة با له سرج محمّد بن علي . 
وأَمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب وأنت اعلم وما قلت». 


.۱ الوسائل ۲۷: ۱ أبواب كيفية الحكم ب ۲۶ ح‎ )١( 


دعوى الأملاك 22226283 يح9 85 6ض ا E O 3*١‏ 
وعلى الثالث: كان على ذى اليد الحلف. فان حلف حكم له. وان نكل 
ورد الحلف على المدّعى فان حلف حكم له. والا فالمال لذي الید (. 
وأمّا الصورة الثانية : ففيها أيضاً قد تكون لكل منها البيّنة. وأخرى 
فعلى الأوّل: إن حلف کلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بیهیا بالسويّة, 
وان حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له" . 


فهو أجنبي عن محل الکلام. فإنّ الإمام (عليه السلام) إِنما استند إلى البيّئة 
في تكذيب المدّعي. فأين هذا من جواز الاكتفاء ببيّنة المنكر فى مقام الترافع ؟! 

)١(‏ لعدّة روايات: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): في الرجل يدّعي 
ولا بيّنة له «قال: یستحلفه, فان رد الهين على صاحب الق فلم يحلف فلا 
حق ل 

ومنها: صحيحة جميل عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: إذا اقام المدّعي 
البيّنة فليس عليه يمين. ون لم يقم البيّنة فردٌ عليه الذي ادّعى عليه المين فأب 
فلا حقّ له»(. 

(۲) الدلیل سل ذلاف معشبرة اسحاق بن عبر المنقذية ۳, فائه بظهر من 
قوله : «فأحلفها على (علیه السلام)» بضميمة قوله (علیه السلام): «فقضئ بها 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۶۱/ آبواب كيفية الحكم ب ۷ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۶۲/ آبواب كيفية الحكم ب ۷ح 1. 


)۳( في ص 0٩‏ . 


5 اسح Sa‏ انو كوو لمحو أن لماك EKE ê a NOE Da e E E e‏ مباني تكملة النهاج ١‏ / القضاء 


و حدها اشکال . والأظهر عدمه (۲. 


للحالف» أنه مع حلفها أو عدم حلفهبا جميعاً كانت الدابّة بينهها نصفين. على 
أن الحكم في هذه الصورة ‏ أي صورة حلفهما معاً أو عدم حلفهما كذلك ‏ على 
طبق القاعدة» فان مقتضى اليد هو الاشتراك, فا لم یثبت الاختصاص بحجّة 
شرعيّة كان مقتضی القاعدة هو الاشتراك. 

وقد يتوهّم معارضة هذه العتبرة بصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبدالله 
المتقدمة' الدالّة على أنّ المين إذا تساوت الشهود عدلاً وعددا تتعين بالقرعة. 
من دون فرق بين کون المدّعى به في يد أحدهما أو في يد كليم أو لا يد لأحدٍ 
عليه. 


ولكنّه يندفع بأنّ مورد الصحيحة ليس خصوص دعوى المال. فتكون معتبرة 
اسحاق أخضص منها. لاختصاصبا بدعوی المال: 

(۱) وجهه: أن الال اذا كان فى يدهما معاً فقتضی اليد أنه ما بالاشتراك. 
ومعنی ذلك: أنّ لكلّ منها نصفاً من الال, ولازم هذا أنّ كلا منهیا مدّع من 
ET‏ ان كائك لا سوه ام وا فد لاس 
البّنة ون كان یشمل بيّنة النکر أيضاً الا أن ما دل على أنّ وظيفة النکر هي 
الهين يقضي بعدم الا کتفاء بالبيّنة وحدهاء فلابدٌ من حلفه أيضاً في القضاء له 
على ما تقدّم. 


010( في ص ۱۱. 


دعوى الأملاك ا ا 1 1 1 1 1 1 0 

وعلى الثالث: حلفاء فان حلفا حكم بتنصيف الال بينهماء وكذلك الحال 
فما إذا لم يحلفا جميعاً. وان حلف أحدهما دون الآخر حكم له (. 

وأا الصورة الثالثة : فان صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر 
فتدخل في الصورة الأولى وتجري علا أحكامها بجميع شقوقها!". وإن 
اعترف ذو اليد بأنّالمال لما معاً جری عليها أحكام الصورة الثانية'", وان لم 
يعترف بأ نه هما كان حکنها حكم الصورة الرابعة. 

وأمّا الصورة الرابعة : ففيها أيضاً قد تکون لكل منهما بّتة على أن 
لال لت خرف کین رها را انی ناضلا ل الول 
إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهها نصفين, وان حلف أحدهما 
ونكل الآخر كان المال للحالف (*. 


(۱) يظهر حكم جميع ذلك مما تقدّم. 

(۲) فان اعتراف ذي اليد حجّة. فتكون يده يد المعترف له. 

(۳) إذ الال حینتذ یکون بمنزلة ما إذا كان فى یدهما معاً. 

)٤(‏ تدلّ على ذلك فى فرض حلفها معا أو حلف آحدهما معتبرة إسحاق 
ابن عمار التقدمة. 

وأمّا مع نكول كل منهما فالدليل على التنصيف معتبرة غياث بن ایراهیم عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان 
في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها. فقضئ بها للذي فى یده. وقال: لو لم 
تكن فى يده جعلتها بیپا نصفین»(۲. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۵۰/ أبواب كيفية الحكم ب ۱۲ ح ۳. 


11 موا لموتو ل بان وا ا وي ير و ان كله امنيا 1 را 
وعلى الثانی : فالال لمن كانت عنده البيّنة '. وعلى الثشالث: فان حلف 
أحدهما دون الآخر فالمال له" وان حلفا معاً كان المال بينهها نصفين ۳ 


فان هذه المعتبرة تدلل على التنصيف عند تعارض البيّنتين مطلقاً. لکتّا 
نقيّدها با إذا لم يحلف أحدهما وحلف الاخر. فإنّهِ يحكم حينئذٍ بكونه للحالف 
بمقتضى معتبرة اسحاق التقدمة. 

(۱) لان كلا منهیا مدّعء فأيّ) أقام البيّنة كان المال له. 

(۲) لان القضاء انا 5 بالحلف فما إذا لم تكن بيّنة وتدل على ذلك عدّة 
روایات: 

منها: صحيحة سلهان بن خالد عن أبي عبداله (علیه السلام) «قال: في 
کتاب علي (عليه السلام): أن نبیاً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: یارب . كيف 
أقضي فا لم أرَ ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله إليه أحكم بينهم بكتابي وأضفهم 
ل اسمي فحلفهم به. وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة»(". 

(۳) لا حكم الحلف حكم البيّنة مع عدمها. 

بق هنا شیء: وهو أن فى معتبرة السکونی عن ان عبدالله (عليه السلام) 
«قال: قضی أمير المؤمنين (علیه السلام) فى رجلین ادّعيا بغلة فاقام أحدهما 
شاهدین والآخر مسة فقضی لصاحب الشپود اشمسة خسة آسهم ولصاحب 
الشاهدين تیم ۱۱۱ 

وهذه الرواية شادّة ومعارضة لجميع الروایات التقلّمة. ولم نجد عاملا 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۲۹/ ابواب كيفية احکم ب ۱ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۵۳/ ابواب كيفية الحكم ب ۱۲ ح ۱۰. 


دعوى الأملاك ا E O‏ 
وان لم يحلفا كذلك أقرع بينهما'". 

ثم ان الراد بالبيّنة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل 
وامرأتين, وأمّا شهادة رجل واحد ويمين المدّعى فهى لاتكون بيّنة وان 
كانت يثبت بها احق على ما تقدم!". 0 

(مسألة 0۰): إذا ادّعى شخص مالا في يد آخر. وهو يعترف بأنّ المال 
لغيره وليس له. ارتفعت عنه الخاصمة. فعندئذ إن أقام المدّعي البيّنة على 
أن الال له حکم بها له. ولکن بکفالة الغیر على ما مر في الدعوی على 
الغائى (۲. 


بظاهرها, فلا مناص من طرحها ورد علمها إلى آهلها. ولعلها كانت قضيّة في 
زاف خا 
)001( وذلك لعموم دلیل القرعة وعدم الترجيح فى البین. وقاعدة العدل 
(۲) وذلك لأنّْ المنصرف إليه من البيّنة فى هذه الروايات هو شهادة رجلين 
عدلين أو شهادة رجل وامرآتین. فلا تشمل شهادة رجل واحد ويين المدّعي. 
وعلى ذلك فلو أقام أحد المتخاصمين البيّنة وأقام الآخر شاهداً واحداً مع 
موارده. 


(۳) فإنّ المدّعى عليه حينئذٍ إِمّا أنه غائب أو فى حكم الغائب. 


۸ و و متسب ان LN EO‏ 

(مسألة :)1١‏ إذا ادّعی شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً. فان أقام 
البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر هاء ولا تثبت 
مها ملکیته فعلاً. بل مقتضى اليد أَنْ الال ملك لصاحب الید!. نعم » للمدّعى 
أن يطالبه بالحلف . وان أقام البيّنة على أن يد صاحب اليد على هذا المال 
يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة 
عن الاعتبار”". نعم إذا أقام ذو اليد أيضاً البيّنة على أن المال له فعلاً. حكم 
له مع يمينه “. ولو أقرٌ ذواليد بأنّ الال كان سابقاً ملكاً للمدّعى وادّعى 
انتقاله إليه ببیع أو نحوه. فان أقام البنة على مدّعاه فهو . ولا فالقول قول 
ذي اليد السابقة مع ین 0 


كول عارهها اجات املك 

(۲) لأنّه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدّعي بيّنة. 

(۶) فان اليد إنما تكون أمارة الملكيّة فما إذا كانت مجهولة الحال, وأمّا فا إذا 
ثبت بينة ما ید آمانة او اجارة او غصب فلا آثر ها 

(۵) لا تقدّم من أنّ بيّنة ذي اليد حجّة مع يينه. 

(1) وذلك فإنّه بإقراره يكون مدّعياً للانتقال إليه. فعليه إقامة البيّنة, فان لم 
تكن توجّه البمين إلى المقرٌ له. 

وقد يقال بان مصبٌ الدعوى إذا كان هو الملكيّة السابقة فادّعى غير ذي 
اليد انها فی ید غیره کان ملكا له سابقاً واعترف ذوالید بذللت. فا هذا 
الاعتراف لایقلب النکر متها وذلك الات اللكة السابقة لا آثر ها فيد 
والاستصحاب لایکون حجّة مع اليد الفعليّة. فیحکم بان المال لذي اليد مع 
هينه ما لم يقم المدّعي البيّنة على أنّ المال له فعلاً. 


دعوی الا ملاك و 


وأمًا إذا كان مصبٌ الدعوی هو انتقال المال من الالك السابق إلى ذی الید. 
وان م ۳ > فف مثل 

ولكنّ الظاهر ۰ لا فرق بين الصورتین. فان الاقرار بالملكيّة السابقة مع 
دعو الملكيّة فعلاً لا ينفكٌ عن دعوی الانتقال. ومعنی ذلك: أن صاحب اليد 
يدّعى أنّ ملكيّته إنغا هی من جهة الانتقال تمن اعترف بملكيّته سابقاً. وعلیه. 
فاملزم بالاثبات واقامة البیّنة ناهر صاحب الید وهو الع 

بق هنا شىء : وهو آنه قد یتوهم أنّ ما ذکرناه منافٍ لا ورد فى حديث 
الفدك. فقد روئ عفان بن عيسى وحمّاد بن عفان جميعاً في الصحيح عن 
أبي عبدالله (علیه السلام) -في حديث فدك -: «أنّ أمير المؤمنين ون 
قال لأبى : يكر: أتحكم فين بخلاف حكم لله في المسلمين؟ قال: + لاء قال (علیه 
السلام): فإن كان فى يد المسلمين شىء لکونه اذعيت آنا فيه من ۳3 
البتنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على السلمین. قال: فإذا 
كان في يدي شيء فادّعى فيه السلمون تسالني البيّنة على ما في يدي وقد 
ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وبعده ولم تسأل المؤمنين 
اة عل ما ادّعوا عل كا سألتني لیینه عبل ما ادغیت هلين 1 احدیت) 

ولکته یندفع الا قار ذاه الزن تا جه رم 
یعترف بانتقاله الله من رسول اله (صلی ال عليه و آله وسلم), ولاتنقلب اه 
مالم یعترف ذوالید بالانتقال. وجرد العلم بالملكيّة السابقة لا آثر له. لعدم 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۹۳/ آیواب كيفية احکم ب ۲۵ ح ۳. 


ONES ۷۰‏ لفيا و تحلها هام 7۰۱ القضاء 


وثانياً: بأنّ الانقلاب إنما یکون فا إذا كان طرف الدعوی هو المالك السابق 
أو من يقوم مقامه ويدّعي عدم الانتقال. والمقام ليس کذلك. فإنّ المدّعي اما 
کان هم السلمون, ومن جعلوه را شم وغل كلا التقدیرین فلیس هناك من 
يدعي عدم الانتقال. غاية الأمر أنهم لم یکونوا يعلمون بذلك فليس لهم 
مطالبة البّنة من أمير المؤمنين (علیه السلام) مع کون المال في یده. 

فالنتيجة: أنّ الرواية أجنبيّة عن مورد الکلام اما 


فصل 
ف الاختلاف ف العقود 


(مسألة ؟17): إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد. بأن ادّعى الزوج 
الانقطاع. وادّعت الزوجة الدوام. أو بالعکس, فالظاهر أن القول قول 
مدّعي الانقطاع ۱ وعلى مدعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه. فان لم يكن 
الزوج والزوجة. 


)١(‏ وذلك لأنّ الزوجية نا تتبت باعتبار الزوجين وإنشائهماء والقدر المتيقّن 
إنما هو اعتبار الزوجية فا اتفقا عليه, وأمًا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فیه. 
فالأصل عدمه . 

وقد ل أن مقتضی الاستصحاب بوت الزوجية لدا فعل من یدّعی 
خلاف ذلك الاثبات بالبینة. 

ولكنّه يندفع ا عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكٌ وبها 
يحرز عدم الزوجية فى الزائد على المقدار المتّفق عليه. 

ور ر الاستصحابين متعارضان, فالامر أ كذلك. فان 


LANE ONO 000000 ۷۲ 


(مسألة ۱۳): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والرأة. واذعی 
شخص آخر زوجيّتها له. فان آقام البيّنة على ذلك فهوء. وال فله احلاف 
ا 

(مسألة 514 اذا ادع رجل زوحتة امرأة وهي غير معترفة بها ولو 
لجهلها با حال واذعی رجل آخر زوجیّتها كذلك. وأقام كل منهیا البيّنة على 
مدّعاه. حلف آکثرهما عدداً في الشهود. فان تساویا آقرع بينهماء فأئّهما 
آصابته القرعة كان احلف له" وإذا ل حلف أكثرهما عدداً أو من آصابته 
القرعة لم تثبت الزوجية. لسقوط البيّنتين بالتعارض . 


مذعي الدوام هو الدي بطالب الاخر بشيء ماء فهو الذعی على ما ذکرناه من 
أن الدعی هو الذی طالب الاخر بشیء. 

نعم » إن قلنا بأنَّ ترك ذکر الأجل مطلقاً حال العقد ‏ ولو كان عن نسیان أو 
غفلة مع کون العاقد قاصداً القتّع ‏ یوجب انقلابه داعا ىا هو أحد القولين في 
السالة. كان القول عند الاختلاف قول مدّعى الدوام» لأنّ الأصل عدم ذكر 
الأجل فى حال العقد. وعلى مدّعى الانقطاع وذكر الأجل إثبات ذلك. 
ولا دا 

وعلیه, فالصحيح ما ذكرناه من أَنّ مدعي الدوام هو المدّعي فعليه الإثبات. 

0 كلأ كي سك :قاذ جلف مرها مقط لدی وان کلام 
رد الحلف إلى الذعی. فان لم يحلف سقطت دعواه. 

1 ذل اغات 


الاختلاف في العقود O‏ 0011 ا ۱۳ 
(مسألة :)1١‏ إذا اختلفا فى عقد. فكان الناقل للمال مدّعياً البيع » وكان 
النقول إليه المال مدّعياً المبةء فالقول قول مدّعى اهبة, وعلى مدّعى البيع 
الاثبات7", وأمّا إذا انعكس الأمرء فادّعى الناقل الهبة, واذعی النقول إليه 
البيع » فالقول قول مدّعى البيع » وعلى مدّعى البة الاثبات!". 
(مسألة 17): إذا ادّعى المالك الاجارة, وادّعى الآخر العارية فالقول 
قول مدعی العارية !", 


منها: معتورة عبدالرمن بن أب عبدالله عن أَبِي عبدالله (علیه السلام) «قال: 
كان على (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدهم سواء وعددهم 
أقرع بينهم على ییا تصير البمين ‏ إلى أن قال: - ثم يجعل الحقّ للذي يصير 
عليه المين إذا حلف»!". 

)١(‏ وذلك لأنّه يدّعي اشتغال ذمّة المنقول إليه بالفنء فان أقام البيّنة على 
ذلك فهو والا فله احلاف النقول إليه. 

هذا إذا لم تكن العين باقية, وکان النقول إليه ذا رحم. 

وأمّا فى غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة. لأنّ العقد إذا كان 
بيعاً واقعاً فا أنّ المشتري لم برد ان فله خيار الفسخ» وإذا كان هبة واقعاً 
فهي جائزة. 

(۲) وذلك لأنّه يدّعي زوال ملكيّة النقول إليه برجوعه. فان آقام البيّنة 
على ذلك فهوء وال فالمال له مع يمينه. 

(۳) لانْ المالك يدعي اشتغال ذمّة القابض بالاجرة. فعليه الاثبات. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۵۱/ أبواب كيفية الحكم ب ١١ح‏ ۵. 


/ ا ما 


ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك (). 
(مسألة 1۷): إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى 
القابض أنه كان وديعة. فالقول قول المالك مع هینه ۱ 


وأمّا ما قد يقال من أن القول قول من يدّعي الإجارة لانْ الأصل في 
الأموال هو الضمان. فإن ثبتت دعواه فهو ولا لزم أجرة المثل, فهو لم يثبت. إذ 
ایا عل الا غل ال ای و إغا تخل ار 

آحدهما: الاستیلاء على مال الغير بغير اذنه. 

وثانيهما: بالالتزام به بعقد. 

والاوّل مفروض العدم في المقام. والثانی لم یثبت على الفرض. فالقول قول 
مدّعي العارية. 

(۱) لأنّ الآخر يدعي على المالك ملكيّة المنفعة وأنه يستحق عليه إبقاء 
الفين عنده ان انقضاء ا فعلیه الاثبات. 

(۲) تدل عی ذلك معتمرة اسحاق بن غار قال: سالت آبا امسن (علیه 
السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي 
وديعة. وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضاً «فقال: المال لازم لهء إلا أن 
بقیم الد انا کانت ودیعةم۱. 

ومعتبرته الثانية عن أبي عبدالله (علیه السلام): فى رجل قال لرجل: لي عليك 
آلف درهم. فقال الرجل: لاء ولکتها وديعة. فقال آبو عبدالله (علیه السلام): 
«القول قول صاحب الال مع يمينه»". 


(۱) الوسائل :۱۹٩‏ ۸۵/ کتاب الودیعة ب ۷ح ۱. 
(۲) الوسائل ۱۸: 1١٠5‏ / کتاب الرهن ب ۱۸ ح ۱. 


الاختلاف في العقود oa‏ کر OA‏ 

وأمّا إذا كان المال موجوداً وكان قيمياً فالقول قول من يدّعي الوديعة (. 
(مسألة ۸): إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال كان وديعة, وادّعى 

القابض أنه كان رهناً. فان كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه ". 


فان هذه المعتبرة لابدٌ من حملها على مورد تلف الال. حيث إِنٌ الدرهم 
مثلی. فلو كانت الدراهم موجودة لم يكن أثر یقرب على الدعوى. 

(۱) وذلك لأن من بذع القرض سيت انه یذعی الضیان واشتغال دة 
"خر بالقيمة فعلیه الاثبات باقامة الیّنة. ولا فالقول قول من یدّعی الوديعة 
1 

وأمّا ا لمر تان التقدّمتان عن اسحاق بن غار فها لا تشملان هذه الصورة. 
لاختصاصها بضياع المال وتلفه. فلا يكن التعذي عن موردهما إلى غيره من 
الموارد. 

نعم, إذا كان المال المفروض مثليّاً فلا أثر للدعوى في المقام» حيث ان ليس 
لمدّعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود. 

(۲) تدل على ذلك معتمرة ابن اف یعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام). قال 
-فى حدیت-: «فإن كان الرهن آقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال آحدهما: 
هو رهن. وقال الاخر: هو وديعة, قال (عليه السلام): على صاحب الوديعة 
ا ل یکن ا حلف صاحب الرهن»(. 

ومعتبرة عباد بن صهیب. قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن متاع 
في يد رجلين آحدهما یقول: استودعتکه. والآخر یقول: هو رهن. قال: «فقال: 


.۲ الوسائل ۱۸: 1۰۱/ کتاب الرهن ب ۱۱ ح‎ )١( 


۷۹ بلجو وما نا و واج عا الوا ماران اش ا فنا و كله امنا 1 القضاء 


وال فالقول قول الالك . 


القول قول الذي يقول هو أنه رهن. إلا أن يأتي الذي ادّعى أنه أودعه 


ت د 


(۱) فان تقديم قول مدّعي الرهن یختص با إذا ثبت الدين أو نحوه مما يصح 
عليه الرهن كا هو مورد الرواية الاولی. وأمًا إذا ۶ يثبت ذلك فيدّعى من بيده 
الال أنه رهن على دين م یثبت ول یعترف به الالك ویدّعی ذه وديعة. فالقول 
قول مدّعي الوديعة. حيث اه لا موضوع للرهن إلا فى مورد ثبوت الدين أو 
ما فى حکه. فمن يدّعيه فعليه الاثبات. 

وعلى ذلك تحمل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام), أنه 
قال فى رجل رهن عند صاحبه رهنا. فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي 
بكذا وكذاء وقال الآخر: إغا هو عندك وديعة «فقال: البيّنة على الذي عنده 
الرهن أَنّه بكذا وكذاء فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن المين». 

فإنّ الصحيحة لو لم تكن ظاهرة فى عدم الاعتراف بالدين فلا أقلّ من 
الاطلاق فتقيّد بمعتبرة ابن أبي يعفور. 

وتدل على ما ذكرناه معتبرة سلهان بن حفص المروزي: أنه كتب إلى أبي 
الحسن (علیه السلام): في رل مات وله ورا فجاء رجل فادعی علد مال 
وان عنده رهناً. فکتب (علیه السلام): «إن كان له على المت مال ولا بيّنة له 
عليه فليأخذ ماله با فی يده وليردٌ الباق على ورثته» ومتی آقر با عنده أخذ به 
وطولب بالبيّنة على دعواه وأوفى حقّه بعد المین. ومتى لم يقم البيّنة والورنة 


(۱) الوسائل ۱۸: 1۰۱/ كتاب الرهن ب1١‏ ح ۳. 
(۲) الوسائل ۱۸: ۶۰۰/ کتاب الرهن ب ۱۱ ح ۱. 


الاختلاف في العقود 1 1 O‏ اا 
(مسألة 4): إذا اتفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم 
-مثلاً - وادّعى الراهن أنّه رهن بمائة درهم. فالقول قول الراهن مع بمينه7". 
(مسألة ۷۰): إذا اختلفا في البيع والاجارة. فادّعى القابض البیع . والالك 
الإجارة, فالظاهر أن القول قول مدّعي الاجارة, وعلى مدّعي البيع إثبات 
مدّعاه (. هذا إذا اثفقا في مقدار العوض أو كان القن على تقدير البيع أكثر, 
وإلا كان المورد من موارد التداعی. فيحكم بالانفساخ مع التحالف”". 


ینکرون فله علیهم ين علم جلفون باه ما یعلمون أن له علی میّتهم حقاٌ»(. 

اتدل عن نالك سانا ال اه مقضی اا دغ روات ی 
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): فى رجل يرهن عند صاحبه 
رهناً لابيّنة بینپیا فيه. فادّعى الذي عنده‌الرهن أنه بألف. فقال صاحب الرهن: 
أنه بمائة «قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف. وان لم يكن له بيّنة فعلى 
الراهن المين»7". 

)١(‏ لان ملكيّة المنفعة متّفق علهها. ومورد التنازع انا هو ملكيّة العین 
فلاند اعام الات 

(۲) فان ملكيّة النفعة لمدّعي البيع وإن كانت متّفقاً عليها الا أن ما هلکه 
باعي الاجارة عل مدعي البیع مجهول. فكل يني ی علی الاخر سينا 
وهو ینکره» فان مذعي البيع يذعي ملكيّة العين والاخر ينكرهاء ومدّعي 
الاجارة ی أجرة علی مدع البیع وهو ینکرها» فان ل یثبت شیء من 


(۲) الوسائل ۱۸: ٤۰۲‏ / کتاب الرهن ب ۱۷ ح .١‏ 


۷۸ الي ةدامو O‏ تكله المتباع 3" القضاء 

(مسألة 0۷۱: إذا اختلف البائع والشتري في القن زيادة ونقيصة. فان 
كان المبيع تالفاً. فالقول قول الشتري مع يمينه". وإن كان البیع باقياً ‏ 
يبعد تقديم قول البائع مع يمينه. كا هو المشهور '". 


الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ. 

(۱) لان البائع مدع للزيادة والمشتري ينكرها. 

(۲) بل ادعي ۷ الإجماع في كلمات بعضهم وإن نسب الخلاف إلى ابن 
إدريس في بعض كلاته وموافقته للمشهور في موضع اخر(. 

ول على الشپور با رواه البزنطي, عن بعص أصحابه, عن ا عبدالله 
(عليه السلام): في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذاء بأقلّ ما 
قال البائع «فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائًاً بعیند»(۲. 

والاستدلال بهذه الرواية مبني فل کد ر 

الأول :دعو ان البزنطي لايروي ولا يرسل إلا عن ثقة. 

الثاني: دعوى أنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور. 

ولکن كلا من الدعویین م تتبت علی ما آوضحناه ف محلّه. ولكته مع ذلك 
لا یبعد القول بما ذهب إليه الشپور. فاته - مضافا إلى التسالم عليه بين الفقهاء - 
يكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن آبي عبدالله (علیه السلام) «قال: 
قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): إذا التاجران صدقا بورك هما. فإذا 
كذبا وخانا لم يبارك طماء وهما بالخيار ما لم يفترقاء فإن اختلفا فالقول قول 


(۱) السرائر ۲: 5841١‏ -587. 
(؟) الوسائل ۱۸: ۵۹/ أبواب أحكام العقود ب ١١ح .١‏ 


الاختلاف في العقود 111110 1 1 1۱۳ 

(مسألة ؟07: إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاًكتأجيل الفن أو اشتراط 
الرهن على الدرك أو غير ذلك. كان القول قول البائع مع يينه. وكذلك 
إذا اختلفا في مقدار الأجل واذعی المشتري الزيادة. 

(مسألة 0۷۳: إذا اختلفا فى مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الن, 
فادّعى المشتري أن البیع ثوبان ‏ مثلاً ‏ وقال البائع: إِنّه ثوب واحد. فالقول 
قول البائع مع مینه . وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس القن كان من 
موارد التداعی (۳. 

(مسألة ۷۶): إذا اتفقافي الاجارة واختلفا في الاجرة زيادة ونقيصة, فالقول 
قول مدّعی النقيصة. وعلى مدّعی الزيادة الاثبات . وکذلك الحال فما إذا 
كان الاختلاف في العين المستأجر ۳ يادةً ونقيصة مع الاتفاق في الاجرة. أو 
كان الاختلاف فى المدّة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة ). 


رب السلعة أو یتتارکا»(۲. 

فان الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فا لم يفسخ العقد يقدّم قول 
البائع . 

(۱) وذلك لار المشتري مدّع للاشتراط والبائع ينكره. 

(۲) لأنّ الشتري مدّع 1۳ الإثبات والبائع منکر. 

(۳( فإن لم تثبت ۰ أحدهما ببيّنة أو حلف حکم بالانفساخ. 

)٤(‏ الوجه فى جميع ذلك يظهر مما تقدّم. 


(۱) الوسائل ۱۸: ۵۹/ أبواب أحكام العقود ب ١١ح‏ ۲. 


۸۰ لصي ا و ام لطبا له یماسا 

(مسألة ۷۵): إذا اختلفا في مال معین. فادّعى كل منهما أنه اشتراه من 
زيد وأقبضه الن. فان اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقه له 
وللآخر إحلاف البائع على ما یأتی. سواء آقام كل منهیا البيّنة على مدّعاه أم 
لم یقها جميعاً١".‏ نعم إذا اقام غير القر له البيّنة على مدّعاه سقط اعتراف 
البائع عن الاعتبار وحكم له بالال ۱. وعلى البائع حينئذٍ أن يرد إلى الق له 
ما قبضه منه باعترافه ۳. وإن لم يعترف البائع أصلاً. فان أقام آحدها 
البيّنة على مدّعاه حكم له. وللآخر إحلاف البائع. فان حلف سقط حقه. 
وإن رد الحلف إليه فان نكل سقط حقّه أيضاً. ون حلف ثبت حقّه فى أخذ 
لقن منه0. وإن أقام کل منهیا البيّنة على مدّعاه, أو لم يقها جميعاً. توجّه 
الحلف إلى البائع (*. فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما 


(۱) فان اعتراف صاحب المال نافذ مالم یثبت خلافه. فان لم تكن بیّنة على 
خلافه أو كانت البتنتان متعارضتين كان الاعتراف حجّة. 

(۲) وذلك لأنّ البيّنة تكشف عن أمّ الاقرار كان إقراراً على مال الغير لا 
على مال القد نفسه. 

0 لنفوذ إقراره غلية: 


)٤(‏ والوجه في ذلك: أنّ كلا منهما مدّع وصاحب المال مدّعى عليه فمن 
عند ه السته تست دعواه. ومن یس له زد کي ا الحلف. 


(۵) فإنّه المّعى عليه فيتوجّه إليه الحلف إذا لم تكن بيّنة أو كانت متعارضة. 


الاختلاف في العقود 0000010212111 0 
وإن حلف على عدم البيع من آحدهما سقط حقّه خاصّة. وإن نكل ورد 
الحلف إلا فان حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين7". وان لم يحلفا جميعاً 
سقط حقّهماء وان حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف. وان اعترف 
البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا 
د الأحد عليه" 

(مسألة /0: إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل اجهول النسب فى يده حكم مها 
له. وإذا ادذعی الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البيّنة عليها. وكذلك 
الحال فى البالغ الملوك فى يد أحد إذا ادّعى الحرّيّة ۳. 


(۱) فإِنّه إذا كان لكل منها بيّنة كان التنصيف بمقتضى تعارض البيّنتين على 
ما تقدّم, وإن لم تكن لما بيّنة كان التنصيف من جهة الحلف» فإنّه يقوم مقام 
البيّنة على ما تقدّه١".‏ 

06 قد تقدّم وجهه!"". 

(۳) هذا وا وقول عليه بای بن القاس عن أبي عبدالله 
أشتر يه ؟ قال: (نعم» !"ا . 

وتؤيّد ذلك رواية حمزة بن جمران. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): 
آدخل السوق وأريد أشتري جارية, فتقول: نی حدّة؟ فقال: «اشترهاء الا أن 


)۱( فى ص .١١‏ 
)۲( فى ص 10. 
(۳) الوسائل ۱۸: ۲۵۰/ أبواب بيع الحيوان ب ۵ ح ۱. 


1 لاحش و وكا وا وق مجو اا كو اه لامجو تفای تجلها نیا (١‏ الفضاء 


نعم , لو ادّعى أحدٌ أنه ملوك له وليس بیده. وانکره المدّعى عليه» لم تسمع 


مه 
۰ 


دعوی المدّعي الا ببینة ۱. 

(مسألة 0۷۷: اذا تداعی شخصان على طفل» فادّعى آحدهما أنه مملوك 
له. وادّعى الآخر أنه ولده» فان أقام مدّعي الملكيّة البيّنة على ما ادّعاه و 
تكن للآخر بيّنة حكم بملكيّته له. وإن كانت للآخر بيّنة على أنه ولده حكم 
به له. سواء أكانت للاوّل بيّنة أم لم تكن, وان لم تكن هما نة خلى سبيل 
الطفل يذهب حيث شاء!". 


يكون ها بینة». 

(۱) تدل عل ذلك صحيحة عدا بن سنان, قال: سعت آبا عبداله (علیه 
السلام) یقول: «کان على بن أبي طالب (علیه السلام) یقول: الناس كلهم آحرار 
إلا من أقت على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد او امة. ومن شهد عليه 
ال ووا كان و کیا ول عليه ات یه رای ف 

(۲) تدل على ذلك صحيحة حمران بن أعين. قال: سألت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرجل تا 
تملوكة له. وادّعت المرأة نبا ابنتها «فقال: قد قضى في هذا علي (عليه السلام)» 
قلت: وما قضى فى هذا؟ «قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار الا من أقرٌ على 
لسرن 0000 أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإِنّه 
یدفع إليه ويكون له رقّاً» قلت: فا ترى أنت؟ «قال: أرى أن آسأل الذي ادّعى 


(۱) الوسائل ۱۸: ۲۵۰/ أبواب بيع الحيوان ب ۵ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۳: ۵۶/ كتاب العتق ب ۲۹ ح ۱. 


الاختلاف في العقود e‏ 

(مسألة ۷۸): لوادّعى کل من شخصين مالا في يد الاخر. وأقام کل منهیا 
البيّنة على أن كلا المالين له. حكم بملكيّة كل منهما ما في يده مع يمينه . 

(مسألة 0۷۹: إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شیء. فا كان من 
مختصّات آحدها فهو له وعلى الآخر الاثبات. وما كان مشتركاً بينهما 
كأمتعة البيت وأثاثة, فان علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت مها فهی 
هاء وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة, فان أقام البيّنة على ذلك فهو. 
والا فله إحلاف الزوجة!", 


تا ملوكة له قد غل ما ادعی. فان أحضر شپوداً یشهدون اا ملوكة 
لا یعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه. حت تقے الرأة من یشهد ها أن 
الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من ید الرجل» قلت: فان لم يقم 
الرجل شهوداً انها ملوكة له؟ «قال: تخرج من یده. فإن آقامت المرأة البيّنة 
على با ابنتها دفعت إليهاء فان لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ولم تقم المرأة 
البیْنه على ما اذعت خلى سبیل الجارية تذهب حيث شاءت»''. 

(۱) يدل على ذلك ما فى ذيل معتبرة إسحاق بن عبار المتقدمة . 

(۲ ) تدل على ذلك عذة روايات: 

ی را الول مر اي مه او , قال: 
سألني: «هل ية بقضي ابن ابي ليلى بالقضاء برجم عنه؟» فقلت له : بلغنی أنه 
قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات آحدهما فادّعاه ورثة احی وورثة المت 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۵۲/ أبواب كيفية الحكم ب ۱۲ 5. 
)۲( فى ص ۵٩‏ . 


A٤‏ ما اا مساو اجوز او EE‏ فان تباجا القضاء 


وان ١‏ يعلم ذلك قسم المال e‏ 


أو طلقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضايا «فقال: وما ذاك؟» قلت: 
ما أَوَهنَّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي, كار ن يجعل متاع المرأة الذي لايصلح 
للرجل للمرأة. ومتاع الرجل الذي لايكون للمرأة للرجلء وما كان للرجال 
والنساء بینهیا نصفین. ثم بلغني: أنه قال: انبا مدّعيان جميعاً فالذي بايد 
جیعاً یذعیان هيدا نپا نصفان, شم قال: الرجل صاحب البیت وافرة الدا خلة 
عليه وهي المدّعية» فالتاع كله للرجل . إلا متاع النساء الذی لایکون للرجال 
فهو للمرأة. تم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنى شهدته لم آروه عنه: ماتت امرأة 
ما وها زوج وترکت متاعاً فرفعته إليه» فقال: اکتبوا التاع, فلا قرأه قال 
للزوج: هذا یکون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فّه من متاع 
لرجل فهو لك. فقال (علیه السلام) لي: «فعلي أَي شیء هو الیوم؟» فقلت: 
رجع إلى أنّ قال بقول إبراهيم ا , جعل البیت للرجل, شم ساألته (علیه 
السلام) عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه ؟ «فقال: القول الذي TT‏ 
شهدته وإن کان قد رجع عنه» فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ «فقال: أرأيت إن 
قامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟» فقلت: شاهدين «فقال: لو سالت من بين 
لابتيها - يعنى : الحبلين. ونحن یومئد بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع بهدى 
علائيّةَ من بيت المرأة إلى بيت زوجهاء فهي التى جاءت به. وهذا المدّعيء فان 
زعم أَنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البئنة»!". 

(۱) تدلّ عليه صحيحة رفاعة النخَّاس عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء. وما يكون للرجال 


(۱) الوسائل 17: ۲۱۳/ أبواب ميراث الأزواج ب ۸ .١‏ 


الاختلاف في العقود از 
کا ال" 

(مسألة ۸۰): إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال 
عارية, فالأظهر قبول دوه : 


والنساء قسّم بينهما. قال: وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ التاع ها وادّعى 
الرجل أن التاع له كان له ما للرجال وها ما يكون للنساء, وما يكون للرجال 
والنساء قسّم بينهم|»!'". 

وده لوال نزاخ كاقيف ماه ال ذه تيون ی ها مسي 
عبدالرحمن بن الحجّاج. فتحمل على غير موردها. 

(۱) تدل عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (عليه السلام): في 
امرأة قوت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة «قال: ما كان من متاع النساء فهو 
للمرأة. وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينههاء ومن استولى على شيء 
منه فهو لد»(۲. 

وهذه الرواية أيضاً يقيّد اطلاقها بصحيحة عبدالر من بن الحجّاج التقدمة 

(۲) خلافاً للمشهور. فقالوا: إنّ الأب مدع ولابدٌ له من إقامة البيّنة. 


وتدل على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عیسی. قال: كتبت إلى أبي الحسن 


(۱) الوسائل ۲: 5١7‏ / أبواب ميراث الأزواج ب ۸ ح .٤‏ 


۸1 راهان تككلة المنهاج ١‏ / القضاء 
-يعنى : على بن محمد (علیه السلام)-: المرأة توت فیدّعی آبوها أنه كان آعارها 
بعض ما كان عندها من متاع وخدم» أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لاتقبل دعواه بلا 
بيّئنة؟ فكتب إليه: «يجوز بلا بيّنة» قال: وكتبت إليه: إن ادّعى زوج المرأة الميّتة 
أو آبو زوجها أو 1 زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية 
بعض التاع والخدم, أيكون فى ذلك بمنزلة الأب في الدعوی؟ فکتب: «ل»(٩.‏ 

والرواية واضحة الدلالة على قبول دعوى الأب بلا بيّنة. 

ولكنّا قد ذكرنا فى حله: أن اعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجَّيّة. 

وذكر المحمّق في الشرائم: أَنّ الرواية ضعيفة!". 

ولكنّ الامر ليس كذلك. فان توهّم ضعف الرواية إن كان من جهة محمد بن 
جعفر الكوفي الأسدي الواقع في طريق الكليني فيدفعه أله هو حمد بن جعفر بن 
محمد بن عون الأسدي وهو نقة. على أنه غير موجود في طريق الصدوق 
(قدس سره). وان كان من جهة محمّد بن عيسى الواقع في طريق الصدوق 
فالصحيح أله ثقة وإن توقف فيه ابن الوليد كما نبّه عليه غير واحد من علماء 
الرجال. وان كان من جهة جعفر بن عيسى الواقع في كلا الطريقين فهو مدوح 
مدحاً لایقل عن التوئیق. على أنه وارد في أسناد كامل الزيارات. فالظاهر أنه 
لا مانع من العمل بالرواية. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۹۰/ أبواب كيفية الحكم ب ۲۳ ح ۱. 
(۲) الشرائع 6: ۱۲۳. 


الاختلاف في العقود O‏ 
وأمّا إذا كان المدّعى غيره فعليه الاثبات بالبيّنة. وإلا فهى لوارث المرأة مع 
المین(. نعم, إذا اعترف الوارث بأد المال كان اا ا 
للمرأة المتوقّاة انقلبت الدعوى. فعلى الوارث إثبات ما يدّعيه بالبيّنة أو 
استحلاف منكر اطبة (. 


(۱) وذلك لانْ البتنة على المدّعى والمين على المدّعى علیه. 


فصل 
في دعوی الواریث 


(مسألة ۸۱): إذا مات السلم عن ولدین مسبوقين بالکفر واتفقا على 
تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الاخر. فعلی مدّعي التقدّم 
الاثبات 7", وال كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدّم. 


(۱) وجه ذلك: ار استصحاب بقاء کفره ال زمان موت آبیه ت علیه 
عدم ارثه منه. وأمّا استصحاب عدم موت آبیه قبل اسلامه فلا بثبت به تا خر 
موت الأب عن اسلام ابنه ليترتب عليه إرثه منه. 

ولايفرق في ذلك بين ما إذا كان الاسلام والموت مجهولي التأريخ. أو كان 
تأريخ آحدهما معلوماً والآخر مجهولاً على ما بيّناه في محلّه. ون كان المعروف 
أن التركة تكون بینهیا نصفين فا إذا كان تأريخ إسلام الابن معلوماً وكان 
الاختلاف فى تقدّم موت الأب على إسلام ابنه وتأخّره عنه, فام بنوا على 
أصالة تآخَّر الحادث. فإذا كان إسلام أحدهما في شهر شعبان ‏ مثلاً ‏ وکان 
إسلام الآخر فى شهر رمضان وشك فى ان الأب مات قبل دخول شهر رمضان 
او بعده. فقالوا: إن الاستصحاب لايجري فى معلوم التاريخ ويجري فى اجهول 
فیحکم بذلك بتأخُر الوت عن الاسلام. ولکتا قد ذکرنا فى حلّه بطلان ذلك 


بصورة مفصلة. 


دعوى المواريث سي الم الل ا و ۱۱۰ 
وأمّا إذا ادذّعى الجهل بالحال فلمدّعى التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم 
اسلامه على موت أبيه إن ا ا ا و11 : 

(مسألة ۸۲): لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم. فات الأب وأسلم 
الولد وادّعى الاسلام قبل موت والده وأنكره الوارث السلم. فعلى الولد 
اثبات تقدّم اسلامه على موت والده. فان لم يثبت لم يرث7". 

(مسألة ۸۳): إذا كان مال في يد شخص. وادّعى آخر أن المال لمورثه 
لمت فان آقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له. وان علم 
أن له وارثاً غهره دفعت له حصته. وتعقظ عل حصّة الغائب وحث عنه. 
فان وجد دفعت له وال عوملت معاملة جهول الالك ان كان مجهولاً أو 
معلوماً لا هکن ایصال المال الیه , ولا عومل معاملة امال الفقود خبره ۳۱. 

(مسألة ۸۶): إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدهاء واذعی أخ 
الرأة أن الولد مات قبل المرأة: واذعی زوجها أنٌالمرأة ماتت أوّلاً ثم ولدهاء 
فالفزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ا 


(۱) وأمّا إذا اعترف مدعي التقدّم عدم علم أخيه بإسلامه أو جهل ذلك 
فليس له حقّ الإحلاف على شيء. 

(۲) یظهر حاله ما تقدم. 

(۳) الوجه فى جميع ذلك ظاهر. 

)٤(‏ بيان ذلك : أن الراة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخبها شىء 
من تركتهاء وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إلمها تلت مال ولدهاء وينتقل 
ا تفن مانا :ها انا الا مق عاك ھا وق لاس 


8 تت نا روط وا رم هس و لط وا نل E SAA DSS‏ د ا مباني تكملة المنهاج ۱ / القضاء 


وأمّا النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على 
كلا التقدیرین , فعندئذٍ إن أقام كل منها البيّنة على مدّعاه حكم بالتنصيف 
بينهما مع حلفهبا .٩‏ وكذلك الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاًء وان أقام 
أحدهما البيّنة دون الآخر فالال له وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخرء 
وان ل يحلفا جميعاً اقرع بینهما !". 

(مسألة ۸۵): حكم الحاكم نا یور فى رفع الغزاع ولزوم ترتيب الآثار 
عليه ظاهراً, وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً. فلو علم المدّعى أنه 
يست غل الدّعی علیه شيا ومع ذلك آذه کک الاك 1 ججز له 
التصرّف فيه" بل يجب رده إلى مالکه. وکذلك إذا علم الوارث أن مورثه 
أخذ الال من المدّعى عليه بغبر حقّ. 


فالنزاع إِنما هو في نصف مال المرأة وسدس مال الولد. 

(۱) وذلك لعتهرة اسحاق بن عبار الْتقدمة . 

(۲) يظهر الوجه في جميع ذلك ما تقدّم. 

(۳) فإنّ حكم الحاكم إِنما هو لرفع النزاع. والواقع بحاله, ولا يجوز لأحد أن 
يتصرّف فى مال أحد إلا بإذنه. 

وفى صحيحة هشام بن الحكم عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلّم): نا آقضي بينكم بالبيّنات والأهان. 
وبعضكم ألحن بحجّته من بعض. فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فا 
تفعض ليه قاف عر اننا لا 


)010( فى ص 0٩‏ . 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۲۲/ أبواب كيفية الحكم ب ۲ ح .١‏ 


كتاب الشهادات 


فصل 
فى شرائط الشهادة 


الاوّل : البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبیان . 


(۱) بلا خلاف ولا اشکال فى غير المميز منهم. وکذلك ف المميز على المشهور 
شهرة عظيمة» بل لم یعرف الخلاف من آحد. وتدل على ذلك عدّة روایات: 

منها: صحيحة حقد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام), قال: في الصبي 
يشهد على الشپادة «فقال: إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته»('. 

ومنها: معتبرة السکونی عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): إِنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا 


ما لم ينسوها»!". ومثلها معتيرته الثانیة۳. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۲/ كتاب الشهادات ب ۲۱ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۶۲/ کتاب الشهادات ب ۲۱ ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۶۳/ کتاب الشهادات ب ۲۱ ح .٤‏ 


۹ ماو كو تسو مع ا وعم و موی توقای کل التباع ١‏ التجاذات 


نعم. تقبل شهادتهم فى القتل إذا كانت واجدة لشرائطها. 


ومنها: صحيحة حمد بن مران. قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن 
شهادة الصی, قال: «فقال: لاء إلا فى القتل. يؤخذ بأل کلامه ولايۇخذ 
تال وقريب منها صحيحة حميل!". 

ثم إن هناك عدّة روایات تدل على قبول شهادة الصبي: 

منها: صحيحة ابي ايوب الخرّازء قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز 
شهادة الغلام ؟ «فقال: إذا بلغ عشر سنين» قلت: ويجوز أمره؟ قال: «فقال: ان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) دخل بعائشة وهی بنت عشر سنین. 
وليس يدخل با جارية حتى تكون امرأة. فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره 
وجازت شهادته»!". 

ومنها: معتبرة عبيد بن زرارة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
شهادة الصبي والملوك «فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون, 
ولا تجوز فى الأمر الکبیر»(۶. 

یا سم واه ون زول عم الا دیش ن ع ن ٠ا‏ غ 
آبائه (عليهم السلام), عن علي (علیه السلام) «قال: شهادة الصبیان جائزة 
بینهم ما لم یتفرقوا أو یرجعوا إلى اهل 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۶۳/ کتاب الشهادات ب ۲۲ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۶۳/ کتاب الشهادات ب ۲۲ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۶۶/ کتاب الشهادات ب ۲۲ ح ۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۳۶6/ کتاب الشهادات ب ۲۲ ح ۵. 
(۵) الوسائل ۲۷: ۳۶۵/ کتاب الشهادات ب ۲۲ ح 1. 


ولکن شیثاً من ذلك غمر قابل لعارضة الروایات المتقدمة: 

نا صحيحة أبي أيّوب الخرّاز: فهي ليست رواية عن العصوم (علیه السلام) 
فلا حجّيّة فيها. على أنّ الاستدلال مها - على جواز شهادة الصبى بدخول 
زسول له (صل ال علیه وآله وسلم) بعانقتا وهی بنت عضر ستین: - واش 
البطلان . 

وا معتبرة عبید بن زرارة فهی رواية شادّة مهجورة ومشتملة على ما هو 
مقطوع البطلان من عدم جواز شپادة الملوك فى الکبیر. فلا بعد فى ورودها 
مورد التقيّة. على أن متنها مجمل, فان الکبر والصغر آمران متضایفان ولیس 
شا واقع معلوم. فالشیء الواحد کبیر بالاضافة إلى شيء. وصغير بالاضافة 
إلى شيء آخر. 

واأمّا معتبرة طلحة بن زید: فهی تدل على جواز شهادة الصبیان بینهم ما لم 
يتفرّقواء ولا دلالة فيها على جواز شهادتهم على غيرهم. على انها لو كانت 
مطلقة للزم تقيبدها بموارد الشهادة على القتل على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى. 

(۱) علی الشپور شپرة عظیمة. وتدل علیه عة روایات: 

منها: صحيحة محمّد بن حمران التقدمة. 

ومنها: صحيحة جمیل. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): تجوز شهادة 
الصبيان؟ «قال: نعم. في القتل. يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه»!". 


واشتراط بعضهم في قبول شهادة الصبي بلوغه عشر سنين. 


153 م ا مت وی فان تكلة المنها 1:2 7 المنيادات 


وفی قبول شهادتهم في الجرح إشكال (. 


ولايعرف له وجه ظاهر الا أن يستند فى ذلك إلى صحيحة ابي یوب الخرّاز 
الم وقرعرنت الا اسية E‏ 


8 


ومنهم من اشترط فى قبول شهادة الصبيان ان لا يتفرّقوا. واستندوا في ذلك 
الى معتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة. 

ولكنّك عرفت أن موردها شهادة الصبيان فما بينهم لا مطلقاً. فالظاهر 
قبول شهادتهم فى القتل مطلقا . 

واشترط في النهاية في قبول شهادتهم أن يكون إجماعهم على أمرٍ مباح'". 
وقعة عل الك خاغة عن تاخر غه 

ولم يعرف له أيّ وجه. فإنّ الصبی قد رفع عنه القلم. فلا فرق بين أن يكون 
اجتاعهم على أمر مباح أم على غيره. 

(۱) وجه الاشکال: أن النصوص خاصّة بالقتل. فالتعدّي عن موردها إلى 
غيرها يحتاج إلى دليل. فان تم الإجماع -كما عن الخلاف والانتصار والغنية ۱ 
فهو وال فلا موجب للتعدّي. والظاهر أن الإجماع غير تامٌ, مخالفة فخر 
القن و السالة را" وعن الاردبیلی (رجمه لله )' نسبة اضلاف ان 


غ 


(۱) لاحظ الهاية: ۳۲۱ وراجم الخلاف 5: ۲۷۰. 

(۲) الخلاف 5: ۲۷۰ الانتصار: ۵۰۱-۵۰۵ الغنية: 1۰. 
(۲) الشرائع :٤‏ ۱۲۸-۱۲۷" 

(4) مجمع الفائدة والبرهان ۱۲: ۲۹۲. 


الثانى : العقل. فلا عبرة بشهادة احنون حال جنونه ") وتقبل حال 
افاقته (. 

الثالث : الایان. فلا تقبل شهادة غير المؤمن”". وأمّا المؤمن فتقبل 
شهادته 


ومن الغريب ذهاب المحقق (قدس سره) إلى اختصاص قبول شهادة الصبي 
بالحراح!. وما عن الدروس.والشهيد. التانی ق الروضة من اشتراط قبول 
شهادة الصی با اذا یبلغ امحرح النفس". 

فان النصوص خاضة بالقتل فكيف يمكن دعوی اختصاص قبول شهادة 
الصبيان بغير ذلك ؟! ثم إن الإجماع لو سلمت اميّته فإنما هو فما إذا بلغ الصبي 
العشر, وأمًا إذا لم يبلغ العشر فلا إجماع فيه جزماً. 

(۱) بلا خلاف فیه بین السلمین وعلیه جرت السهرة العقلائية. 

(۲) إذا كان واجداً لسائر الشرائط. وذلك لاطلاق الأدلة. 

(۳) بلاخلاف» بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. بل ف الجواهر: 
أنّ ذلك لعلّه من ضروري المذهب””". فان تم الإجماع فهو. وال فف إطلاق 
الحكم إشكال. 

فان غير المؤمن إذا كان مقصّراً فما اختاره من الذهب فلا إشكال فى أنه 
فاسق أشد الفسق وتارك لأَهح الواجبات الإلية بغير عذرء فلا يكون خيراً 


)۱( الشرائع ۶ ۱۲۸ . 
( ۲( الدروس : ۲ ۳ الروضة 3 0 


.١١:٤١ الجواهر‎ )۳( 


e EOE ۹۸‏ فيا ل له ان ۱ بای 


ومرضيّاً وعادلاً کي تقبل شهادته, بل هو مخزي في دینه. 

فى معتبرة السکونی عن أبى عبدالله (علیه السلام): «أنّ أمير المؤمنين 
(عليه السلام) كان لايقبل شهادة فخاش ولا ذي مخزية في الدين»!'2, وقريب 
منها روايته الثانیة". 

وأمّا اذا كان قاصراً. کا إذا كان مستضعفاً. فقتضی إطلاقات عدّة روايات 
قبول شپادته: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: لو كان 
الامر إلينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق 
الا 

ومنها: صحيحته الأخرى. قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الذمي 
والعبد یشهدان قل شهادة. © یسلم الاي ویعتق العبد. جوز شهادتهیا عل 
ما کانا آشهدا علیه؟ «قال: نعمءإذا علم منهیا بعد ذلك خير جازت شهادتهی»(*. 

ٍنْ ما ذکرناه من عدم قبول شهادة غير المؤمن إذا ل يكن معذوراً ختصض 
با اذا كان المشهود عليه مؤمناً, وأمّا إذا كان غير مؤمن فالظاهر قبول شپادته 
فى حقّه بقاعدة الالزام, ولعلّه على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فى قضاياه. ومن المطمأنٌ به أنّ الإجماع على اعتبار الإيمان في الشاهد لو 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۷۷/ كتاب الشهادات ب ۳۲ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ كتاب الشهادات ب ۲۲ ح ۵. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۹۶/ کتاب الشهادات ب 1١‏ ح ۸. 
(4) الوسائل ۲۷: ۳۸۷/ کتاب الشهادات ب ۲۹ ح ۱. 


وإن كان مخالفاً في الفروع (", وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم , ولا ثقبل 
شهادة غير السلم على المسلم ". نعم. تقبل شهادة الذمّى على المسلم فى 
الوصيّة إذا لى يوجد شاهدان عادلان من المسلمين!", 


(۱) بلا خلاف ولا إشكال. لاطلاق الادلة. 

(۲) من دون خلاف وإشكال فى السألة, وتدل عليه عدّة روایات: 

منها: صحيحة ا عبيدة عن اي عبدالله (علیه السلام) «قال: جوز شپادة 
المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين»7". 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام) «قال: تجوز 
شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب»7". 

)۳( بلا خلاف ظاهر بين الااضحات ف امه 1 علیه عة روايات: 

منها: صحيحة امد بن عمر, قال: ساألته عن قول الله ع وجلّ: ذوا 
عَدْلٍ منکم أو آخَرَانِ من عبرم 4 «قال: اللذان منکم مسلیان واللذان من 
غيركم من أهل الکتاب. فان لم يجد من أهل الكتاب فن الجوس,» لأنّ رسول الله 
(ضل الله عليه وآله وسلم) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب. وذلك إذا مات 
الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلعین یشهدهما فرجلان من أهل الکتاب»(*. 

ومنها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى قوله 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۳۸۱ کتاب الشپادات ب ۲۸ ح 5 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۸۷/ کتاب الشهادات ب ۳۸ ح ۳. 
(۲) الائدة ۵: ۲ ۱۰. 

r الوسائل ۲۷: ۳۹۰/ كتاب الشهادات ب‎ )٤( 


۱۰۰ مع ع اب نا ع العا قات قوق و AE A‏ المتباع )3 7 الشجادات 


عر وجل: « او آخَرَان من غیرکم » «فقال: إذا كان الرجل فى أرض غربة 
لا تون فا سل سار قبي ذه من ای سل كن ا 

ومنها: موثّقة سماعة» قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن شهادة آهل 
الملّة. قال: «فقال: لاتجوز الا على آهل ملتهم. فان لم یوجد غيرهم جازت 
شهادتهم على الوصيّة, لأنّه لایصلح ذهاب حق أحد»”". 

نما الاشکال فى موارد: 


الأول : أن“ جماعة -منهم الشهید (قدس سره) فى المسالك!) ‏ خصّوا الحكم 
بالوصيّة بالمال. وأمًا الوصيّة بالولاية العتّر عنها بالوصاية فلا تثبت بشهادة 
غير المسلم, وقوفاً فما خالف الأصل على المتيقّن. 

وعن الأردبيلي (قدس سره): أنه يشعر بذلك بعض الروایات(*. 

والصحيح هو أنّ الحكم يعم الوصاية أيضاً. لإطلاق الأدلة. ولم نظفر برواية 
مشعرة بالاختصاص, ولعلّ الأردبيلى (قدس سره) آراد بها ما في بعض 
El‏ الک بأنه لايصلح ذهاب حقٌّ أحد. 
ولكن من الظاهر أنّ حقّ الوصاية من حقوق الميّت» فلا يصلح ذهابه. 

الثانى: أنّ الذکور فى كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار کون الشاهد ذمّيّا, 
بل ع علیه الاجماع. ولم نعرف له وجهاً فا فان ااجماع لم ن 
وعنوان الذمّي لم یذکر إلا في روایتین: 


.٤ كتاب الوصايا ب ۲۰ ح‎ /5٠١ :۱۹ الوسائل‎ )١( 
. ح‎ 1٠١ الوسائل ۲۷: ۳۹۰/ كتاب الشهادات ب‎ )۲( 
.١7”:١4 المسالك‎ )۳( 

.۳۰۷ :۱۲ مجمع الفائدة والبرهان‎ )٤( 


احداهما: صحيحة الحلى. قال: سألت آبا عبدالله (عليه السلام): هل تجوز 
شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملتهم ؟ «قال: نعم. إن لم يوجد من أهل ملتهم 
جازت شهادة غيرهم. اه لايصلح ذهاب حقّ أحد»7". 

انيته|: رواية حمزة بن حمران عن أ عبدالله (علیه السلام). قال: سألته 
عن قول الله عر وجلّ: دوا عَذل منکم أؤ آخران من غَيْرِكُمْ 4 قال: «فقال: 
اللذان منكم مسلیان واللذان من غيركم من أهل الكتاب» فقال: إذا مات 
الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصیّنه فلم 
يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيِين من أهل الكتاب مرضیّین عند 
اا 

وهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال ا على اعتبار کون الشاهد متا 

أما الأولى: فهي غير واردة في الشهادة على المسلم في الوصيّة. وإغا وردت 
في جواز شهادة الذمّي على غير أهل ملتهم ولو في غير الوصيّة. فهي أجنبيّة 
عن حل الكلام. وتدل بمقتضى إطلاق الجواب على قبول شهادة غير أهل الملّة 
مطلقاً - ذمّيّاً كان أم لم يكن _إذا لم يوجد شاهد من أهل الملّة على أنه لا دلالة 
فيها على امحصر. فإنّ السوال إنما ورد عن حكم أهل الذمّة ولا تعض فيه 
کم غيرهم نفياً أو إثباتاً. 

وأَمّا الثانية : فدلالتها على اعتبار کون الشاهد میا وان كانت ظاهرة إلا أَ ما 
ضعيفة سندا, فان حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح. فلا تصلح لتقييد 
إطلاق الآية المباركة وإطلاق ما ورد فى تفسيرها من أنّ المراد من غير المسلمين 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۸۹/ كتاب الشهادات ب ۶۰ ح ۱. 
(۲) الوسائل :۱٩‏ ۳۱۲/ کتاب الوصایا ب ۲۰ ح ۷. 


ema ۱۰۲‏ التاق كله بای الشيادات 
هو أهل الکتاب. بل الجوس أيضاً. فالأقوى عدم اعتبار الذمّيّة فى الشاهد. 


الثالث: ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم اختصاص الحكم بما إذا كان المسلم 
بأرض غربة. وذهب جماعة إلى الاشتراط. منهم: الشيخ (قدس سره) في 
ایو ران اه وم الصلاح”". وهو الصحیح. وتدل على ذلك صحيحة 
أحمد بن عمر وصحيحة هشام بن الحكم التقامتان المؤيّدتان برواية مزة بن 
حمران التقدمة. 

وبذلك يقيّد إطلاق ما دل على قبول شهادة أهل الكتاب للمسلم فى الوصيّة 
مطلقاً. كصحيح ضريس الکناسی, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير آهل مذّلتهم؟ «فقال: لا 
الا أن لا یوجد فى تلك الحال غيرهم, وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى 
الوصيّة, لاله لايصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته»'", ومونّق 
سماعة التقدم. 

وقد يقال: إِنّ التعليل الوارد في الصحيحة من أنه لايصلح ذهاب حقٌّ 
امرئ مسلم والوارد في الموتقة من أنه لا یصلح ذهاب حقٌ أحد يقتضي عموم 
الحكم وعدم اختصاصه با إذا كان المسلم بأرض غربة. وليس من البعيد أن 
يكون التقييد في الاية الكريمة وف الروايات من جهة وروده مورد الغالب. 
وبذلك یعمٌ الحكم ما إذا لم يكن الموصي بأرض غر 

ولكنّه يندفع باه لايمكن الأخذ بإطلاق التعلیل. وذلك للجزم بعدم قبول 


(۱) المبسوط ۸: ۰۱۸۷ حكاه عن ابن الجنيد في الجواهر 6 ۰ الكافي فى الفقه: 
E‏ 
(۲) الوسائل :۱٩‏ ۳۰۹/ كتاب الوصايا ب ۰ ح١.‏ 


شهادة غير المسلم على المسلم في غير الوصيّة مطلقاً. فاحکم لایکون دائراً 
مدار العلّة قطعاً. فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الآية المباركة والروايات في 
اشتراط قبول الشهادة بما إذا كان الموصي بأرض غربة. 

قال الحقق (قدس سره) في الشرائع: ولا يشترط کون الموصي في غربة 
وباشتراطه رواية مطرحة!"". 

وهذا من غرائب الکلام, إذ كيف يمكن طرح رواية صحيحة قد عمل بها 
جماعة من الفقهاء وهي موافقة لظاهر الكتاب ؟! ومع ذلك فهو اعلم با قال. 

الرابع: اختلفت كلمات الأصحاب فى قبول شهادة أهل الکتاب, فهل يعتبر 
فيه عدم وجود شاهدين مسلمين عادلین, او يعتبر فيه عدم وجود شاهدين 
مسلمين وان لم يكونا عادلین. أو يعتبر فيه عدم وجود مسلم مطلقاً وان كان 
واحدا؟ 

الأظهر هو الاوّل. والوجه فيه : هو أن أكثر الروايات وإن ادّعي أن إطلاقها 
يدل على اعتبار عدم وجود مسلم مطلقاً. ولا دليل على التقیید. إلا أن الظاهر 
أته لا إطلاق ها من هذه الناحية. فٍنْ جملة منها وردت فى مقام تفسير الآية 
المباركة وبيان المراد من كلمة: «منکم ) وجملة: أو آخَرَانِ ین غَيْرِكُمْ 4 . 
ومن الظاهر أنّ الذکور فى الاية المباركة أنّ شهادة غير المسلمين فا يعتمد 
عليها عند عدم وجود شاهدين عدلين من السلمین, فلا عبرة بوجود شاهد 
واحد من المسلمين أو شاهدين غير عادلين منهم. وبعضها الآخر ناظر إلى 
إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد في هذا الفرض فحسب. وليس له نظر إلى 
كفاية شهادة مسلم واحد أو مسلمين غير عادلين. 


)01( الشرائع غ: ۰.۱۲۹ 


۱۰ ب 30 


الخامس: هل يعتبر في قبول شهادة اهل الکتاب للمسلم في الوصيّة ما 
يعتبر في قبول شهادتهم على أهل ملتهم من الشرائط العتبرة فيه ؟ 

انظاهر ذلك. ا الروایات الزالة علی قبول شهادتهم نما هی ناظرة ای 
إلغاء اعتبار الاسلام في الشاهد فى هذه الصورة فحسب. ولیست ناظرة إلى 
قبول شهادتهم وإن 1 یکونوا واجدین لشرائطهاء و توید ذلك رواية حمزة بن 
حمران التقدمة. 

السادس: حكى عن التذكرة اعتبار أن يحلف الذميّان الشاهدان بالصورة 
المذكورة في الآية الكريمة. وهی أن يكون بعد صلاة الظهر. وفي المسالك 
جعل ذلك آولی لدلالة الآية عليه وعدم منافاة عمومات النصوص له. 

وفیه: أن الات لاتدل قل حلفهبا مطلقاً ف الصورة المذكور واغا دل 
على ذلك في صورة الارتیاب فحسب. فلا دلیل عليه مطلقاً وإن لم یکونا حلا 
للشمهة والارتیاب. 

السابع : هل تقبل شهادة مسلم واحد عدل مع واحد عدل من آهل الکتاب؟ 

فعن الستند: عدم القبول, بدعوی الاقتصار فيا خالف الاصل على مورد 
النض. ودعوی الأولويّة منوعة. لعدم العلم بالعلة۳. 

ولکن لایبعد القبول. وذلك لعدم احغال أن تکون شهادة السلم أقل من 
شهادة الکافر فالأولويّة ابتة جزماً. 


)010( م نعثر عليه فى التذکرة بل وجدناه فى التحریر ۲ (حجری). 
(۲) المسالك ۱۶: ۰۱۰۱۳ 
(۳) المستند ۱۸: ۶۲ 


وقد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة. ولا يبعد قبول شهادة أهل کل ملّة على 


E 


(۱) كما ذهب إليه جماعة, منهم: القاضي وابن إدريس والشهيد في المسالك7", 
بل في امختلف: نسب ذلك إلى الأصحاب”", خلافاً للمشهور على ماف الجواهر”". 

وتدلّ على ما ذكرناه مونّقة سماعة. قال: سألت آبا عبدالله (عليه السلام) 
عن شهادة أهل الملّة ؟ قال: «فقال: لا تجوز الا على آهل ملتهم. فإن لم يوجد 
غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة, لاه لايصلح ذهاب حقّ آحد»(*. 

بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملّة على ملّة أخرى إذا لم 
يوجد الشاهد منهم. كصحيحة الحلبى ومحمّد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه 
لسلام). قال: سألته هل تجوز شهادة أهل مله من غبر أهل ملتهم؟ «قال: 
نعم. إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شپادة غيرهم, له لا یصلح ذهاب 


حق احد»(؟. 


وصحيحة الحلبى الاخری. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل تجوز 
شبادة أهل الذمّة على غير أهل مهم ؟ «قال: نعم. إن لم يوجد من أهل ملْتهم 
جازت شهادة غيرهم. نه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(". 


)١(‏ المهذب ۵۵۷:۲. لاحظ السرائر ۱۶۰-۱۳۹:۲ لاحظ المسالك ۳۲٠:۲‏ (حجري). 
(۲) الختلف ۸: 605. 

(۳) الجواهر 1۱: ۲۶. 

.٤ الوسائل ۲۷: ۳۹۰/ کتاب الشهادات ب 4۰ ح‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۱۹: ۲۱۰/ کتاب الوصایا ب ۲۰ ح ۳. 

(1) الوسائل ۲۷: ۳۸۹/ کتاب الشهادات ب ۰ ح ۱. 


e ۰۹‏ لوو قا وااو عبان ككل امنيا ١‏ ۱2 


الرابع : العدالة فلا تقبل شهادة غير العادل ۰۱ 


ولكنه لا بد من رفع اليد عن اطلاق هاتین الصحیحتین وتقییدهما يمورد 
الوصيّة لموثقة سماعة. 

(۱) بلا خلاف ولا |شکال. بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد 
منهم . 

وتدلٌ عليه الآية الكريمة الواردة في الوصيّة, قال عر وجل: «... إذا حَضَرَ 
آحدکم الوت جين آلْوَصِيّة نان وا غذل منکم ... 74". 

فان اعتبار العدالة في الشاهد على الوصيّة البنی أمرها على التوسعة -فتقبل 
فما شهادة الرأة وشهادة غير السلم إذا لم يوجد مسلم - يقتضي اعتبارها في 
شیر الوصيّة جزماً, وکیف یکن الالتزام بعدم ثبوت الوصيَة بشپادة رجلین 
غير عدلین وثبوت الزواج والقتل ودعوی الال وما شاکل ذلك بشهادتها؟! 
ويؤيد هذا اعتبار العدالة في الاية الباركة في شاهدي الطلاق. 

وكدل یه ایشا ع 

منها: صحيحة عبدالله بن أبى یعفور. قال: قلت لأب عبدالله (عليه السلام): 
م تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حت تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ «فقال: 
أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفٌ البطن والفرج واليد واللسان, ويعرف باجتناب 
الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين 
والفرار ۳ الزحف وغير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع 


(۱) الائدة ۵: ۱۰۰۱ . 


عيوبه حتى بحرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش 
ماوراء ذلك. ویجب غلم تزکیته - إل آن قال: - فاذا شك عنه ق قبیلته 
وحلته قالوا: ما رأينا منه الا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها فى 
مصلاه. فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين» الحديث''. 

ويظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر فى ثبوت العدالة. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان 
الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخص فى حقوق 
الا 

ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبى عبدالله (علیه السلام) «قال: لابأس 
بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»٠".‏ 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما 
يرد من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين والمتهم» قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ 
«قال: ذلك يدخل فى الظنین»!۶. 

ومنها: صحيحة عبدالر حمن بنالحجّاج عن ابي عبدالله (علیه السلام) «قال: 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لابأس بشهادة المملوك إذا كان عادلةً»!©. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۹۱/ كتاب الشهادات ب 4١‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۹۶/ كتاب الشهادات ب 4١‏ ح ۸. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۹۵/ کتاب الشهادات ب 4١‏ ح ۱۰. 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۳۷۳/ کتاب الشهادات ب ۳۰ ۱. 
(۵) الوسائل ۲۷: ۳۶۵/ کتاب الشهادات ب ۲۳ ح ۱. 


Ree ۱۰۸‏ الشهادات 


ومنها: صحيحة عبدالرهن بن أبي عبدالله عن ان عبدالله (علیه السلام) 
«قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدهم سواء 
وعددهم اقرع بينهم على اهما تصير المين» الحديث''. 

ومنها: معتبرة العلاء بن سيّابة عن أبىي عبدالله (عليه السلام): أنّ آبا جعفر 
(عليه السلام) قال: «لا تقبل شهادة سابق الحاجٌ, لأنه قتل راحلته وافنی زاده 
وأتعب نفسه واستخفٌ بصلاته» قلت: فالمكاري والجبّال والملاح ؟ «فقال: وما 
اسن قبل تا دی ادا كانوا ا 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
لذمّی والعبد يسيدان علی شهادة م بل الا ویعتق العبد. آتجوز شپادتها 
على ما کانا آشهدا عليه ؟ «قال: نعم. إذا علم منهما بعد ذلك خيراً جازت 
شهادتهم|» ". 

ومنها: معتبرة حمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) في حديث -: 
«أَنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة الفاسق الا على نفسه»!). 

ومنها: صحيحة عبار بن مروان عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى الرجل 
يشيد لابنه والابن لابیه والرجل لامرأته «فقال: لاباس بذلك اذا كان خمرأ»(. 


ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: رد 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۵۱/ أبواب كيفية احکم ب ۱۲ ح ۵. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۸۱/ کتاب الشهادات ب ۳۶ ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۸۷/ کتاب الشهادات ب ۳۹ ح ۱. 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۳۹۶/ کتاب الشهادات ب 4١‏ ح ۷. 
(۵) الوسائل ۲۷: ۳۹6/ کتاب الشهادات ب ۶۱ ح ۹. 


رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) شهادة السائل الذي يسأل فى كقّه. قال 
أبو جعفر (عليه السلام): لأنّه لايؤمّن على الشپادة. وذلك لأنه إن أعطى 
رضي وان مُنعَ سخط»(. ش 

فا اتدل غل أن الشاهد لابدٌ من آن یکون مأموناً عل شپادته والفاسق 
غير مأمون علیها وغير ذلك. 

بق هنا شیء: وهو أنّه قد یستفاد من بعض الروایات عدم اعتبار العدالة في 
ی شهادة السلم وان كان فاسقاً. كصحيحة حریز عن أَبى عبدالله 
(علیه السلام): في أربعة شهدوا على رجل حصن بالزنا فعدل منهم اثنان. ول 
يعدل الاخران «فقال: إذا كانوا أربعة من السلمین لیس یعرفون بشادة الزور 
آجيزت شپادتهم جي اوا المذ عل الذي شهدوا عليه نا علبهم أن یشهدوا 
با آبصروا وعلموا وعلی الوایی آن يجيز شپادتهم. لا أن یکونوا معروفين 
بالفسق»!". 

ولکن هذه الصحيحة شاذة وغو قابلة لعارضة الزوانات الشپورة العروفة 
التي تقدّمت جملة منها. على تما مطلقة فتقيد بالروایات الانفة الذكر. 


تلا ظير الو ادهع ,مسيرة العلا بن تا هه قال سال با فدات 
(عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام «قال: لابأس إذا كان لايعرف 


فة ۳( 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۸۲/ كتاب الشهادات ب ۵٣ح‏ ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۹۷/ کتاب الشهادات ب ۶۱ ح ۰۱۸ 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۹۶/ کتاب الشهادات ب ۶۱ ح 1. 


۱۱۰ مولع و Sees oes‏ اسان که VE‏ اناد 
۳ بقبول شهادة ارات الصنائع الکروهة والدنيثة !۲. 


الخامس : أن لایکون الشاهد ممّن له نصيب فما يشهد بهء فلا تقبل 
شهادة الشريك ف الال الشترك ". 


(۱) بلا خلاف. وتدل عليه الاطلاقات المتقدّمة. 

(۲) بلا خلاف ظاهر فى المسألة. 

وتدل عل ذلك معتهرة سماعة, قال :ها لعا یرد من الشپود «قال: الریب 
والمخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهمء کل هوّلاء ترد 
ا 

أقول: الظاهر من هذه الرواية أنَّ شهادة الشريك لاتقبل با هو شريك. 
فان ذلك هو المنصرف إليه الاطلاق ولا سا بقرينة ما تقدّمه وما تأخّره تمن 
ترد شهادته, فلا مانع من قبول شهادة الشريك في غير مال الشركة, كا صرح 
به في صحيحة أبان على طريق الصدوق. ومرسلته على طريق الشیخ, قال: 
یل أبو عبدالله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه «قال: تجوز 
شهادته إلا في شيء له فيه نصیب»!۲". 

وأمّا ما دل على قبول شهادة الشريك فى المال المشترك فيه. كصحيحة 
عبدالرهن. قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء اذعى 
واحد وشهد اثنان «قال: يجوز»!". 


.۲ ۳۲ الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ کتاب الشهادات ب‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۷: 7/۳۷۰ کتاب الشپادات ب ۲۷ ح ۲. الفقیه ۳: ۲۷/ ۷۸ التهذيب 
٦‏ ۷ والاستبصار ۳: ۱۵/ ۰. 

(۲) الوسائل ۲۷: ۳۷۰/ کتاب الشهادات ب ۲۷ ح .٤‏ 


ولا شهادة صاحب الدين اذا شهد للمحجور عليه يمال ,)١!‏ ولا شهادة السيّد 
لعبده المأذون (۲, 


فهو لم یثبت. فان الرواية وان كانت معتبرة قاتا الا ان ا ت 
روى بطريق صحيح عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله. قال: سألت آبا عبدالله 
(عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد «قال: لاتجوز شههادته]»١".‏ 

والراوي عن عبدالرٌ حمن في کلتا الروايتين هو آبان فلم تثبت روایته الاولی. 

فالنتيجة: أنّ شپادة الشريك لا مانع من قبوها في غير مال الشركة وإِمًا 
لا تقبل شهادته فها هو شريك فيه. 

(۱) يدل عليه ما دل من الروایات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم, منها: 
صحيحة عبيدالله بن على امحلی. قال: یل آبو عبدالله (علیه السلام) عا يرد 
من الشهود «فقال : الظنین والتهم وا لخص» ا 

(۲) الدلیل على ذلك ما تقدّم. لأنّ مال العبد للمولی. وکذلك الحال فما 
بعد ه . 
-يعنى: الصفار إلى أبي حمد (علیه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للمیّت 
بدين له على رجل مع شاهد اخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): «إذا شهد معه 
آخر عدل فعلى الذعی يمين» الحديث!". 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۹۹/ كتاب الشهادات ب ۲۷ ح ۱. الكافى ۷: ۳۹۶/ ۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۷۶/ کتاب الشهادات ب ۳۰ ح ۵. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۷۱/ کتاب الشهادات ب ۲۸ ح ۱. 


A Ty ۱1۲‏ لات 


ولا شهادة الوصي فيا هو وصي فيه. ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن 
نفسه, كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ۱ ولا شهادة الوكيل أو 
الوص بجرح شهود المدعي على الوکل أو الموصى !", 


نها ظاهرة في عدم الاعتداد بشهادة الوصي. والا فلا حاجة إلى ضع البمين 
إلى شهادة رجل آخر. 

فالمتحصّل من الرواية: أن شپادة الوصی ساقطة. وإمًا یثبت حقّ الیّت 
بشاهد ويمين. ۱ 

(۱) لان شهادته من شهادة الخصم حقيقة. ومقتضی الصحيحة التقدمة 
عدم قبوهاء وتدل عليه أيضاً موثّفة سماعة المتقدّمة. 

(۲) لأنّ الوكيل أو الوصي هیا حقّ التصرّف في المال الموصى به والموكّل 
فيه فهم| بشهادتهم) يثبتان لأنفسها حًا فيكون ذلك من شهادة الخصم التي 
لا تسمع بمقتضى الصحيحة المذكورة. وبذلك يظهر الوجه فيا بعده. 

بق هنا شیء: وهو أن جماعة من الفقهاء ‏ منهم الحقّق في الشرائع!) - قد 
اعتبروا نی قبول شهادة الشاهد أن لایکون ما .ورتب الحقق علیه عدم 
قبول شپادة جملة من ذکرناهم. 

وقد استدلوا علی ذلك بعدّة روایات: 

منها: صحيحة عبدالّه بن سنان. قال: قلت لأبي عبدالله (علیه السلام): ما 
يرد من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين والتّهم» قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ 
«قال: ذلك یدخل في الظنین»(۲. 


(۱) الشرائع 4: ۱۳۰ و ۱۳۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۷۲/ کتاب الشهادات ب ۳۰ ۱. 


ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حقّ الشفعة. وأمّا إذا شهد 
شاهدان لمن يرثانه فات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهماء 
ولکته مشكل "١‏ , والاقرب هو القبول. 


ومنها: صحيحة عبدالله بن علي ا حلبي» قال: سيل أبو عبدالله (عليه السلام) 
عبّا يرد من الشپود «فقال: الظنين والمتّهم والخصم» قال قلت: فالفاسق والخائن؟ 
«فقال : هذا يدخل ٤‏ الظنين»'. 

أقول: الظاهر أنّ المراد با متهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته وكانت 
شهادته فى معرض شهادة الزورء فى قبال من كان عفيفاً صائناً ثابت العدالة. 
فان ذلك هو التفاهم العرفی من لفظ المتهم » كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن 
خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام). قال: كتبت إليه فى رجل 
مات وله أَمّ ولد وقد جعل ها سيّدها شيئاً فى حياته 7 مات, فكتب (عليه 
السلام) «ها ما أثابها به سيّدها فى حياته معروف ها ذلك. تقبل على ذلك 
شپادة الرجل.والمرأة وا لحد غير المتبفين» 1 . 

فائه من الظاهر أن المراد من المتّهمين فى هذه الرواية هو ما ذکرناه. 

ولو تزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من الإجمالء فن من المقطوع به أنه ليس 
مطلق التهمة لشخص - لاحتال أله يريد بشهادته إثبات أمر يرجع نفعه إليه 
بوجه - یوجب :رة شهادته کشپادة اكراة لزوجها وبالعکس. وشهادة الولد 
ليه او که و عا فا ره واه کی و اة ات افو تدر و ذلك 


(۱) وجه الاشکال: أن اکم الزبور وان كان مشهورا بل اذى علیه 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۷۶/ کتاب الشهادات ب ۳۰ ح ۵. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۱۶/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح 1۷. 


۱1٤‏ و 


(مسألة :)۸١‏ إذا تبيّن فسق الشهود أو ما هنم عن قبول شهادتهم بعد 
حكم الحاكم . فإن كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضيرٌ باحکم , وإن علم 
أنه كان موجوداً من قبل وقد خف على الحاكم بطل حكه(. 


الاجاع. إلا أنّ الإجماع لم یثبت. وناقش فيه السبزواري (قدس سره) فى 
الکفایة۱۱ وخدش فيه المحقق الأردبيلى (قدس سره)”!". وقال فى الستند: ابا 
في حلهیا إلا أن یثبت الإجماع على القدح"۳. انتهى . 

واستدل لذلك بأنّ المدّعى والشاهد حال الحكم واحد, فلا عبرة بشهادته. 

ولكنّه مع ذلك الأظهر هو القبول. فإنّ العبرة نا هي بحال الشهادة لا بحال 
الحكم. ولذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهها وحكم الحاكم 
استناداً الا بل وكذلك إذا طرأ الفسق على الشاهدين بعد أداء شهادتهیا. 
ومن الظاهر أَنّ الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا مدّعيين. فلا وجه لسقوط 
شهادتها حينئل. 

)١(‏ فإنٌّ الحاكم إغا استند فى حكه إلى البيّنة. فینفذ حكمه. 

(۲) لاله یستکشف حينئل بطلان مستند حجه. وأنّالشهادة لم تكن معتبرة 
شرعاً. وأنّ الحاكم قد أخطأ فى التطبیق. 


(۱) الكفاية: ۲۸۷ (حجري). 
(۲) مجمع الفائدة والبرهان ۱۲: ۵۲۶. 
(۲) المستند ۱۸: 5١غ.‏ 


(مسألة ۸۷): لاقنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة, فتقبل شهادة 
المسلم على الکافر ۱ وأمّا العداوة الدنيويّة فهي تمنع عن قبول الشهادة. 
فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق . 


(۱) تدل على ذلك عدّة روایات. وقد تقدّمت حملة منها. 

(۲) على المشهور بل ادّعى عليه الإجماع. 

وتدل عليه معتبرة إسماعيل بن مسلم. عن الصادق جعفر بن حمد. عن 
أبيه. عن آبائه (عليهم السلام) «قال: لاتقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية 
فى الدین»۲. 

ويمكن الاستدلال عليه بمونّقة سماعة, قال: سألته عا يرد من الشهود 
«قال : المريب والخص» ا ید یث!(۳", 

حيث لا یبعد شمول مفهوم الخصم للعدو. كما فشره به بعضهم. 

م ان محمد بن يعقوب روى بسنده العتر عن السكونى عن أن عبدالله 
(عليه السلام) «قال: إِنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لایقبل شهادة فخاش 
ولا ذي مخزية فى الدين»7". 

ومن هنا قد يتوهّم أَنّ الرواية الأول -وهي رواية الصدوق -ل تتبت, إذ ل 
يعلم أَنّ ما رواه السکونی كان فيه كلمة «فخاش» أو كلمة «ذي شحناء». 

ولكنّه يندفع بان رواية الكليني رواية فعل أمير المؤمنين (عليه السلام). 
(۱) الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ كتاب الشهادات ب 7۳۲ ۵. الفقيه ۳: ۲۷/ ۷۳. 


(۲) الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ کتاب الشهادات ب ۲۲ - ۳. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۷۷/ کتاب الشهادات ب 2۳۲ ۱. الکافی ۷: ۳۹/ ۷. 


aA ۱۹۹‏ فان تكله الموا ع / التبيادات 


(مسألة ۸۸): لا نع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة. فتسمع 
شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه”", وأمّا 
ف 
قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف. 


ورواية الصدوق رواية قول الصادق عن ابائه (عليهم السلام), ولاتنا في بين 
الروايتين ولا دليل على وحدتها فالظاهر أنّ الصادق (عليه السلام) نقل تاره 
فعل أمير المؤمنين (عليه السلام). وأخرى قول آبائه (عليهم السلام). فتصح 
کلتا الروايتين. 

ثم إنه قد يقال: ان العداوة الدنيويّة لاخ المسلم لا تجتمع مع العدالة, فلا 
حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشپادة. ولكنّ الصحيح أا 
لا تضمر بالعدالة جا إذ قد يكن حصول العداوة لسبب ماء فيبغض الإنسان 
مثلا - قاتل ابنه خطأ بحيث لاحب أن براه. ولکن لابرتکب عملاً یناف 
عدالته من هتكِ أو سب أو غير ذلك. فثل هذه العداوة تجتمع مع العدالة. 

(۱) بلا خلاف ولا اشکال. وتدل عله - مضافاً ال الاطلاقات غ 
نصوص خاصّة, منها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (علیه السلام). قال: 
سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه. «فقال: تجوز»!" 

ومورد هذه التصوص وان كان الشپادة للقریب لا عليه الا أنه بفهم متها 
حکم الشهادة عليه بالأولويّة القطعيّة. 

م اه نسب إلى الشيخ فى قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضام شاهد 
أجنبي إليه(", وقد استدلٌ عليه بمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد السکوني. عن 


.۳ الوسائل ۲۷: ۳۹۸/ كتاب الشهادات ب ۲۱ ح‎ )١( 
۳۳۰ النهاية:‎ )۲( 


والأظهر القبول (. 


جعفر. عن أبيه (علبهیا السلام): «أنّ شهادة الاخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً 


ومعه شاهد اخر»'. 


ولكن من الظاهر أَنّ الرواية في مقام بیان أنه لا اعتبار بشهادة الواحد, بل 
لاب من أن ينضمٌ إليه شاهد آخر. وليس فما دلالة ولا إشعار بأنّ الشاهد 
لاخر لب آن یکون اجتقاء فلا موجب لنقبید الطلقات. فلو شهد احتوان 
عادلان لاخ لما أو كان آحد الشاهدین آباً للمشهود له والاخر أخاً له قبلت 
ادا 

(۱) وإن كان المشهور بين الأصحاب عدم القبول. بل ادّعي عليه الاجماع 
فی كلمات غير واحد. 

واستدل على ذلك مضافاً إلى الإجماع - بأنّ الشهادة على الوالد تكذيبٌ 
وإيذاءٌ له. فيكون بذلك عاقا . 

وا رواه الصدوق موهلا «أنّه لا تقبل شپادة الولد علی الي 

آقول: أمّا الاجماع فهو غير تام فاه قد نسب إلى السیّد الرتضی (قدس 
سره) الخلاف(۳» وتردّد ق ذلك العلامة ق التحریر*. واختار الشهید القبول 
ی الدروس(. ومال إن ذلك بعض التأحُرین. وعنا یوهن دعوی الاجماع 1 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۱۸/ کاب الشهادات ب ۲٩‏ ح ۵. التهذیب 1: ۲۸۹/ ۰۷۹۰ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۹۹/ كاب الشهادات ب ۲۹ ح 1 الفقیه ۳: ۰۷۱/۲۹ 

(۳) حکاه في الجواهر ۶۱: ۷۵ وراجع الانتصار: 4۹1. 

(4) التحریر ۲: ۲۰۹ (حجری). 

(۵) الدروس ۲: ۰۱۳۲ 


5 ENA E sae ۱۱۸ 


أكثر المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل - لم يتعدضوا هذه المسألة لا نفياً 
و 

وأمّا دعوی اد الشهادة على الوالد عقوق وتكذيب له فهي واضحة البطلان. 
إذ لا ملازمة بين الشهادة والتكذيب. إذ قد یکون الوالد مشتبهاً ومخطئاً في 
اعتقاده فلا تكون الشهادة عليه تكذيباً له على أنّ تكذيبه إذا كان لاقامة 
الق فهو إحسان في حقّه وتفریغ لذمّته. فكيف يكون ذلك عقوقاً؟! ولو صمّ 
ذلك لما جازت الشهادة على الوالدة أيضاً. مع أله لا خلاف فى جوازها عليها. 

وأمّا مرسلة الصدوق فليست بحجّة, مضافاً إلى معارضتها با يأتى. 

ویدل علی جواز القبول د مضافاً ال الاطلاقات - قوله تعالی؛ ‏ کوئوا 
َوَامِينَ باقشط شهداء به وأو على سکم أو آلْوَالِدَيْن وَاَلأَفْرَبِينَ... ۳4. وما 
يقال: من أنّ الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول واضح البطلان. 

وصحيحة داود بن الحصين. قال: سعت أبا عبدالله (عليه السلام) «يقول: 
أقيموا الشپادة على الوالدين والولد» الحديث”". 

وتؤيّد ذلك رواية على بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) في حدیث- 
«قال: كتب إلى أبي في رسالته ال وسألت عن الشهادة هم: فأقم الشهادة لله 
ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيا بينك وبينهم» فإن خفت على أخيك 
ضیماً فلا»(۳. 


(۲) الوسائل ۲۷: ۳۶۰/ کتاب الشهادات ب ۱۹ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۱۵/ کتاب الشهادات ب ۳ ح ۱. 


(مسألة ۸۹): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليهاء وأما شهادة الزوجة 
لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها!", 


م إّه لا فرق في قبول شهادة الولد على الوالدين أن تكون الشهادة بال أو 
بتصاص أو خد أو و ذلك. لاطلاق الدلیل . 

ولايعتدٌ با عن بعض العامّة من النع عن قبول شهادته في القصاص والح 
حتجّاً باه لا يجوز أن یکون الولد سبباً لعقوبة الوالد. كما لایفتص به ولا يحدٌ 
بقذفه . 

وذلك لأنّه قياش صرف. على أنه مع الفارق. كما هو ظاهر. 

(۱) تدل على ذلك صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: 
و ا ا و لز وين كان مهيا یه ۱۳ 

ومونّقة سماعة في حديث - قال سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ «قال: 
نعم» والمرأة لزوجها؟ «قال: لاء إلا أن يكون معها غيرها»!". 

أقول: مورد الروايتين شهادة الرجل لامراته وشهادتها له. وأمّا شمهادتها 
عليه وشهادته علا فيعلم حکنهبا بالأولويّة كا تقدّم. على أنّ الحكم على 
طبق العمومات والاطلاقات. فلا حاجة الى دليل خاص. 

ثم إن اعتبار الضميمة في قبول شهادة الزوجة ليس لخصوصيّة فيهاء وانا 
هو باعتبار أَنْ شهادة الراه وحدها لایثبت بها الشهود به حتی مع ضميمة 
البمين كما سبق. وعلی ذلك. فلو شهدت الزوجة على وصيّة زوجها لشخص ول 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۱۲/ کتاب الشهادات ب ۲۵ ح ۱. 


۱۳۰ م ادي ا ا 33 اكيز أعتاق تككلة المباح 35 الشهاذات 
وکذا تقبل شهادة الصدیق لصدیقه وان تأكدت بينهها الصداقة والصحبة . 
(مسألة :)٩۰‏ لا تسمع شهادة السائل بالکف المتّخذ ذلك حرفة له 0. 


يكن معها غيرها یثبت بها الربع. لاطلاق ما دل على ثبوت الربع بشهادة المرأة 
هی لس 

(۱) بلا خلاف بینناء خلافاً بعض الشافعيّة. حیث ذهب إل عدم قبول 
شهادته إذا كانت بینهما ملاطفة وهديّة. والعمومات حجّة عليه وأمّا احقال أن 
الشهادة شهادة زور فيدفعه إحراز عدالته. 

(؟) من دون خلاف ظاهر فى المسألة. 

وتدل عليه صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)ء 
قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ «فقال: كان أبي 
لا يقبل شهادته إذا سال فى كقّه»7". 

ومعتبرة محمد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام) «قال: رد رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) شهادة السائل الذي يسأل في كقّه. قال أبو جعفر 
(عليه السلام): لأنّه لا یمن على الشهادة. وذلك لأنْه إن أعطي رضي وإن مُنع 
سخط»(۲۳. 

ثم إن الراد من السائل بالکت هو الذي اتخذ ذلك حرفة له, لأنّه النصرف 
إليه من هذا اللفظ, ولا يعم من دعته الضرورة إلى ذلك أحياناً؛ كا ریا يستفاد 
ذلك من التعليل الوارد في العتبرة. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۸۲/ كتاب الشهادات ب ۲۵ .١‏ 
(؟) الوسائل ۲۷: ۳۸۲/ كتاب الشهادات ب 30ح ۲. 


(مسألة :)4١‏ إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد 
زوال المانع قيلت 27 


(۱) لأنّ العبرة إنما هي باجتاع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمّل 
على ما تقتضيه الاطلاقات والعمومات. مضافا إلى عدّة نصوص خاصّة: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمّي ويعتق العبد, أتجوز شهادتها 
عل ما كانا آنهدا علیه؟ «قال: نعم. إذا علم منهیا بعد ذلك خر جازت 
شپادته». 

وصحیحته الأخرى عن آحدهما (عليهما السلام)ء قال: سألته عن نصرانی 
أشهد على شهادة ‏ اسلم بعد. أتجوز شهادته؟ «قال: نعم. هو على موضع 
ا 

ومعتبرة السکونی عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين 
(عليه السلام): اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم»(۳. 

ومعتبرته الأخرى عن جعفر, عن أبيه. عن علي (عليهم السلام) «إنَّ شهادة 
الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوهاء وكذلك اليهود 
والتصاری |ذا أسلموا جازت شهادتهم»(*. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۸۷/ کتاب الشهادات ب ۳۹ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۸۸/ کتاب الشهادات ب ۳۹ح 1. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۸۸/ کتاب الشهادات ب 79ح ۵. 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۳۸۹/ کتاب الشهادات ب ۳۹ ح ۸. 


۱۲۲ ماي EER‏ ان وله ناخ زانیا ات 

وأَمّا ما فى صحيحة جیل, قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن نصرانی 
اميد عل شهادة 2 اسل بعد. جوز شپادته ؟ «قال: لا»(. 

فهي حمولة على التقيّة, لوافقتها لذهب بعض العامّة. على أَنّ في دلالتها 
ورا :امال آن یکون الرادآَنّه لاتجوز شهادته السابقة, لا شهادته بع 
إسلامه. وعلی تقدير تسليم العارضة فالترجیح مع الروایات الاولی. لوافقتها 
اكات 

شم إن الفاسق المعلن بفسقه إذا تاب واجتمعت فيه شروط قبول الشهادة 
قبلت شهادته وان كان تحمّلها حال فسقه, للاطلاقات والعمومات والأولويّة 
القطعيّة بالنسبة إلى البهودي والنصرانی. 

وأمّا الفاسق الستتر بفسقه إذا رد الحاكم شهادته بجرح ‏ مثلاً - 7 تاب 
وأعاد شهادته فف قبول شهادته اشکال ينشأ من كونه مورد التهمة وحرصه 
على رفع الشبهة عنه واهتامه باصلاح ظاهره. ولکن الظاهر قبول شپادته بعد 
إحراز عدالته. لعدم الدلیل على تقييد اطلاق قبول شهادة العادل الشابت 
بالکتاب والسنّة. وقد مر الکلام ف التهمة الانعة من قبول الشهادة ونا 
لاتشمل آمثال ذللك!. وبذلك یعلم الحال فى الکافر الستتر یکفره إذا أسلم 
وکان واجداً لشرائط قبول الشهادة. وکذلك یظهر حال ما اذا كان فاقداً لسائر 
شروط الشپادة حين التحمّل وکان واجداً ها حين الأداء. 


)۱ الوسائل ۷ كتاب الشپادات ب ۲۹ ح ۷. 
(Y۲)‏ فى ص ۰.۱۱۳ 


وأمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردأت. ولكن إذا أعادوها بعد زواله 
قيلت 7 

(مسألة ؟): تقبل شهادة الضيف وان كان له ميل إلى المشهود له 
وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه ۳ وأمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته 


)١(‏ وذلك لأا شهادة غير الشهادة الأولى وان اتحدتا فى المشهود به فردٌ 
الشهادة الأولى لا يستلزم رد الشهادة الثانية بعد استجماعها لكر ائط القبول. 

(۲) بلا خلاف ظاهر, وتدلْ علیه يضاف ال العمومات -معتهرة أن بصیر 
عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: لاباس بشهادة الضیف إذا كان عفی فا 
اقا فا وک شاد ال او ا ی ده ارو وا 
بأس به له بعد مفارقتد»۱. 

(۳) للعمومات والاطلاقات ومعتبرة أبي بصير المتقدّمة. وصحيحة صفوان 
عن أب الحسن (عليه السلام), قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة 
ثمّفارقه, أتجوز شهادته بعد أن یفارقه ؟ «قال (عليه السلام): نعم» الحديث!". 

(۶) بیان ذلك: أنه اختلفت كلات الأضحاب ف قول شهادة الاجر لضاحية: 
فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدّمين, 2 الشيخ في النهاية”", کا أنه 
نسب القبول إلى المشهور بين المتأخُرين. 


)۱( الوسائل ۷ ۲ كتاب الشهادات ب ۲۹ ح ۲. 
)۲( الوسائل ۷ ۳۷۱ كتاب الشهادات ب ۲۹ ح .١‏ 
0( النهاية : 0 .١‏ 


۱۳ 008 0 ی 


(مسألة 4۳): تقبل شهادة الملوك لولاه ولغيره وعلى غيرهء 


واستدلٌ على القبول بالعمومات وخصوص مونقة أبي بصير المتقدّمة, بناء 
على إرادة العنی الصطلح عليه من الكراهة. 

واستدل عل عدم القبول بعدّة روایات. عمدنها مولْقة سماعة. قال: سألته 
عا يرد من الشهود «قال: الریب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير» 
الحديث١".‏ بعد تقييدها با قبل الفارقة لا تقدّم. ومونّقة أبي بصير الآنفة 
الذكرء بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة» وحملها على المعنى اللغوى. 

أقول: إِنّ العمومات إغا يصح القشك بها فيا إذا لم يت الاستدلال بالنصوص 
الخاصّة, فان تمت دلالتها فلا جال للرجوع إلى العمومات. ولا ريب في أن 
مونّقة سماعة ظاهرة فى عدم قبول شهادة الأجير. كا أن مونقة أبي بصير ظاهرة 
في ذلك. فان الكراهة بالمعنى المصطلح لايمكن إرادتها في المقام, إذ لو كانت شهادة 
الأجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة. لما سياتي من وجوب اداء الشهادة عند 
طلبها عيناً"» فكيف يكن الحم بكراهتها؟! وحمل الشهادة على الاشهاد خلاف 
الظاهر جدّاً. بل ينافيه سياق المونّقة. فحينئذٍ لا مناص من تقييد العمومات 
والمطلقات بهماء والالتزام بعدم قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته. 

(۱) عللی الشپور شهرة عظیمة. خلافاً باعة. فقیل : لاتقبل شپادته اتاد 
وهو مختار العبان"۳. ونسبه في السالك إلى أكثر العامّة0), وعن الشیخ: أنه 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ كتاب الشهادات ب ۲٣ح‏ ۳. 

5( في ص ۱۷۰ 

(۳) فتاوئ ابن أبي عقيل (ضمن رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): ۱۵۳. 
(۶) المسالك ۱: ۲۰۵. 


مذهب عامّتهم(. وعن كنز العرفان: أنه مذهب الفقهاء الأربعة”") 

وقیل: لا تقبل على الح السلم خاصّة دون غیره. وهو مختار الاسکانی(۳. 

ومنشاً امخلاف هو اختلاف الروایات» وهي على طوائف : 

الطائفة الأولى: ما تدل على قبول شهادة العبد مطلقاً : 

منها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاجٍ عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لابأس بشهادة المملوك إذا كان عدلک(۶. 

ومنها: صحيحته الأخرى. قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل 
على ابي جعفر (عليه السلام) اس دی وین «فقال رول 
لله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) إلى أن قال: إن عليّاً (عليه السلام) كا 
موب عاب بو وی 33 
علي (علیه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة, فقال له عبدالله 
ابن قفل: اجعل بينى وبينك قاضيك الذي رضیته للمسلمین. فجعل بینه وبینه 
فرعا ان عل (علیه السلام): هذه درح طلحة أخذت غلولاً یوم البصرت. 
فقال له شريم: هات على ما تقول بيّنة إلى أن قال: - فدعا قنبراً فنهد انا 
درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة, فقال شريم: هذا ملوك ولا آقضی بشپادة 
ملوك. قال: فغضب على (علیه السلام) وقال: خذها. فان هذا قضی بجور 
ثلاث مات - إلى آن قال: - تم أتيتك بقنبر فشهد أئّهَا درع طلحة آخذت 
غلولاً يوم البصعرة. فقلت: هذا ملوك وما باس بشپادة الملوك إذا كان عدلا» 


)01( حکاه عنه في الریاض (حجری) ۲ ۲۷. 

(۲) كنز العرفان ۲: 07. 

)۳( حكاه في الجواهر ١ ٤١‏ 

.۱ الوسائل ۲۷: ۳۶۵/ كتاب الشهادات ب ۲۳ ح‎ )٤( 


VEIT Oeste ۱۳۹‏ 7 التيادات 


الحديث. وروی محمّد بن قيس فى الصحيح عن أبي جعفر (علیه السلام) قصّة 
على (علیه السلام) مع شريم وزاد في آخرها «م قال: ان ال من رد شهادة 
الملوك رمع»(. 

وتؤيّد ذلك رواية بريد عن أبي عبدالله (علیه السلام), قال: سألته عن 
الملوك تجوز شهادته؟ «قال: نعم, ان أُوّل من رد شهادة الملوك لفلان»!", 
وقریب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (علیه السلام)(۳. 

الطائفة الثانية: ما تدلٌ على عدم قبول شپادته مطلقاً. 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن شهادة 
ولد الزنا «فقال: لا ولا عبد»(*. 

وا مار سناع قال تساه عا يرد من لته فان دار 
والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد». 

ومنها: معتبرة إسماعيل بن آيي زياد. عن جعفرء عن أبيه. عن علي (عليهم 
السلام) «قال: إن شهادة الصبیان [ذا شهدوا وهم صفار جازت إذااكبرواما 2 
ینسوهاء وکذلك البهود والتصاری إذا آسلموا جازت شپادتهم. والعید إذا شهد 
بشهادة تم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن یعتق. وقال علي 
(عليه السلام): وان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته»(۳. 


(۱) الوسائل ۲۷: 710/ أبواب كيفية الحكم ب ١5‏ ح 1, الفقيه ۳: 713/ ۲۱۳. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۶۵/ كتاب الشهادات ب ۲۳ ح ۲. 

(۳) الوسائل ۲۷: 40/ كتاب الشهادات ب ۲۳ ح ۳. 

.: ۳۱ الوسائل ۲۷: ۳۷۰/ كتاب الشهادات ب‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۲۷: ۳۷۸/ کتاب الشهادات ب ۲۲ ح ۳. 

(1) الوسائل ۲۷: /۳۶٩‏ کتاب الشهادات ب ۲۳ ح ۱۳. 


ومنها: صحيحة أبي بصیر, قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ 
قال «فقال: تجوز عل راا ا اشترط عليه انك أن عجزت 
رددناك, فان کان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدّي» الحديث7". 

أقول: هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأولى بالتباین. ولا شك فى تقدّم 
الطائفة الأولى على الثانية. لموافقتها للکتاب. وموافقة الثانية للعامّة, كما يظهر 
اللنرمن ني معي لست ك 

وأَمّا ما في التفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السلام) عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) «قال: کنا عند رسول الله (صلّ الله عليه وآله) وهو يذاكرنا 
بقوله تعالى: طوَأَسْتَشْيِدُ وا تهیدَین من رِجْالِْكُمْ» قال: أحراركم دون عبيدكم» 
احدیث!۲. 

فهو لعدم ثبوته غير قابل للاستدلال به. 

بق الکلام في الطائفة الثالثة: وهي ما دلت على اختصاص قبول شهادة 
العبد بموارد خاصّة. فهي إن تمت كانت شاهد جع بين الطائفتین المتقدّمتين, 
ولكنها لاتتمه. وهي عدّة روايات: 

الأولى: معتبرة ابن أبي يعفور عن أب عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ «قال: تجوز في الدين 
والشیء الس 

وهذه الرواية لا دلالة فا على عدم قبول شپادة العبد للموالي بوجه. فان 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۶۹/ کتاب الشهادات ب ۲۳ ح ۱۶. 

(۲) الوسائل ۲۷: ۳۵۰/ کتاب الشپادات ب ۲۳ ح ۱۵ تفسير الامام العسكري (علیه 
السلام): ۵7/ ۰۳۷ والاية في سورة البقرة ۲: ۲۸۲. 

(۳) الوسائل ۲۷: ۳۶۷/ کتاب الشهادات ب ۲۳ ح ۸. 


۱۳۸ لض ان صو وس ان تكله انيديا انیت 


السوال اما هو عن الشهادة لغبر الوالی. ولا مفهوم ها اصلا. وأمّا بالنسبة إن 
اختصاص قیول شپادته لغبر موالیه بالدین والشیء الیسمر فهذا لا قائل به 
منّاء فلا مناص من حمل الرواية على التقيّة. على أن صحیحتی عبدالرمن بن 
الحجّاج ومحمّد بن قيس قد دأتا صدريحاً على قبول شهادة المملوك في درع طلحة. 
بل يظهر منها أَنّ قبول شهادة المملوك لايختصٌ بورد الفزاع. 

الثانية: صحيحة جميل. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المكاتب 
تجوز شهادته ؟ «فقال: فى القتل وحده»". 

وهذة الرواية ایض ند من جلها غل انا كرناه فى از وا 
الاولی. ويزيد على ذلك: أن تخصيص ما دل على قبول شپادة المملوك بالقتل 
وحده تخصيصٌ بفرد نادر وهو مستهجن. 

الثالئة: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) «قال: تجوز 
شپادة الملوك من اهل القبلة عل اهل الکتاب. وقال: العبد الملوك لا تجوز 
شهاد تد»(۲. 

الرابعة: صحیحته الاخری عن أبى جعفر (علیه السلام) «قال: لاتجوز 
قباد العبد ا 

آقول : وهاتان الصحیحتان معارضتان بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة عن 
أبى جعفر (علیه السلام) «قال: تجوز شپادة العبد المسلم على امحر السلم»(*. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۶۸/ کتاب الشهادات ب ۲۳ ح ۹. 

(۲) الوسائل ۲۷: ۳۶۸/ کتاب الشهادات ب ۲۳ ح ۱۰. 

(۳) الوسائل ۲۷: ۳۶۸/ کتاب الشهادات ب ۲۳ ح ۱۲. 
الاستبصار ۱۱:۳ / 16. 


وأمّا شهادته على مولاه فق قبوها إشكال. والأظهر القبول (. 


وهذه الصحيحة رواها الشيخ باسناده عن الحسن بن حبوب» ورواها باسناده 
عن محمّد بن على بن الحسين باسناده عن احسن ین حبوب . والموجود في 
نسخة الفقيه التي عندنا كا ذكره الشيخ'''. ولكن في الوسائل أن في نسخة من 
الفقيه كلمة: «لايجوز» بدل: «يجوز». 

آقول: المظنون قويّاً أنّ ماذكره من النسخة فيها تحريف. وعلى تقدير تسلیم 
اختلاف النسخة يكف في المعارضة ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن حبوب. 
اضف إلى ذلك انْ الروايتين معارضتان بصحيحة عبدالرهن بن الحجاج 
وصحيحة محمّد بن قيس المتقدّمتين!" اللتين كان موردهما الشپادة على ات 
فلا مناص من حمل الصحيحتين على التقيّة . 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الصحیح. وأنّ ما دل 
على عدم قبول شهادة العبد محمول على التقيّة. ومن هنا يظهر حال بقيّة 
الأقوال في السالة. 

(۱) وجه الاشکال: أنّ كثيراً من الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبول شهادة 
العبد على مولاه. بل اذعى عليه الإجاع فى السرائر والانتصار والغنیة۳۱. 
واستدل على ذلك بعدّة أمور: 

الاوّل: دعوى الإجماع على ذلك. 

وفيه: أن هذه الدعوى خاطئة, فإنّ الإجماع الكاشف عن قول العصوم 


.19 الفقيه ۲: 5؟/‎ )١( 
.۱۲۱ فى ص ۱۲۵ و‎ )۲( 
.۹٩ السرائر ۲: ۱۳۵ الغنية ۲: ۶۰ الانتصار:‎ )۳( 


E ۱۳۰‏ فيا تككلة المباج ؟ ااك 
(علیه السلام) غير متحقق جزماً. 

وقد مال الشهید الثاني (قدس سره) إلى القبول""". ونسبه فى الجواهر إلى 
جماعة من المتأخر از ۱ 

الثانى: قياس العبد بالولد. فكما أنّ شهادة الولد لا تقبل على الوالد. فكذلك 
شهادة الل 

ولكنّه يندفع :بان احکم في المقيس عليه غير ثابت كما تقدّم”". 

وتان ديا نة قاس عضن ول قول ت 

الثالث: أله لایقبل اقرار العبد على نفسه, باعتبار أله اقرار على المول, 
ولق ار خاد کات مق له غل اه كان اقزارة شا شرا 

وفيه: أنه لاربط لأحدهما بالآخر أصلاً. فان عدم نفوذ إقراره على نفسه 
باعتبار أنه إقرار فى حقّ الغير. ودليل حجّيّة الإقرار لايشمل مثله. وهذا بخلاف 
دليل حجّيّة الشهادة. فاه عام ولا خصّص له ولا مقيّد. 

بق هنا شیء: وهو أنه قد يجمع بين ما دل على قبول شهادة العبد وما دل 
على عدم قبوهاء بحمل الطائفة الأولى على غير الشهادة على المولى. وحمل 
الطائفة الثانية على الشهادة على المولى. ونسب هذا الجمع إلى جماعة. منهم 
الشيخ (فذفن سر . 

وغير خن أن هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد المع التبرّعي الذي 


(۱) المسالك ۱۶: ۲۰6 - ۲۰۵. 
(۲) الجواهر 1۱: ۹۲. 

(۳) فى ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 

.۱۳۹ /۲۶۹ :1 التپذیب‎ )٤( 


(مسألة ۹۶): لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط , 
بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالی وحقوق الناس "١‏ 


لا دليل عليه. 

ومن الغريب أنه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلك» ولكن 
لم يعلم قائله. على أنه قد مر ما دل على قبول شهادة العبد على غير مولاه كا 
فى صحيحة عبدال رحمن . 

فالنتيجة: أن الأظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضاً. 

(۱) آمّا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى - ومنها ما يرجع إلى الصال العامة - 
فق الجواهر: أنّ الشپور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبول ٠‏ بل لم يعرف 
ا مخلاف في ذلك إل ما يحكئ عن الشيخ في النهاية التي هي متون آخبار. مع أن 
الحكى عنه فى البسوط موافقة الشهور انتبئ. 

نعم. تردّد في ذلك الحقق في الشرائع'". وعن الفاضل الاستشكال فيه في 


بعض كتبه( . 
وما ذکره ال ر هو الصحیح, لاطلاقات الأدلة وعموماتها. وعدم دليل 
صالح للتقييد. 


وأمّا بالنسبة إلى حقوق الناس فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول شهادة 
المتبرّع, بل قيل: إِنّْه لم يوجد الخلاف فيه. واستدل على ذلك بعدّة روايات 


نبوية : 
(۱) الجواهر .٠١5:4١‏ 


(۲) الشرائع :٤‏ ۱۳۶. 
(۳) إرشاد الأذهان ۲: ۱۵۸. 
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منها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثمّ يجيء قوم یعطون الشهادة قبل 
أن يسألوها»7". 

ومنها قوله فل اله علیه الوا یفشو الکذب حتی يشهد الرجل 
قبل أن يُستشبّد»!". 

ومنها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «تقوم الساعة على قوم يشهدون 
ن غير أن , تشهدوا»(۳. 

بضميمة ما ورد من 5 تقوم على شرار امخلق"*. 

واستدل على ذلك أيضاً بأنٌ شهادة المتبرّع معرض للتهمة. ولا عبرة بشهادة 
الم 

آقول : ان تم الإجماع على عدم قبول شهادة التبرع فهو ولكنّه لایتر. وعن 
ظاهر الحقق الاردبیلی (قدس سره) القبول*. ونسب الیل إلى ذلك إلى 
السیزواری(قدس سره) فی الكفاية ۱"» واختاره صاحب الستند صریحاً ونسبه 
إلى ضري ابن إدريس فى السرائر”". وکیف كان فالاجماع غير حقق. والنقول 

وأمّا التبوثاك فهی لیست عة عل أ با معارضة بالنبوی ال"خر. فقد 


۲۰۱۰ مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة ۲: ۷۹۱/ ۲۳۹۳. 

(۳) دعام الاسلام ۲: ۵۰۸ ۱۸۱۵. 

(۶) نوادر الراوندي (ضمن الفصول العشرة): ۰۱٩‏ شرح نهج البلاغة ۱۵: ۰۲۱۶ 
(۵) مجمع الفائدة والبرهان ۱۲: ۳۹۹. 

(1) الکفاية: ۲۸۲ (حجری). 

(۷) المستند ۱۸: 5514, السرائر ۱۳۴۲ 


روي أنه قال (صلی الله عليه وآله وسلّم): «ألا أخبركم بخير الشهود؟» قالوا: 
بلى. يا رسول الله «قال: أ تخد الرجل قبل آن وميد 

وأمّا دعوى انجبار النبويّات الدالة على عدم قبول شهادة التبرّع بعمل 
الشپور فمنوعة. ا لا فل باعتاد الشپور علا فان الذکور ف کلیات غر 
واحد منهم هو تعلیل ذلك بالاجاع آو بالتهمة» علی أن لا کلاماً نی کبری 
حا الرواية الضعيفة باستناد الشهور الما ذکرناه ف مباحث الاصول 
SS‏ 

وأمّا الاستدلال بالتهمة فيندفع أَولاً: با تقدّم من أنّ المراد با متهم من لم 
تثبت عدالته. وغل ذلك رتبنا قبول شهادة الصديق للصديق والقريب للقريب 
وغير ذلك. على أنّ الشاهد المتبرّع قد لایکون متهماً. كا إذا كان المشهود به 
علی خلاف ميل الشاهد. أى أله كان یتخیّل اثدح علیه آداء الشهادة قبل 
السؤال أو لغير ذلك ما يوجب عدم تطرّق احتال التهمة فیه. 

فالأقرب حينئذٍ هو قبول شهادة المتبرّع إذا كان عادلاً جامعاً لشرائط 
الشپادة. 

بق هنا ثیء: نز بناء على عدم قبول شپادة المتبرّع لا تکون شهادته 
جرخا له حتی لاتقبل شپادته ق غمر ذلك ایض وعلیه. فلو آعاد شپادته 
بعد مطالبة الحاكم فالظاهر قبوها. ولا إجماع في مثل ذلك جزماً . 


)١(‏ ورد الحديث باختلاف في الالفاظ كما فى صحیح مسلم ۳: ۶ سنن 
البق ۰ .١6059‏ 


(۲) مصباح الاصول ۲: ۲۰۱ ۲۰۳. 


۱۳ رهم یمه مامت هون ان لها EE‏ القيادات 


(مسألة 0 لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً (۱) 


(۱) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة, بل ادّعي عليه الإجماع في 
کلات غير واحد. 

خلافاً للشيخ في البسوط على ما نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في السالك 
ومال هو إليه. 

واستدل على قول المشهور بعدّة روایات: 

منها: معتبرة أي بصيرء قال: سألت آبا جعفر (علیه السلام) عن ولد الزنا 
آتجوز شهادته ؟ «فقال: لا» فقلت: ان الحكم بن عتيبة يزعم انها تجوز «فقال: 
له لاتغفر ذنبه» ما قال الله للحکم: لوَإنَّهُلَذِكْد لَكَ وَلِقَوْمِكَ 4 .٠٠»‏ 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلمء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
«لا تجوز شهادة ولد الزنا»”". 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
شهادة ولد الزنا «فقال: لا ولا عبد»(۳. 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر في کتابه عن آخیه. قال: سألته عن ولد الزنا 
هل تجوز شهادته؟ «قال: لا يجوز شهادته ولا یو(. 

ولايعارضها ما رواه عبدالله بن جعفر. عن عبدالله بن الحسن. عن علي بن 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۷۶/ كتاب الشهادات ب ۳۱ ح ١ء‏ والاية في الزخرف 1۳: .٤٤‏ 

(۲) الوسائل ۲۷: ۳۷۵/ کتاب الشهادات ب 2۳۱ ۳. 

(۳) الوسائل ۲۷: ۳۷۰/ کتاب الشهادات ب ۳۱ ح .٦‏ 

/۱۹۱ الوسائل ۲۷: ۳۷۷/ کتاب الشپادات ب ۳۱ ح ۰۸ مسائل على بن جعفر:‎ )٤( 
۳ 


لا في الشيء اليسير على إشكال (", وتقبل شهادة من لم يثبت 


جعفر. عن آخیه. قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: نعمء 
تجوز شمپادته ولا يوَه7". 

(۱) وجه الإشكال: أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم الفرق فى عدم قبول شهادة 
ولد الزنا بين الثیء اليسير وغيره. ولكن عن الشيخ ف النهاية وابن مره 
قبول شپادته فق الشیء الیسمم(". 

ومستند ذلك ما رواه الشیخ باسناده عن الحسين بن سعید. عن فضالة. عن 
آبان. عن عیسی بن عبدالله » قال : سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن شمهادة 
ولد الزنا «فقال: لاتجوز الا فى الشىء اليسير اذا رأيت منه صلاحا»(۳. 

وناقش فى ذلك الشهيد الثاني (قدس سره) وغيره باشتراك عیسی بن عبدالله 
بين الثقة وغير الثقة!©). 

ولكن الظاهر أن المناقشة في غير حلّهاء فان الثقة إنما هو عيسى بن عبدالله 
القمّى الذي ورد فيه بسند صحيح مدح بليغ عن الصادق (عليه السلام)(۳, 
والراوي عنه هو ابان على ما ذكره الشيخ فى رجاله'', وروی عنه ابان فى غير 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۷۱/ كتاب الشهادات ب ۳۲ح ۰۷ قرب الاسناد: ۲۹۸/ .١١7١‏ 
(۲) النهایة: ۲۲۰ الوسیلة: ۲۳۰. 

(۳) التهذيب 5: ۱۲۱۱۱۱۹ 

.۲۲۵ :۱۶ المسالك‎ )٤( 

(۵) رجال الکثی : ۲ و ۱۰ . 

)1 رجال الطوسي: ۱۷/۲۵۸ ۵. 


SNR EIS O 8 ۱۳۹‏ 
کونه ولد زنا وان ناله بعض الالسن . 

(مسألة 41): لاتجوز الشهادة ال بالشاهدة أو السماع أو ما شاکل ذلك" 

و تتحقّق الشاهدة في مو رد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاکل ذلك 


مورد. فيتعيّن بذلك أنّ عیسی بن عبدالله الوارد في سند هذه الرواية هو القمّی 
الأشعري, فتكون الرواية معتبرة. 

إا الإشكال من جهة أنّ الشيء اليسير والكثير ليس لما واقع محفوظ كما 
تقدّم(. بل هما أمران اضافتّان. فالشيء الواحد يسير بالإضافة إلى شيء 
وكثير بالاضافة إلى آخرء أو أله يسير بالاضافة إلى شخص وكثير بالاضافة 
ای آخر. آو انه یسر فى مکان او زمان وکثیر فى مکان آو زمان آخر. وعلی 
ذلك فلا تبق ‏ للتفصیل في قبول شهادته في الشیء اليسير وعدم قبوها في 
الشيء الكثير ‏ فائدة. 

(۱) فاته إذا كان واجداً لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها فان ثبت 
بطريق شرعي كالفراش - مثلاً ‏ انه ولد حلال فهو. وان لم يثبت فيكف في 
قبول شهادته العمومات والاطلاقات. فإِن الخصّص عنوان وجودى فيثبت 
عدمه عند الشكّ فيه بالأصل . 

(۲) بیان ذلك آن الشاهد حر عن تبوت القبود به عارجا ولا جوز 
الاخبار عن شبيء بغر علم, لقوله سبحانه: ولاف ما لَيْسَ لك به علمٌ... 4 
وقوله سبحانه: «ّ من مد با وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۳(4. وغير ذلك ما دل على 


)001( ف ص ۹۵. 
( ۲( الاسراء ۷ ؟. 


(۳) الز خرف ۳:: .۸٩‏ 


وتقبل فى تلك الموارد شهادة الأصمّء ويتحقّق السماع في موارد النسب والاقرار 
والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . 
وعلى هذا الضابط لاتقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد. نعم. تجوز 
الشهادة على أنه في يده أو على أنه 


حرمة القول بغير علم. والعالم بثبوت شيء وان كان يجوز له الإخبار عنه إلا 
أنه لایکنی في الشهادة وترتيب أثرها علیه, وذلك لأنّ الشهود بمعنى الحضور 
ومنه المشاهدة. وليس کل عالم شاهدا. وقد استعملت الشهادة بمعنى الحضور 
ف عدة من الايات: 

منها قوله تعالی: عَال ألعَيْب وَآَلْشَبَادَةٍ 74". 

ومنها قوله تعالى: وک باه تیدا 74". 

ومنها قوله تعالى: اکن قَاطِعَةَ أُْرَحَق تشهدون 74". 

ومنها قوله تعالى: 9وَلْيَفْجَدْ عَذَابَهُا طَائْقَةَ من آَلَؤْمنِينَ 1414 

ومنها قوله تعالى: 9وَأَشْيِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ نکم 4. 

ومنها قوله تعالی: و ا لبون € ای غبر ذلك من الابات. 


۰۹۶ :9 التوبة‎ )١( 
۷۱ الا‎ ¥ ( 
.۳۲ :۲۷ الفل‎ )۳( 
.۲ :۲۶ النور‎ )٤( 

(۵) الطلاق 1۵: ۲. 
(1) الطففین ۸۳: ۲۱. 


wesande RAS ۱۳۸‏ افيا وق تحله المنياج ١‏ 7 الشتهادات 


نعم قد یستعمل لفظ الشهادة فى اظهار الاعتقاد بشی» کقوله تعالی: لوم 
كنا الا ما علتا ۳4. 


ومنها قوله تعالی: مد آنه أنه لاله الا هو وا نایک واولوا العلم قفا 
بالق ۱ ل ۲ ۱ 

ومنها قوله تعالی: «َیقیمن بال ادن من شهادتهما وم آغتدیتا إن 
اذ كِْنَ آلْظَالينَ 4" . 

ومنها قوله تعالی: «وَأ لذ ين یرون أَواجهم و یکن هم شبداء !1 آنفشهم 


60 و 


فاده أَحَدِ ها اوه بع تَبَاداتٍ بالل ان 2 لى ادقن » وَالخامسّة أن لَعْنَتَ الله 


م ص هه 


عليه إن كانَ من آلکاذبین »یروا عا لْعَذَّابٌ أن تيد أو 


إِنَّهُ كن ألْكَاذِبِينَ 4(. إلى غير ذلك من الآيات. 
وبما أنّ حجّيّة إخبار الغبر لاتثبت الا بدليل فا م يكن إخباره عن حش 
و نشاهرة NE‏ 
وتؤيد ذلك رواية على بن غياث على رواية محمّد بن يعقوب ‏ وعلي بن 
دقل رواية الصدوق -عن أى عبدات (علیه السلام) «قال: لاتسيدن 
بشهادة حتى تعرفها كما تعرف کفك»(*. 
ومرسلة المحقّق عن الننبي (صلى اله عليه وآله وسلّم) وقد سيل عن الشهادة 


.۸۱ :۱۲ يوسف‎ )١( 

(۲) ال‌عمران ۳: ۱۸. 

(۲) الائدة ۵: ۱۰۷. 

(۶) النور 1:۲۶ -۸. 

(۵) الوسائل ۲۷: ۳۶۱/ کتاب الشهادات ب ۲۰ ح ۱ الکافی ۷: ۳۸۳/ ۳ الفقیه ۳: 
9 


«قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»(. 

(۱) بیان ذلك: أنّ اليد أمارة شرعيّة للملكيّة. فکنا أَنّ الشهادة بكون المال 
فى يد أحد شهادة حشيّة, كذلك الشهادة على أنه ملك له شرعاً. والظاهر أ 
هذا ما لا خلاف فيه. كما أنّ الظاهر أَنّهِ لا إشكال فى ذلك أيضاً إذا لم يكن له 
منازع فيه ولم تكن الشهادة شهادة في مورد الترافع, فإنّ الاخبار عن الواقع 
لاباس به إذا كان مستندا إلى امارة معتبرة شرعيّة . 

نما الاشکال والخلاف فى الشهادة على الملكيّة الواقعيّة مستندة إلى اليد في 
مقام الترافع وفصل النصومة, والمشهور عدم جوازها. 

وقد يقال بالجوازء لمعتبرة حفص بن غياث عن أب عبدالله (عليه السلام). 
قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ 
«قال : نعم» قال الرجل: آشهد أنه فی یده ولا أشهد أنه له فلعلّه لغيره؟ فقال 
آبو عبدالله (علیه السلام): «أفيحلٌ الشراء منه ؟» قال: نعم. فقال آبو عبدالله 
(علیه السلاع): «فلعله لغبره. من اين جاز لك ان تشتریه ويصير ملكا لك ؟! 
ثم تقول بعد الملك: هو لىي, وتحلف علیه, ولايجوز أن تنسبه إلى من صار ملکه 
من قبله إليك ؟!» ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): «لو لم يجز هذا لم يقم 
للحملمان وى 

ولكنٌ الظاهر أن المراد بالشهادة هو جواز الإخبار عن کون شيء لصاحب 


.۰۳۵ :4 الوسائل ۲۷: ۲۶۲/ كتاب الشهادات ب ۲۰ ح ۳. الشرائع‎ )١( 
الوسائل ۲۷: ۲۹۲/ أبواب كيفية الحكم ب ۲۵ ح ۲. الكافي ۷: ۳۸۷/ ۱. الفقيه‎ )۲( 
.۸۲۶ /۲۹۵ :5 التهذيب‎ ٩ ۱ ۳ 


ASD E E O ۱۶۰‏ ی SR‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الشهادات 


اليد استناداً إلى يده لا الشمهادة في مقام الترافع, فانّه لو جازت الشهادة جرد 
کون الال فی ید آحد ا یفرض مورد لاتکون لصاحب الد ند فلا یکون آثر 
لاقامة المدّعي البيّنة على أنّ الال له. وهذا ينافي ما تقدّم من أنّ المدّعي إذا 
اقام بيّنة ولم تكن لصاحب اليد بيّنة حكم له. 

ويؤكد ما ذکرناه من حمل الرواية على الإخبار لا على الشهادة في مقام 
الترافع -ذيل العتورة. وهو قوله (عليه السلام): «لو لم جز هذا لم يقم للمسلمين 
سوق». فإنّه ظاهر الدلالة على أنّ المراد أن يعامل ذو اليد معاملة المالك عملاً 
وقولاً. 

ثم إِنْه قد يناقش في الرواية بان فى سندها القاسم بن يحيئ كما في طريق 
الکلینی والشیخ. أو القاسم بن محمد الاصبهاني کا في طریق الصدوق. ول برد 
فيهما توثیق. ولكنّ الصحیح أن القاسم بن يحيئ نقة. لوقوعه في اسناد کامل 
الزیارات, فإذن لا وجه للمناقشة فى سندها. 

تم إِنْه قد يتوهّم جواز الشهادة اعتّاداً على الاستصحاب. 

ودل على ذلك ععتهرة معاوية بن وهب. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه 
لسلام): الرجل یکون له العبد بوالأمة قد عرف ت فیقول: آبق غلامي أو 
امتق. فیکلفونه القضاة شاهدین بان هذا غلامه او امته لم يبع وم هب. انشهد 
على هذا إذا کلفناه؟ «قال: نعم»(۱. 

فان هذه الرواية وان كانت ظاهرة ی انا كانت في مورد الترافع ورفع الأمر 
إلى القاضی. ال أَنَّا معارضة بذیل معتبرته الاخری, قال: قلت لأبي عبدالله 
(علیه السلام): الرجل یکون فی داره إلى أن قال: ‏ قلت: الرجل یکون له 
العية: وال مهن فقو لا بق غلامي أو أبقت آمتی. فيؤخذ بالبلد. فیکلفه القاضي 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۳۷/ کتاب الشهادات ب ۱۷ ح ۳. 


البيتنة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم بهبه, أفنشهد على هذا إذا كلّفناه ونحن لم 
نعلم أنه أحدث شيئاً ؟ «فقال: كلا غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو 
غاب عنك لم تشهد به»'. 

ولايضيرٌ باعتبارها وقوع إسماعيل بن مرار في سندهاء فاثه نقة على الاظهر . 

ویکن الجمع بحمل الاولی على الشهادة بمقدار العلم بالشهود به. وحمل 
الثانية على الشهادة على الزائد بالقدار العلوم بقرينة صحیحته الثالئة. قال : 
قلت له: ان ابن ی ليلل يسألنى الشهادة عن هذه الدار مات فلان وترکها 
ميرائً کی له وارت غير الذي شهدنا له «فقال: اشهد با هو علمكك» 
قلت: إِنّ ابن أبي ليلى يحلّفنا الغموس «فقال: احلف. إنما هو على علمك»!". 

ئها واضحة الدلالة على أنّ الشهادة لابدٌ وأن تكون بقدار العلم. 

ويؤكّد ما ذكرناه ما تقدّم من عدم جواز الشهادة استناداً إلى اليد. فإنّه إذا ل 
تجر الشهادة بمقتضى اليد لم تجز بمقتضى الاستصحاب بطريق أولى. 

بق هنا شيء: وهو أنه لا مانع من الشهادة بمقتضى الاستصحاب إذا لم يكن 
منازع في البين كا هو الحال في اليد. 

ويدل على ذلك التعليل الوارد في ذيل معتبرة حفص التقدّمة. الدال على 
جواز الشهادة فما يجوز فيه الشراء. 

وصدر معتيرة معاوية بن وهب. قال: قلت لذن عبدالله (عليه السلام): 
الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله تم يأتينا 
هلاكه. ونحن لاندري ما احدث في داره. ولا ندري ما احدث له من الولد. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۳۰/ كتاب الشهادات ب ۱۷ ح ۲. 


۱:۲ و لصا اتا هط اا توت مياق تخلة المنباج ١‏ 7 التهادات 


(مسألة /61): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا پذکره مه رو نم خطه 
فيا إذا احتمل التزوير في الط أو احتمل التزوير في الورقة, أو أنّ خطّه 
لم يكن لأجل الشهادة. بل كان بداع آخر”". وأمّا إذا علم أن خطّه كان 
بداعی الشهادة ۱ 


إلا أنا لانعلم أنه أحدث فى داره شيئاً ولا حدث له ولد ولا تقسّم هذه الدار 
على ورثته الذين ترك في الدار حتى یشپد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان 
ابن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان, أو نشهد على هذا؟ «قال: نعم» 
SEE‏ 

نها واضحة الدلالة على أن المراد من الشهادة فبها هو الإخبار عن الواقع 
استناداً إلى الاستصحاب, وليس الراد منها الشهادة فى مقام الترافع» لعدم 
فرضه فيها. 

(۱) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضی الأصل - معتبرة السكونى عن 
أبي عبدالله (عليه السلام): «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ا 
لا تشهد بشهادة لا تذکرها. فاه من شاء كتب كتاباً ونقش خاقاً»'. 

(۲) تدلّ عليه مضافاً إلى أنه مقتضى الأصل - صحيحة حسن بن سعيد, 
قال: كتب إليه جعفر بن عیسی: جعلت فداك. جاءني جيران لنا يكتاب 
زعموا ام أشيذوق عل ما فیه. وفی الکتاب اسمي بخطي قد عرفته, ولست 
آذکر الشهادة, وقد دعوني |لها. فأشهد لهم على معرفتي أن اسي في الکتاب 
ولست أذكر الشهادة, أو لاتجب الشهادة على حتى آذکرها. كان اسمي [بخطي ] 


(۱) الوسائل ۲۷: 77/ كتاب الشهادات ب ۱۷ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۲۳/ کتاب الشهادات ب ۸ .٤‏ 


وم يحتمل التزوير جازت له الشهادة وان كان لایذکر مضمون الورقة فیا (). 

(مسألة ۹۸): يثبت النسب بالاستفاضة الفيدة للعلم عادة"ء ويكق 
فا الاشتهار في البلد. وتجوز الشپادة به مستندة اليا »افا غير النسب 
- کالوقف والنکاح واللك وغيرها - 


فی الکتاب أو لم یکن ؟ فکتب: «لاتشهد». 

وأمّا صحيحة عمر بن يزيد. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل 
يشهدني على شهادة فأعرف خطی وخاتمي. ولا اذكر من الباق قليلاً ولا 
كثيراً. قال: فقال لي: «إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له»7". 

فلابدٌ من حملها على أنّ شهادة الثقتين مذكّرة له ىا ورد نظير ذلك في 
الآية الكريمة: «... فان یکونا رَجْلَينِ فرجُل رآمرآتان من توضون من آلشهداء 
أن تلا خدا شاد کر اخداضا آلاخری... 4" وإ فهي مطروحة. إذ لا عبرة 
بشهادة المدّعي, بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب قدیاً وحديثاً. 

(۱) فإنّه وان لم يكن ذاكراً لضمون الورقة فعلاً إلا أنه عالم بصحّته وموافقته 
للواقع مستنداً إلى حسّه السابق. فلا مانع من الشهادة عليه. 

(۲) غل الشپور شهرة عظیمتة. فان العلم العادي حه ببناء ال قلاء. 
وعلیه جرت سيرتهم في ترتيب الاثر على النسب والشهادة على ذلك. ويؤيّد 


1 الوسائل ۲۷: ۳۲۲/ كتاب الشهادات باح‎ )١( 
.١ الوسائل ۷ ۱ ۲ / كتاب الشهادات ب مح‎ (۲ ( 
YAY ۲ البقرة‎ (۳) 


غ١‏ دقوم ا ووو و اا ون اق ال كو زو نصا نله انیا التبيادات 
فهى وان كانت تثبت بالاستفاضة”" إلا أ ته لاتجوز الشهادة استناداً إلا" 
وانغا تجوز الشهادة بالاستفاضة. 


منها: ما رواه يونس بن عبدالرحمن, عن بعض رجاله» عن ابي عبدالله 
(علیه السلام), قال: سألته عن اله إذا آقیمت غل المى أل للقاضی آن 
یقضی بقول البيّنة إذا لم یعرفهم من غير مسألة ؟ «فقال: خمسة آشیاء يجب على 
الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات. والمناكم, والمواريث. والذبائم. 
والشهادات» الويف ر 

وهنا قولان آخران: 

أحدهما: اعتبار إفادة الاستفاضة العلم الوجدانی, وال فلا أثر ها. 

وفيه : أنٌّالعلم العادي حجّة. ولا وجه لتقييدها با إذا أفادت العلم الوجدانی. 

وثانهما: كفاية إفادتها الظْنٌ. 

وفیه: | نل دلیل علی حسْيَة الظر. 

(۱) لما تقدم من حجيّة العلم العادی ببناء العقلاء وجریان سيرتهم علض 

(۲) لا سیق من اعتبار الفبود وش ق جواز الشهادة ونفوذها ۳ فلا 
دل غل جوا رها مط .ومقه رطق ال جرا الا و با لاهن فان 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۸۹/ أبواب كيفية الحكم ب ۲۲ ح ١‏ والرواية منقولة عن الفقيه ۳: 
۹ 

(۲) فى ص .۱٤۳‏ 

(۳) فی ص .۱۳۹٣‏ 


(فسالةةة) شيت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال!۱ ویثبت 
الزنا خاصّة بشهادة ثلائة رجال وامرأتين أیضا(". وکذلك یثبت بشهادة 
رجلین و آربع نساء. إلا أ نه لایثبت مهاالرجم. بل يقبت اال جلد فحسب (۳. 


(۱) بلا خلاف ولا اشکال. 


(۲) غل الشپور. وتدل علی ذلك عدّة روایات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (علیه السلام), قال: سألته عن شهادة 
النساء في الرجم «فقال: إذا كان ثلائة رجال وامرأتان, وإذا كان رجلان وأربم 
نسوة ل عرق الرجم»(. 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سمعت آبا عبدالله (علیه السلام) 
یقول: «لا جوز شهادة النساء في رؤية املال. ولايجوز فى الرجم شهادة رجلین 
وأربع نسوة. ویجوز في ذلك ثلائة رجال وامرأتان» احدیث"۳. 

(۳) غل الشپور. اما ثبوت الماد فلصحيحة الى الاخری عن اى 
عبداثه (علیه السلام: أّه یل عن رجل محصن فجر بار فشهد علیه 
ثلاثة رجال وامرآتان «وجب عليه الرجم. وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة 
فلا جوز شهادتهم. ولا برجم ولکن یضرب حذ الزانی»"". 

ولكن ذهب جماعة ‏ منهم: الصدوقان والعلامة فى الختلف"* إلى عدم 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۵۱/ كتاب الشهادات ب 6؟ ح ۳. 

(۲) الوسائل ۲۷: ۳۵۳/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۱۰. 

(۳) الوسائل ۲۸: ۱۳۲/ الوا حد الزنا ب 2۳۰ ۱. 

4۰۲ : فتاوی علي بن بابویه (رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین): ۰۱۳۶ القنع‎ )٤( 
.1۷۲ :۸ المختلف‎ 


١.‏ ا رم ل و نا اح انرو مان لا يك 1ه ین 


ولايثبت شىء من ذلك بشهادة رجلين عدلین (۱. 


واخ ف الختلف باه لو ثبت الزنا تشادن لثبت الرجم. 

وفيه: أنه لا وجه للتمشك بالاصل مع وجود الدلیل في السألة. واملازمة 
تمنوعة, فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دل عليه دلیل. 

وأمّا عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة والصحیحتین المتقدّمتين الصرّحتین 
بعدم ثبوته بذلك. 

وعن الشیخ في الخلاف: ثبوت الحدٌ دون الرجم بشهادة رجل واحد وستٌ 
نساء(". ولا دلیل علیه, فالتّبم ما ذکرناه. 

وعن الإسكافي: إلحاق اللواط والسحق بالزنا 2 تبوتها بشهادة نلانة 
رجال وامرآتین. وبشهادة رجلين وأربع نسوة". 

لكنّه ضعیف. لعدم الدليل علیه. ولا يأتى من عدم قبول شهادة النساء في 
الحدود". 

(۱) ما بالاضافة إلى الزنا فلا إشكال ولا خلاف. وتدل على ذلك عدّة 
نصوص : 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: حدّ الرجم أن 
يشهد أربع أ رأوه یدخل وخر ج»(. 


.۲۵۱ :5 الخلاف‎ )١( 

(۲) حكاه في الختلف ۸: ۶۷۰. 

(0) فى ص .۱٤۹‏ 

.۱ ۱۲ الوسائل ۲۸: 45/ أبواب حد الزنا ب‎ )٤( 


ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): لايجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه| أربعة 
شهود على الإيلاج والاخراج» الحديث!" 

وأمّا اللواط والسحق فقد ألحقهما الأصحاب من دون خلاف بالزنا. والظاهر 
أنّ المسألة متسالم عليهاء فقد ادّعي الإجماع في كلماتهم, وقال الشهيد (قدس 
سره) فى المسالك: في معناه ‏ الزنا ‏ اللواط والسحق عندنا”". 


أقول: وتدل على ذلك الآية الكرية: وواللا تی يَأَتِينَ آلْقَاحِسَةَ من نسائک: 
قاش كقوذو علي أذبعة منکن ان كَبِدُوَا قَأَمِِكُوهُنَ في اليو تِ حى ينوفاش 


م 


0 


لو أؤ يجْعَلَ لله لله من تسبیلاً > «وآللذان تما منکم فآذوضا » الآية ۳, 
على ما بیناه ۳9 البیان(۶. 


و . وعلی هذا فلا تث فت الساحقة با مه شهداء هذا مرخ 


ناحية. 


ومن ناحية أخرى: أن المراد من الاية الثانية هو اللواط . وحيث له لم يذكر 
فا طريق ثبوته فيعلم من ذلك ان طريق ثبوته هو الطريق المذكور فى الاية 
هذاء ويمكن الاستدلال عليه ما ورد فى الزنا من أن الاقرار شهادة. فكا 


(۱) الوسائل ۲۸: 917/ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح ۱۱. 
(۲) المسالك ۱۶: ۲۶۱. 
(۳) النساء :٤‏ ۰۱۱۰۱۵ 
(۶) البیان: ۳۱۱-۳۰۸. 


SR ۱:۸‏ یس آقبان نله المنواع ١١‏ داش 
وهذا مخلاف غيرها من الجنايات الوجبة للحد. کالسرقة وشرب الخمر 
ونحوههما١".‏ ولاايشت شىء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولابشاهد وعن . 
ولا بشهادة النساء منفردات ". 


يثبت الزنا بأربع شهادات يثبت بأربعة إقرارات» وهو صحيحة أصبغ بن نباتة 
عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) على رواية الشيخ الصدوق (قدس سره). 
فإذا كان کل إقرار شهادة وضمّ ذلك ما دل على أنّ اللواط لا يثبت الا بأربعة 
إقرارات كما فى صحيحة مالك بن عطيّة ‏ _ آنتج: أنّ اللواط لايثبت إلا 
بأربع شهادات. فإذا ثبت ذلك فى اللواط ثبت فى المساحقة أيضاً بعدم القول 
بالفصل جزما. 

ویویّد ذلك با روي عن الى (صل اه علیه وآله وسلم) انهه قال: 
«السحق فى النساء بمنزلة اللواط فى الرجال» الحديت". 

(۱) وذلك لعمومات أدلة حجَيّة البيّنة مع ورود النصّ الخاصٌ في بعضها 
کالسر قة . 


(۲) فإنّ ثبوت شىء بهذه الامور يختصٌ بوارد خاصّة على ما ساقي 
Ns‏ 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۸/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7‏ ح ٩‏ الفقيه .0١ /۲۱ :٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /١١‏ أبواب حد اللواط ب ۵ ح ۱. 

(۳) الوسائل ۲۸: /١7‏ آبواب حد السحق والقيادة ب ۱ ح ۳. 

(4) فى ص ۱۵۲ - ۱۵۷. 


(مسألة ۱۰۰): لایثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب 
ورؤية الأهلّة والوكالة وما شاكل ذلك فى غير ما ياق إلا بشاهدين عدلين, 
ولا یثبت بشهادة اللساء لا منضیأت ولا منفردات (۱), 


(۱) ما بوت هذه الأمور بشاهدین عدلین فلاطلاق الأدلّة الدالة على 
حح شهادتهیا. مضافاً إل التصوص الناصَة. 

وأمّا عدم ثبوتها بشپادة النساء مطلقاً فلعدة من الصوص ال امة 
وا اصَهة: 

ما العامة فنها: معتبرة السکونی. عن جعفر. عن أبيه. عن على (علیه 
السلام): «أنّه كان يقول: شهادة النساء لاتجوز في طلاق ولا نكاح ولا في 
حدود. إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»7". 

فهي تدل بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنّ في غير الموارد المستثناة . 

ومنها: صحيحة العلاء عن آحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنٌ وحدهنٌ؟ «قال: نعم » في العذرة 
والنفساء»(۲. 

ا ديد كن ا ا را او 
«قال : نعم » ف العذرة والنفساء»". 

ومنها: صحيحته الأخرى. قال: «قال: لاتجوز شهادة النساء فى ال ملال, 
(۱) الوسائل ۲۷: 717/ كتاب الشهادات ب ۲۶ ح 1۲. 


(۲) الوسائل ۲۷: 767/ كتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۱۸. 
(۳) الوسائل ۲۷: 707/ كتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۰۱۹ 


EE ١6‏ ا ا ا مباني تكملة المنهاج ١‏ / الشهادات 


ولا في الطلاق» وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنٌ؟ «قال: نعم, في العذرة 
والنفساء»!۱". 

وأمّا الخاصّة فنها: صحيحة جیل بن داج وحتد بن حمران عن أي عبدالله 
(عليه السلام). قال: قلنا: تجوز شهادة النساء في الحدود؟ «فقال: في القتل 
وحده» إِنَّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لايبطل دم امری مسلم»(. 

أقول: المراد بثبوت القتل بشهادتهنٌ ثبوته بالنسبة إلى الدية. وأمّا بالنسبة 
إلى القود فلا یثبت بشهادة النساء. فف معتبرة غياث بن إبراهيم . عن جعفر بن 
محمد عن أبيه. عن على (عليهم السلام): «قال: لاتجوز شهادة النساء في 
الحدود ولا في القود»(۳. 

وعلى ذلك يجمع بين صحيحة ربعي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
لاتجوز شهادة النساء ف القتل»(* وبين صحيحة جميل ومحمّد بن حمران 
المتقدّمة الدالّة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل» بحمل الأولى على ننى 
القود. وحمل الثانية على ثبوت الدية. ۱ 

وأمّا مافي ذیل معتبرة عبدالرجن الآتية «قال: تجوز شهادة النساء في امحدود 
مع الرجال» فهو وإن دل على جواز شهادة النساء في الحدود منضمّة إلى الرجال 
إلا أنه لا عامل به منّاء فهو شاد لابدٌ من رد علمه إلى أهله. 

على أنّ هذا الذيل نا هو فيا رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم 
عن آبان, وهو غير موجود فيا رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن آبان 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۵۳/ كتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۸. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۵۰/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۲۵۸/ کتاب الشپادات ب ۲۶ ح ۲۹. 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۳۵۸/ کتاب الشپادات ب ۲۶ ح ۲۷. 


عن عبدالله بن سنان فى التبذیب. وعن عبدالله بن سلهان فى الاستبصار'. 
وكذلك غير موجود فا رواه محمد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن 
عبدال رحمن بن أب عبدالله١".‏ ومتن الرواية واحد فى الجميع, فالأمر يدور بين 
النقص والزيادة, إذ من البعيد أَنْ رواية واحدة يروما آبان عن عبدالرحمن تارق 
وعن عبدالله بن سان و سلهان تارة أخرى , فيرويها مع الزيادة مرّة. وبلا 
زيادة أخرى. إذن لم تثبت الزيادة. مضافاً إلى أن حمّد بن يعقوب أضبط فى 
الرواية من الشيخ (رحمه الله). ولا سا أنْ روايته مؤيّدة برواية الشيخ نفسه. 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه سيل عن شهادة 
النساء في النكاح «فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل» وكان على (عليه السلام) 
يقول: لا أجيزها في الطلاق» قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ 
«قال: نعم)) الحديث!". 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على عدم جواز شهادتمنٌّ في 
املال والطلاق. 

ومنها: معتبرة عبدالرمن بن أبي عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام). 
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها 
إلا امرأة. تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال: 
جوز شهادة اللساء في احدود مع الرجال»(۶. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۳۵۷ کتاب الشپادات ب ۲ ح ۰۲ التپدیب 5: ۰۷۳۲۱/۲۷۰ 
الاستبصار ۲ ۸/۳۱ ۱۰۵ 

(۲) الوسائل ۲۷: ۳۵۵/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۱۶ الكافي ۷ ۲۹۲ .٠١‏ 

(۲) الوسائل ۲۷: ۳۵۱/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۲. 

(4) الوسائل ۲۷: ۲۵۲/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۲۱. 


١6‏ مه لماوز زيمن لقنا و هله الما التيادات 
ولا بشاهد ويمين'''. 


(مسألة ۱۰۱): تثبت الدیون والنکاح والدية بشهادة رجل وامرأتين!", 
وأمّا الغصب والوصيّة إليه والأموال 


وهذه الرواية وان كانت تدل على عدم ثبوت الوصيّة بشهادة المرأة إلا أنه 
لاب من حملها على غير الوصيّة القليكيّة, لما سیاْتی(. 

ومنها: صحيحة حمّاد بن عفان عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لا تقبل 
شهادة النساء فى رؤية املال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان»!". 

(۱) لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في الأموال كما سيأتى. 

(۲) أمّا الديون: فبلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الاجماع. وتدل 
على ذلك الآية الكريمة: «فان لیکو رَجُلَيْنِ قَرَجُلَّ وآفرآتان 4" وعدة 
نصوص : 

منها: صحيحة الحلبي المتقدمة. 

ومنها: معتبرة داود بن حصين عن أب عبدالله (عليه السلام), قال: سألته 
عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة «فقال: لا 
باس به إلى أن قال: ‏ وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين 
في النکاح عند الانکار. ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين» فقلت: فا 
ذكر الله تعالى قوله: «فْرجُل وَآَمْرَأََان 4 ؟ «فقال: ذلك فى الدین, إذا لم يكن 
)١(‏ فى ص ۰۱۱۱ 


( ۲ الوسائل ۷ 0 ۲ #7 تات الشهادات ب 5" ح ۱۷. 
)۳( البقرة ۲ YAY‏ 


رجلان فرجل وامرأتان» ا 

وأمّا النكاح: فعن جماعة عدم قبول شهادتهنٌ مع الرجال. منهم: المفيد 
والديلمي واين حمزة واملی(. وعن الصيمري: نسبته إل الشپور(۳. 

وعن جماعة كثيرة من المتقدّمين: القبول, منهم: الصدوقان والاسکانی 
دعوی الاجماع على ذلك(*. 

ومنشاً الخلاف اختلاف الروایات. وهی على طوائف : 

فنها: ما دل على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقاً. كمعتبرة السکونی 
التقدمة .)١(‏ 

ومنها: ما دل على قبول شهادتهنٌ فيه مطلقاً. وهي عدّة روايات كلها 
ضعاف. منها: رواية زرارة. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة 
النساء تجوز فى النكاح ؟ «قال: نعم» اد 


ومنها: ما دل على قبول شهادتهنٌ إذا كان معهنٌ رجل. كصحيحة الحلبي 


(۱) الوسائل ۲۷: /55٠‏ کتاب الشپادات ب ۲۶ ح ۳۵. والاية في البقرة ۲ ۲۸۲. 

(۲) القنعة: ۰۷۲۷ المراسے : ۲۲۲ الوسيلة: ۰۲۲۲ السرائر ۲: ۱۳۹. 

(۲) غاية الرام :٤‏ ۲۹۵. 

.1۰۲ : فتاوی علي بن بابویه (رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین): ۱۳۲. القنع‎ )٤( 
فتاوی ابن عقيل (رسالتان مجموعتان من‎ .47١ :۸ حکاه عنه الاسکافی فی الختلف‎ 
.1۳۹ فتاوی العلمین): ۱۵۱ الكافى فى الفقه:‎ 

(۵) الغنية ۲: 1۳۹. 

(3) في ص ۰۱۶۹ 

(۷) الوسائل ۲۷: ۳۵۶/ كتاب الشهادات ب ۲۶ ۱۱. 


غ6١ aS‏ تفال بهله المنهاع ۱ / التماوات 
التقدمة. ورواية ان بصی. قال: سألته عن شپاد: النساء -الی آن قال:- 
«وتجوز شهادة النساء فى النكاح إذا كان معهنٌّ رجل»'. 

وهذه الطائفة تکون شاهد جع بين الطائفتین الاولتین. على أنّ الطائفة 
الثانية غير قابلة للاعتاد عليها في نفسماء واطلاق معتبرة السکونی يقيّد 

بق هنا شيء: وهو أنّ معتبرة داود بن الحصين المتقدّمة قد دلت على قبول 
شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهنّ, لكنها مع شذوذها وهجرها وعدم 
عامل بها معارضة بمعتبرة السكوني. وبمفهوم صحيحة الحلبىي ورواية أ 
بصيرء والمرجع بعد التساقط هو العمومات الدالّة على عدم قبول شهادة النساء. 

فالنتيجة: أنه تقبل شهادة النساء. في النكاح إذا كان معهنٌ رجل» ولا 
تقبل شهادتهن إذا لم يكن معهنّ رجل. 

وأا الدیة: قل نقدّم من ثبوت القتل بشهادة النساء. واغا الق وت 
القود. ولا فرق فى ذلك بين ما كانت الدية ثابتة بالأصالة -كما فى القتل الخطائي 
وشبه العمد. وقتل الحرٌ العبد. وقتل الوالد الولد. وقتل المسلم الذمّي وما 
شاکل ذلك وما لم تكن ثابتة بالاصالة -كا فى القتل العمدي - وذلك فائه إذا 
ت الكل یا دیالسا مب لا یه لایبطل دم امرئ مسلم. كما فى صحيح 
الحلبي. ولم يجز القود - ثبتت الدية لا حالة. 

ثم إن عن جماعة -منهم: الشیخ فى البسوط والفاضل" - ثبوت القتصاص 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۵۱/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ]. 
ارشاد الاذهان ۲: ۱۵۹. 


شرائط الشهادة ال ب لاو ا ل ل ل م ا NO‏ 


والمعاوضات والرهن فالشهور أنها تغبت مهاء وكذلك الوقف والعتق على 
قول جماعة, ولكنّ الجميع لايخلو عن إشكال ۱ والأقرب عدم الثبوت. 


بشاهد وامرأتين, وهو ختار الحقق هنا". ولکثه اختار عدم ثبوته با في 
باب القصاص'", فبين عبارتيه تهافت. وكيف كان. فالظاهر عدم الثبوت كا 
عونت 

(۱) وجه الاشكال: أنه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمّة مع 
شهادة رجل واحد فى الموارد المزبورة. ومقتضى الأصل عدم جواز شهادتهنٌ 
فها لم يرد دليل على الجواز. مضافاً إلى ما تقدّم من الاطلاقات الدالّة على عدم 
قبول شهادة النساء. 

وقد استدلٌ على القبول بعدّة أمور: 

الأوّل: الآية الكريمة الدالة على قبول شهادة المرأتين في الدين منضمّة إلى 
شهادة الرجل. بدعوى إلغاء خصوصيّة الورد. وأَنّ شهادة المرأتين تقوم مقام 
شهادة رجل واحد. 

ویرد عليه أَوٌّلاً: أنه لا وجه للتعذي مع عدم القرينة على إلغاء خصوصيّة 
الورد. 

وثانياً: أن معتبرة داود بن حصين المتقدّمة دالة على اختصاص الحكم فى 
الآية المباركة بالدين. 

وثالثا: أنّ الروايات المتقدّمة تدلّ باطلاقها على عدم قبول شهادة النساء 


)۱ لاحظ الشرائع ۶ ۱۶۰. 
)۲( الشرائع ۶ ۲۲۶ 


١65‏ مو داوق ا عع Na‏ لفيا که آ ناه /, التنبادات 
(مسألة ۱۰۲): تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد وعین. وأمًا 


ثبوت غپرها من الحقوق مها محل إشكال وان كان الأقرب الثبوت كما تقدّم 
في القضاء . وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين (), 


وان كانت منضمٌّة إلى شپادة الرجل. إلا فما دل الدليل على قبوها. 


هون ال ات تیاده مرا تبيخ مه ان شاد وجل واخد. 
ویرد علیه: از املازمة يت ل تثبت بدلیل. والقیاس لا تقول به, ومقتضی 
الثالث : رواية يونس عمّن رواه «قال: استخراج الحقوق ا وجو ه. 

بشهادة رجلين عدلین. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» احدیث(. 
ئها تدل على أنّ استخراج الحقوق مطلقاً كا يكون بشهادة رجلين عدلين 

يكون بشهادة رجل وامراتين. 
وفيه: أنّها لو تمت لكانت معارضة لما دل على عدم قبول شهادة المرأة إلا 

في موارد خاصّة,. على انا غير تامّف. فاثها مرسلة ومقطوعة, فلا تصلح أن 

تكون مدركاً کم شرعي. وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الامور وما 

شاكلها بشهادة رجل وامراتين. 

(۱) تقدّم وجه جميع ذلك في المسألة (۳۸) من مسائل القضاء مفصّلاً. 
(۲) بلا خلاف ظاهر. 
وتدل عليه صحيحة الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام): «أنّ رسول الله 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۷۱/ أبواب كيفية الحكم ب 0١ح‏ ۲. 


وأمّا ثبوت مطلق الأموال یا محل إشكال. وعدم الثبوت آقرب . 
نا له )تيت العدرة وعيوت السا الباطنة وكل ها لا خر 


(صلى الله عليه وآله وسلم) آجاز شهادة النساء مع يمين الطالب ف الدین يحلف 
باللّه ان حقه محق»!۱. 

فاد ما السا عا ای ایا هی ات كانت د الم 
وا جزء الآخر شهادة رجل واحد. وإذا ١‏ يكن رجل واحد كانت عمين الذعي 
عنزلته . 

ويها يقيّد إطلاق صحيحته الأخرى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: ان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أجاز شبادة النساء فى الدیین. ولیس 
معهنٌّ رجل»!' ما إذا كانت معهنّ يمين الطالب. 

(۱) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين 
المدّعى. 

واستندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم: أن آبا الحسن موسی بن 
جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز». 

ولكنٌ الرواية ضعيفة. فان الشيخ الصدوق رواها باسناده إلى منصور بن 
حازم. وف طريقه محمد بن على ماجیلویه. وهو لم يوثق. ورواها الشيخ الکلینی. 
ولكنها رسا ورواها الشیخ باسناده عن حمد بن عبرا شهيد: عن سيف 


(۱) الوسائل ۲۷: ۲۷۱/ أبواب كيفية الحكم ب ۱۵ ۳. 
(۲) الوسائل ۲۷: 707/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۲۰. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۷۱/ آبواب كيفية الحكم ب ۱۵ ح ۱. الفقیه ۳: ۳۳/ ۱۰۵ الکافی 


SEERA ۱۵0۸‏ تیان ١ ALU‏ / التّپادات 


للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات7". 


ابن عميرة. عن منصور بن حازم" وطريق الشيخ إلى محمّد بن عبدالحميد 
ضعيف بای المفضّل وابن بطة. 

فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يين المدّعي. 
وقد مه ما دل بعمومه غل عدم قبول شپادة الساءمظلتا الاق ثبت بدلیل۴۱. 

وما ذکرناه يظهر الحال في سائر احقوق وأنّها لا تنبت بشپادة النساء ويمين 
وان الم 

(۱) أمّا بالإضافة إلى العذرة: فضافاً إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد 
دلت غلل قبول شبادة النساء فا عدّة روايات: 

منها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنٌ وحدهنٌ؟ «قال: نعم. في العذرة 
والنفساء»!". 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم, قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنٌ؟ 
«قال : نعم. في العذرة والنفساء»!*. 

وأمّا باللسبة إلى عيوب النساء الباطنة: فتدلٌ على قبول شهپادة النساء فها 


عدة روایات: 


۰۷۲۸ /۲۷۲ :5 الوسائل ۲۷: 509/ كتاب الشهادات ب ۲ ح ۱ التپدیب‎ )١( 
.٠١١ /7١ :۳ الاستبصار‎ 

)۲( فى ص ۱۵۲-۱۶٩‏ . 

(۳) الوسائل ۲۷: ۳۵۲۱/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۱۸. 

۰۱۹ الوسائل ۲۷: ۳۵۲۱/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح‎ )٤( 


(مسألة ۱۰۶): المرأة تُصدّق فى دعواها أ نها خليّة وان عدّتها قد انقضت(» 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سمعت آبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«لاتجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: ‏ تجوز شهادة النساء 
وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لايجوز للرجال النظر إليه» احدیث!. 

ومنها: معتاره عبدالله بن بكر عن ان عبدالله (عليه السلام) «قال: جوز 
شهادة النساء فى العذرة وکل عيب لا يراه الرجل»۲. 

ومنها: معتبرة السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن على (عليهم السلام) 
«أَنّه كان يقول: شهادة النساء لاتجوز فى طلاق ولا نكاح ولا فى حدود. إلا 

وأمّا بالإضافة إلى الرضاع: فلدخوله في عموم قوله (عليه السلام): «كلّ ما 
لايجوز للرجال النظر إليه» كما فى صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة. وعموم 
قوله (عليه السلام): «ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» ىا في معتبرة السكونى 
التقدمة. 

(۱) وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: العدّة واحیض 


للنساء اذا اذعت صدقت»!۶. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۵۳/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۱۰. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۵۳/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح .٩‏ 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۱۲/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح 1۲. 
)٤(‏ الوسائل ۲: ۳۵۸/ آبواب احیض ب 1۷ ح ۱. 


۱۹۰ ی 00 مباني تكملة الهاج ١‏ / الشّهادات 
ولكنها اذا ادّعت ذلك وکانت دعواها خالفة للعادة الجارية بين النساء. كما 
اذا اعت انپا حاضت فى شهر واحد ثلاث مزات. فانها لا تصدّق. ولکن 
اذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها کذلك قبلت . 


(مسألة ۱۰۵): یثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الوصی به للموصی له( 


(۱) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفرء عن آبیه (علیها 
السلام) دأ مب الومنین (علیه السلام) قال في امرأة ادّعت انها حاضت فى 
شهر واحد ثلاث حيضء فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أَنَّ حیضها كان فيا 
مضی على ما ادْعت. فان شهدن صدّقت وال فهي کاذبق». 

(۲) بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدّة نصوص: 

منها: صحيحة ربعي عن أبي عبدالله (علیه السلام): في شهادة امرأة حضرت 
رجلاً يوصي ليس معها رجل «فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شہادتها»". 

ومنها: معتبرة أبان عن أب عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في وصيّة لم 
يشهدها الا امراة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها”". 

ومنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) «أَنْه قضى فى وصيّة لم ینهدها الا امراق. فأجاز شهادة المرأة في 
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ربع الوصيّة» 


(۱) الوسائل ۲: ۳۵۸/ أبواب احیض ب 47 ح ۳. 
(۲) الوسائل :۱٩‏ ١5؟/‏ كتاب الوصايا ب ۲۲ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۱۹: ۳۱۷/ كتاب الوصايا ب ۲۲ ح ۲. 
)٤(‏ الوسائل ۱۹: ۳۱۷/ كتاب الوصايا ب ۲۲ ح .٤‏ 


ومنها: صحيحته الأخرى. قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وصيّة لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة 
في ربع الوصيّة إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها». 

ولاتارض هذه الروايات محسيحة عبد از هت فان الت أبا عبدات 
(علیه السلام) عن الرأة بحضرها الوت ولیس عندهاللا امرأةء تجوز شهادتها؟ 
«قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والنفوس. وقال: تجوز شهادة النساء في 
الحدود مع الرجل»۲. ۱ 

فنا وان دلّت بالإطلاق في مقام البيان على عدم قبول شهادة النساء فى 
الوصيّة القليكيّة أيضاً بالمالء إلا أنه يرفع اليد عن الإطلاق با تقدّم من 
الروايات الدالّة على قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت ربع الوصيّة. 

وبذلك يظهر الجواب عن صحيحة أبان عن عبدالله بن سنان (سلمان), قالل: 
تفه آم خض رها الوت ول عتدها الا آمرای اود میا دیا زففال: 
لا تجوز شهادتها إلا فى النفوس والعذرة»(۳. 

کا أنْ بذلك یظهر الجواب عن رواية إبراهيم بن محمد اهمدانی. قال: کتب 
أحمد بن هلال إلى أبى الحسن (علیه السلام): امرأة شهدت على وصيّة رجل ۸ 
يشهدها غيرهاء وف الورثة من يصدّقها. ومنهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): 
«لا. الا آن یکون رجل وامرأتان. ولیس بواجب أن تنفذ شپادها»(*. 


(۱) الوسائل :۱٩‏ ۳۱۷/ کتاب الوصایا ب ۲۲ ۳. 
(۲) الوسائل :۱٩‏ ۲۱۸/ کتاب الوصایا ب ۲۲ ح . 
(۲) الوسائل :۱٩‏ ۳۱۸/ کتاب الوصایا ب ۲۲ ح ۷. 
(۶) الوسائل ۱۹: ۳۱۹/ کتاب الوصایا ب ۲۲ ح ۸. 


۱۹۲ وه و وجوه تمه یاهوم الدبو ا عبان د یی ليباق تكقلة المنياح ۱ 7 الخپادات 


كما يثبت ربع البراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله ۱۱, 


على نا ضعيفة سنداً. لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن حمّد. 

بق هنا شيء: وهو آن حبّاداً روئ في الصحيح عن الحلبي. قال: يِل 
آبو عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ادّعت أنه أوصى ها فی بلد بالثلث» ولیس 
ها بيّنة «قال: تصدّق فى ربع ما ادَعت». 

وهذه الصحيحة شادّة لا عامل بظاهرها منّاء فهی مطروحة أو مؤوّلة. 

(۱) بلا خلاف ظاهر, وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة عمر بن يزيذء قال: سألت آبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجا سات دوت ات اس نه وهي حامل» فوضعت بعد موته غلاما . ثم مات الغلام 
بعد ما وقع إلى الأرضء فشهدت المرأة التي قبّلتها أنه استهل وصاح حين وقع 
إلى الأرض تم مات «قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام». 

ومنها: معتبرة سماعة, قال: «قال: القابلة تجوز شهادتها فى الولد على قدر 
شهادة امراة واحدة»!". 

م إنّ المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت ام الارث. 
كصحيحة عبدالله بن سنان» قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«لاتجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال إلى ان قال: ‏ وتجوز شهادة القابلة 
وحدها في المنفوس». ٠‏ 


(۱) الوسائل ۱۹: ۳۱۷/ كتاب الوصايا ب 77ح ۵. 

(۲) الوسائل ۲۷: ۳۵۲/ كتاب الشهادات ب ۲۶ ح 1. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۵۷/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۲۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۳۵۳/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۱۰. 


بل بشهادة مطلق المرأة وان لم تكن قابلة7". 


ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه یل عن شهادة 
النساء في النكاح إلى أن قال: ‏ وسألته عن شهادة القابلة في الولادة «قال: 
تجوز شهادة الواحدة, وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة» احدیت!. 

فإنّ مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تام الارث بشهادة القابلة, إلا أنه 
لابدٌ من رفع اليد عن اطلاقها بصحيحة عمر بن يزيد ومعتبرة سماعة. 

(۱) فإنٌ المستفاد من عدّة روايات: أنّ الحكم لايختصٌ بالقابلة. بل يعد 
الحكم مطلق الرأة. فتثبت الولادة بشمهادتها: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته تجوز شپادة النساء وحدهن ؟ 
«قال : نعم » في العذرة والنفساء»7". 

ومنها: صحيحة العلاء عن أحدهما (علیهبا السلام) «قال: لاتجوز شهادة 
النساء في املال» وسألته هل تجوز شهادتهنٌ وحدهنٌ؟ «قال: نعم. في العذرة 
فالتا ۱2 

ومنها: صحيحة عبدالرهن. قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن 
المرأة يحضرها الوت ولیس عندهاالا امرأة. تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة 
النساء في العذرة والمنفوس» الحديث. 

فان مقتضى إطلاق هذه الروايات عموم الحكم لغير القابلة. وليس في 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۵۱/ كتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۵۲/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۰۱۹ 
(۳) الوسائل ۲۷: ۲۵۲/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ۱۸. 
)٤(‏ الوسائل ۲۷: ۳۵۹/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۲۱. 


UTE ees eee ۱1٤‏ الاح ۱ الشهادات 


واذا شهدت اثنتان ثبت النصف (. واذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة 


ارباعه 


الروایات ما یقتضی تقبید احکم ها. غل أن الستفاد من صحيحة امحسلی 
التقذمة: أَرٌ القابلة لا خصوصيَة ها. وانغا شل شپادتبا باعتبار انبا واحدة 
فتجوز شهادة الواحدة ون لم تكن قابلة. ولذلك قال (علیه السلام) - بعد 
قوله : «تجوز شهادة القابلة» -: «تجوز شهادة النساء فى النفوس والعذرة». 
فقد بين (علیه السلام) حكن كلَيّاً وطبّقه على مورد السوّال, وهو شهادة الواحدة. 
ویستفاد داك من صحيحة عبداثّه پن سنان الاتية أرضا . 

(۱) فائه یستفاد ذلك من قوله (علیه السلام) فى صحيحة ربعی المتقدّمة : 
«جاز ربع ما اش محساب شمپادما» . 

وقوله (عليه السلام) فى معتبرة سماعة: «القابلة تجوز شهادتها في الولد على 
فر تیان ام ازیو یتست دما یت لت ان اما نان 

على أنه ورد فى صحيحة عبدالله بن سنان التصريم بذلك, قال: سعت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح 
ف المبراث. ویورت الربع من الراث بقدر شهادة امراة واحدة» قلت : فان 
كانت امرأتين؟ «قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميرات»7". 
يجوز شهادة امرأتين فى استهلال(۳. فنا تقيّد بالجواز فى نصف الميراث . 


)010( فى ص ۱۱۰ . 
( ۲( الوسائل ۷ ۲ / كتاب الشهادات ب ۲۶ ح 0 
)۳( الوسائل ۷ ۱۱ ۲ نات الشهادات ب ۲۶ ح .1١‏ 


وإذا شهدت آربع نسوة ثبت الجميع (. وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة 
الواحدة فى القتل. ونصفها بشهادة امرأتين, وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث 
إشكال وان كان الأقرب الثبوت7(). 


(۱) يظهر الوجه فى ذلك مما تقدّم. 

(۲) خلافاً للمشپور. وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه 
السلام) «قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة 
أنه دفع غلاماً في بتر فقتله. فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة الرأة»۱). 

ومقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين أن تكون الشهادة على القتل 
متعمّداً أو غير متعمّد, كبا أن مقتضى قوله (عليه السلام): «بحساب شهادة 
المرأة» ثبوت النصف بشهادة امرآتین. وثبوت ثلائة أرباع بشهادة ثلاث نسوة. 
وأَمّا ثبوت تام الدية فقد تقدّم الكلام فيه”". 

من هذه الصحيحة رواها الصدوق فى الفقيه وأسقط قوله: «بحساب شهادة 
المرأة». ولكن ذلك لايضرٌ فان عدم ذكر هذه الجملة لایدل على عدم وجودها. 
على آنه لابن من حملها على ذلك. إذ لا شك في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة 
في تام الدية. 

ويؤيّده ما رواه عبدالله بن الحكم. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيّاً فى بر فات «قال: على الرجل ربع دية 
الصی بشهادة المرأة»". 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۰۷/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۲۹ الفقيه ۳: ۳۱/ ۰۹۱ 


( ۲ فى ص ۱۵۲ . 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۵۹/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۳۳. 


ENIS aes OSS ۱٦‏ 7 القيادات 
ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك '. 

(مسألة :)٠١١‏ لا يعتبر الاشهاد في شىء من العقود والایقاعات ۱ الا في 
الطلاق”" 


(۱) وذلك لما تقدّم من الاطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادتهن الا فى 
الوارد الخاصّة المتقدّمة. 

(۲) فانّه يحتاج إلى دلیل. ولا دليل علیه. ومقتضى الإطلاقات من الكتاب 
والسنّة عدم اعتباره. 

(۳) بلا خلاف عندناء ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: «وَأَشِْدُوا ذَوَي عَدْل 
منم 4 ولو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة : 

منها: صحيحة زرارة وحمّد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق 
ومعمّر بن يحيى عن ابي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) -في حديث أنه 
قال: «وإن طلقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك 
رجلين عدلين فليس طلاقه إِيّاها بطلاق»"". 

وا اند بن ما ن ان نفس قال سا لك آنا امسن غا 
السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما 55 بشهادة عدلين «قال: ليس هذا 
طلاقاً» قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ «فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل 
أن یغشیها بشاهدين عدلین. کا قال الله ع وجل فى كتابه» الحديث”" 


(۱) الطلاق 36: ۲. 
(۲) الوسائل ۲۰:۲۲/ آبواب مقدمات الطلاق ب ٠١‏ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۲: ۲۰/ آبواب مقدمات الطلاق ب ۱۰ ح .٤‏ 


والظهار '. نعم 2 يستحب الاشهاد ف النکاح ۲۱ اون اند یستحت ٤‏ 
لبیع وان 


(۱) من دون خلاف. وتدل غلل ذلك عدّة روایات: 

منها: صحيحة مران - فى حديث - قال: قال آبو جعفر (علیه السلام): 
«لايكون ظهار في یین. ولا في اضرار. ولا في غضب. ولا یکون ظهار إلا في 
طهر من غير جماع بشهادة شاهدین مسلمین»"". 

ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) في حدیث - «قال: 
لایکون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»”". 

(۲) خلافاً للعامّة. حيث ذهبوا إلى اعتبار الإشهاد في صحّة النكاح. وعن 
ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في الدانح"۳. 

واستدل على ذلك برواية مهلب الدلال: أنه كتب إلى أبى ا حسن (عليه السلام): 
أن امرأة كانت معي في الدار. ثم لها زوّجتنى نفسهاء وأشهدت الله وملائكته 
على ذلك. ثم إن آباها زوّجها من رجل آخرء فا تقول؟ فكتب (عليه السلام): 
«التزويج الدائم لايكون إلا بولي وشاهدين. ولا يكون تزويج متعة ببکر 
استر على نفسك واكتر رحمك الله). 

ومعتبرة المعلى بن خنیس, قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما يجري 
في المتعة من الشهود؟ «فقال: رجل وامرأتان یشهدهما» قلت: أرأيت إن لم 


(۱) الوسائل ۲۲: ۳۰۷/ كتاب الظهار ب ۲ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۲: ۳۰۸/ کتاب الظهار ب ۲ ح 4. 
(۳) فتاوی ابن عقيل (رسالتان جموعتان من فتاوی العلمین): ۱۲۵. 
)٤(‏ الوسائل ۲۱: ۳۶/ آبواب التعة ب ۱۱ 2 ۱۱. 


RE ۱۳2۸‏ اقعان تكله امنا ١2‏ 7 الشيادات 


يجد واحداً؟ «قال: إِنّه لایموزهم» قلت: أرأيت إن آشفق أن یعلم بهم أحد 
أيجزمهم رجل واحد؟ «قال: نعم» قال: قلت : جعلت فداكء كان المسلمون على 
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يتزوّجون بغير بيّنة ؟ «قال: ل»(). 

أقول: إِنّ الرواية الأولى ضعيفة. والثانية لا دلالة فيها على الوجوب فى 

هذ افا إلى استفاضة الروايات بعدم اشتراط النكاح بالإشهاد. 

منها: صحيحة زرارة بن أعين, قال: سيل أبو عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يزوج المرأة بخیر شهود «فقال: لا باس بتزویج البتّة فيا بینه وبين الله: 
إغا جعل الشمهود في تزويج البتة من اجل الولدء لولا ذلك لم يكن به باس»"۳. 

ومنها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل 
يتزوّج بغير بيّنة «قال: لابأس»". 

وقد تحصّل من ذلك: أنه لا يعتبر الإشهاد في صحّة النكاح. 

واا ا سخا فقول غلية عة سن الروابات: 

منها: معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبدالله (عليه السلام)ء قال: سألته 
عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنٌ إذا كانت المرأة منكرة «فقال: 
لاباس به إلى أن قال:إِنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلین. فأجازوا 
الطلاق بلا شاهد واحدء والنكاح لم يجيء عن الله فى تحريمه (عزيمة) فسن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فى ذلك الشاهدين تأديباً. ونظراً لكلا 


(۱) الوسائل ۲۱: 58/ أبواب المتعة ب ١7ح‏ ۳. 
(۲) الوسائل ۲۰: ۹۸/ أبواب مقدمات النكاح ب ۶۳ ح ۳. 


وضو ذلك أيضاً . 


ینکر الولد والهرات» احدیت!۱. 

(1)غل الور شه رة عة و اتدل غل الاتحباب بال مر با كاد 
ف البايعة والدين ق الكية الكرهة نوي نيا لين آمموا إذا تد اينم جد نن إن 
قوله تعالی: -وآشتشهدوا تهیدین إل قوله تال :دو اندرا إذا اع 
الاية. 

مخ قيام الضرورة والسيرة القطعئة على جواز البيع والدين بغر إشهاد. ىا 
استدل عليه با ورد فى عدّة من الروايات من عدم استجابة دعاء من كان له 
على غيره مال بدين أو غيره ولم يشهد على ذلك: 

منها: معتبرة جعفر بن إبراهيم عن أ عبدالله (علیه السلام) «قال : ا 
لايستجاب هم دعوة إلى أن قال: ‏ ورجل كان له مال فأدانه بغير بمّنة, 
فيقال له: ألم آمرك بالشهادة»"۳. 

ومنها: معتبرة مسعدة ابن زياد عن أَبِي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
سوال الله ل الله عليه واله و اصناف لا يستجاب طم : منهم من أدان 
رجلا دا ال أجل, فلم یکتب غليه كتاباء:ول يشهد علية شود احدیت(*. 

ومنها: رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (علیه السلام): رجل 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۱۰/ کتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۳۵. 
(۲) البقرة ۲: ۲۸۲. 

(۳) الوسائل ۷: ۱۲۶/ آبواب الدعاء ب ۵۰ ح ۲. 

.۷ الوسائل ۷: ۱۲۹/ آبواب الدعاء ب ۵۰ ح‎ )٤( 


١ EUG [| RS ۱۷۰‏ / الشهادات 
(مسألة ۱۰۷): لا خلاف في وجوب آداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب 
إذا لم يكن فيه ضرر عليه '. 


قال : لأقعدنُ ف بیق ولاصلن ولاصومنَ ولاعبدنٌ ری فأما رزق فسيأتينق 
«فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب هم إلى أن قال: ‏ ورجل كان له 
حقٌّ على إنسان لم يشهد عليه فیدعو الله أن يرد علیه. فيقال له: قد أمرتك أن 
تشهد وتستوثق فلم تفعل»(۲. 

هذاء ویکن أن یقال: اه لا دلالة في الآية المباركة ولا فى الروایات على 
استحباب الاشهاد استحباباً شرعيّاً. لأنّ الأمر فما للارشاد إلى الاشپاد. 
كا بظهر ذلك من التأمّل فى الآية الباركة والروایات. ولیس الأمر فيهيا أمراً 
مواویا. 

(۱) تدل على ذلك الآية البارکة: «وَلَايَأْبَ آلْشَيَدَاءإِذَا مادعا ۱4 وعدّة 

فف صحيحة هشام بن سال عن :ن عبدالله (عليه السلام): فى قول الله 
عر وجلّ: «ومن یکْنها فَانَهُ آثم قَلْبُهُ 4 «قال: بعد الشهادة»". 

ومقتضى الإطلاق فى الاية الكريمة وهذه الصحيحة وغيرها حرمة الكتان 
مطلقاً. ولكن لاب من رفع اليد عن إطلاقها والالتزام بعدم وجوبه فيا إذا 
استلزم الضرر بقاعدة لا ضرر. 


(۱) الوسائل ۷: ۱۲۵/ أبواب الدعاء ب ۵۰ ح . 
(۲) البقرة ۲: ۲۸۲. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۱۲/ کتاب الشهادات ب ۲ ح ١ء‏ والاية في سورة البقرة ۲: ۲۸۳. 


(مسألة 3١8‏ ): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عینی “. وليس للشاهد 
أن يكتم شهادته وان علم أن المشهود له يتوصّل إلى إثبات مدّعاه بطريق 
اخر. نعم, إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب "". 

(مسألة :)۱۰٩‏ يختصٌ وجوب آداء الشهادة ما إذا أشهد. ومع عدم 
الاشهاد. فهو بالخيار إن شاء شهد وان شاء لم يشهد”". نعم إذا كان أحد 
طرفي الدعوى ظاماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم وان لم يكن إشهادا“. 


(۱ اهمضي اطلاق الأدلة من الآية والروایات. وما ذهب اليه الا كثن 
من كون الوجوب كفائياً م يظهر ان 

(۲) لأنّ الغاية من وجوب الشهادة نا هي وصول صاحب ام إلى حّه. 
فاذا عق :ذلك ل تبق للشهادة أ فائدة. حیث إن الغرض من الشهادة هو 
حسم مادّة الفزاع, فإذا تحقق الغرض الذکور فلا يبق موضوع طا. 

(۳) تدل على ذلك عدّة روایات صحاح: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: إذا سمع 
الرجل الشپادة ولم يشهد علیها. فهو بالخيار إن شاء شهد وان شاء سكت»!١,‏ 
ومثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام)!". 

)٤(‏ تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«قال: إذا سع الرجل الشهادة وم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وان 
شاء سکت. إلا إذا علم من الظالم. فيشهد. ولا يحل له إلا أن یشهد»۳. 


(۳) الوسائل ۲۷: ۳۱۸/ كتاب الشهادات ب ۵ ح 4. 


GES sees ۱۷۲‏ المنباع؟ زرالتادات 
(مسألة ۱۱۰): اذا عى من له أهليّة التحمل فق وجوبه عليه خلاف. 
والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر'. 


(۱) غل الشهور شهر: عظیمة. وتدل عل ذلات عدة روایات: 

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أب عبدالله (علیه السلام): في قول الله عرّ 
وجلّ: ولا يَأَبَ آلْقّجَدَاءُ 4 «قال: قبل الشهادة» احدیت(. 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام): فى قوله تعالى: ولا 
يَأْبَ آلْشَّمَدَاء إذَا مَادُعُوا 4 «قال: لا ينبغى لأحد إذا دعى إلى شهادة ليشهد 
علها آن یقول: لا آشهد لکم علبها. فذلك قبل الکتاب»"۴. 

ومنها: معتبرة سماعة عن أبى عبدالله (علیه السلام): فى قول الله عر وجل : 
ولا یاب آلْشَّبَدَاءٌ اذا مَادُعُوا 4 «فقال: لاینبغی لأحد إذا دعى إلى شهادة 
ليشهد علمها آن یقول: لا أشهد لكم»' ". 

ومقتضی هذه الروایات وجوب التسغل لا فا اذا كان قوري فعندنذ 
لا یب عقتضی حدیث لا ضرر. 

بق هنا شيء: وهو أن ظاهر الروایات الواردة في تفسير الاية الكريمة هو أنْ 
وجوب حمل الشپادة عینی لا کفانی. من دعي ا الشهادة وجب عليه 
القبول وإن كان هناك من يكن إشهاده. نعم. إذا قق تحمّل الشهادة عن تقبل 
شپادته 1 يجب على الآخرين تحمّل الشهادة إذا دعوا له. فان ظاهر الاية 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۰۹/ کتاب الشهادات ب ۱ ح .١‏ والاية في سورة البقرة ۲: ۲۸۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۱۰/ کتاب الشهادات ب ١ح .٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۱۰/ کتاب الشهادات ب ۱ ح ۵. 


(مسألة ۱۱۱): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس. كالقصاص 
والطلاق والسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ١‏ 


الباركة أن الواجب هو تحمل الشپادة عند الاستشپاد. والاستشهاد الأمور بد 
(۱) بلا خلاف ولا إشكالء بل ادّعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من 
الاأصحاب, ودل علیه - مضافاً الی اطلاقات ادل قبول الشهادات - ةة 


روایات: 


منها: معتبرة غیاث بن |براهيم. عن جعفر بن حمد. عن آبیه (علیهبا السلام): 
«أنّ عليّاً (علیه السلام) كان لايجيز شهادة رجل على شهادة رجل , الا شهادة 
رجلین على شهادة رجل»"", وقریب منها معتبرة طلحة بن زید!". 

مه حكي عن العامة في التذكرة أنه لايثبت الال بالشهادة على الشهادة. 
مستدلا على ذلك بأصالة البراءة. وباختصاص قبول الشهادة على الشهادة 
بالأموال وحقوق الادمیین"". 

ویندفع ذلك: ین مقتضی اطلاق الروایات قبول الشهادة على الشهادة مطلقاً. 
إلا فيا دل الدلیل على عدم القبول كا في امسدود, ومعه لا جال لدعوی 
الاختصاص بحقوق الناس والقشك بأصالة البراءة. على أنّ القشك بأصالة 
البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه کا هو ظاهر. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۶۰۳/ کتاب الشهادات ب تالاح 1. 
)۳( التذكرة 1 ۱۳۵ . 


۱۷ المي لي ايا حا مانن فيان تكله المجاج 1 یادا 
ولا تقبل في الحدود, سواء أكانت لله حضاً أم كانت مشتركة. کحدٌ القذف 
والسرقة ونحوههما". 

(مسألة ۱۱۲): فى قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً 
اشکال . والأظهر القبول!". 


(۱) آمّا الأول - وهو ما كان له عضا - فلا خلاف فیه بان الأصحاب بل 
ادّعي عليه الاجاع. 

وتدل على ذلك معتبرة طلحة بن زید. عن أب عبدالله (عليه السلام)» عن 
آییه. عن على (عليه السلام): «أَنّه كان لايجيز شهادة على شهادة في حت»(. 

ومعتبرة غياث بن إبراهي » عن جعفر. عن أبيه «قال: قال (عليه السلام): 
لا تجوز شهادة على شهادة فى حدّ. ولا كفالة في حدٌ»!". 

وأمّا الثاني وهو ما كان مشتركاً بينه تعالى وبين غيره ‏ ففيه خلاف. 
والمشهور بين الأصحاب هو القبول. 

خلافاً لجماعة. منهم : الشهید الأول في النكت والثاني في المسالك7". 

وما ذكره المشهور هو الصحیح, لاطلاق الروایتین» والمناقشة في سندهما 
ورميهما بالضعف فى غير حله. 

(۲) خلافاً للمشهورء بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. واستدل 
على ذلك بامرين: 
(۱) الوسائل ۲۷: ۶۰۶/ كتاب الشهادات ب ٤۵‏ ح ۱. 


(۲) الوسائل ۲۷: ٤۰٤‏ / کتاب الشهادات ب ٤۵‏ ح ۲. 
(۳) حکاه عن الشهید الأول فى الجواهر :٤١‏ ۰۱۹۱ السالك ۱6: ۲۷۰. 


(مسألة ۱۱۲): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا 4 
يثبت امحد. وفي ثبوت غيره من الاحکام. كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني 
اه امه خلااف, والأظهر هو الثبوت . 


الأوّل: عدم الدلیل على القبول. بدعوی أن اطلاقات أدلّة قبول الشهادة 
ومعتبرتقی طلحة بن زيد وغیاث المتقدّمتين لاتشمل القام. وعلیه, فقتضى 
الأصل عله الحجّيّة. 

الثانی: رواية عمرو بن جميع. عن أبي عبدالله . عن أبيه (عليه السلام): 
«قال: اشهد على شهادتك من ينصحك إلى أن قال: ولا تجوز شهادة على 
شهادة على شهادة»!'". 

أقول: الناقشة في شول معتبرتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم وإن 
كانت لابأس اء الا أن المناقشة فى شمول الاطلاقات فى غير حلها. فإنّ دليل 
حجَية البيّنة ودليل حجَيّة خبر الواحد يثبتان الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة . 
فلا مانع من ثبوت بيّنة ببيّنة وهکذا. ىا یثبت خبر بخبر وهکذا. على ما 
فصّلنا الكلام فيه فى مبحث حجّيّة خبر الواحد. 


وأمّا رواية عمرو بن جميع فهي ضعيفة من جهة عمرو بن جميع نفسه, ومن 
ا وعندئنٍ فلا مانع من القبول. 


(۱) ما عدم ثبوت امد فلا تقدّم, وأمّا ثبوت غيره من الأحكام فلاطلاق 


(۱) الوسائل ۲۷: +٠8‏ / کتاب الشهادات ب ٤٤‏ ح 1. 


۱۷٦‏ لعا سا عمد ا اين افيا ل وله ابام ا القياةاة 

(مسألة ۱۱۶): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين١",‏ ولاتثبت بشهادة 
رجل واحد "ولا بشپادة رجل وامراتين ۳ ولو شهد عادلان غل شپادة 
رجل أو على شهادة امرأتين أو علا معاً ثبتت (*. ولو شهد رجل واحد 
على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه وشهد معه رجل آخر على 
شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة(*. 


دليل قبول الشهادة على الشپادة. والتفكيك بين امحدّ وغيره لا مانع منه, كا 
هو الخال فى السرقة. فاذا شهد شاهدان علی شپادة ائنین بالسرقة ثبت وجوب 
رد المال دون الحد. 


(۱) على ما تقدّم من الأدلّة الخاصّة والعامّة. 

(۲) لعدم حجّيّة شهادة الواحد فى القضاء. مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات 
الخاصّة الدالّة على عدم قبول شهادة رجل واحد. 

)۳( لما سبق من 1 نفود شهادة رجل وشات مختص عوارد ا 
ولل عل حا مك د تمظنافا ال و مره طا بن کید و شارت 

)٤(‏ لاطلاق أدلة نفوذ الشهادة. 

(۵) بض الوجدان إل البكنةء فان شپادة أحد الرجلين وجدانی. وشهادة 
الا اة 


)۱ فی ص ۱۵۲. 


(مسألة ۱۱۵): لاتقبل شهادة الفرع -الشهادة على الشهادة ‏ على الشهور 
إلا عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما. ولكنّه لايخلو من 
إشكال. والقبول أقرب''. 


(۱) وجه الاشكال: هو أنّه لا دليل معتدّاً به على ذلك الاشتراط ما عدا 
ا 

الأوّل: دعوى الإجماع عليه. 

وفيه : أَنّ الإجماع غير ثابت. وقد نقل الخلاف فيه عن الاسکافی وكشف 
اللتاء. 

الثاني : رواية حمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الشهادة على 
شهادة الرجل وهو بالحضرة فى البلد «قال: نعم. ولو كان خلف سارية يجوز 
ذلك إذا كان لايمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه عن ان يحضره ویقیمها. فلا باس 
بإقامة الشهادة على شهادته»!". 

ولكنّ الرواية ضعيفة سنداً . فإنها مرويّة بطریقین. فف التهذيب بسنده عن 
حمّد بن مسلم, وفي السند ذبيان بن حکیم. وهو مهمل. ورواها الشيخ الصدوق 
بسنده إلى محمد بن مسلم» وفی السند علي بن أحمد ابن أبي عبدالله عن آبیه. 
وكلاهما لم یوتقا. 

فالنتيجة: أنّ القبول هو القوي. 


(۱) حكاه عن الاسکانی في الجواهر :4١‏ ۰۱۹۹ کشف اللثام ۲: ۳۸۵ (حجري). 
(۲) الوسائل ۲۷: ٤۰۲‏ / كتاب الشهادات ب ٤٤‏ ح ۱. الفقيه ۳: ۶۲/ ۰۱۶۱ التهذيب 
5 . 


e ۱۷۸‏ عه عبنيو اي “فيان لها یام رالات 

(مسألة ۱۱7): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته. فان كان بعد حکم 
الحاكم لم یلتفت إلى انکار الأصل (. وأمّا إذا كان قبله فلا یلتفت إلى شهادة 
الفرع. نعم , إذا كان شاهد الفرع آعدل فى عدم الالتفات إليه إشكال, 
والأقرب هو الالتفات (۲۲. 


(۱) وذلك لأ الشپادة قد ثبتت زالكة الشرعيّة, وکان حکم الحاکم ا 
علمپا. فلا تتتقض بانکار الأصل شپادته. 

(۲) وجه الاشکال: هو أنّ الشپور اعتبروا فى قبول شهادة الفرع عدم 
امکان حضور الاصل. فاذا حضر الاصل بطلت شهادة الفرع. والفروض فى 
المقام أنّ الأصل ینکر شپادته. ولكنّ الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا 
كان أعدل, وذلك فان توقّف قبول شهادة الفرع على عدم إمكان حضور 
الأصل لم یثبت على ما تقدّم. وعلی تقدير الثبوت فالروايات المعتبرة قد دلت 
على القبول فى المقام : 

ففى صحيحة عبدال رحمن ابن أبي عبدالله عن أب عبدالله (عليه السلام): في 
رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: | م أشهده «قال: تجوز 
شبادة أعدطاء وان كانت عدالتهیا واحدة 2 تجز شهادته»(. 

ومعتبرته الثانية. قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل شهد 
شهادة على شهادة آخر فقال: لم آشهده «فقال: تجوز شهادة آعدهما»۳۱. 

وصحيحة ابن سنان عن أب عبدالله (علیه السلام): في رجل شهد على 


(۱) الوسائل ۲۷: 4١٠0‏ / كتاب الشهادات ب ٤٦‏ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: 1٠8‏ / كتاب الشهادات ب ۱ ح ۲. 


(مسألة ۱۱۷): يعتبر فى قبول شهادة الشاهدين تواردها على شىء واحد 
وإن کانا مختلفين بحسب اللفظ١",‏ ولا تقبل مع الاختلاف فى الورد!*. فإذا 
شهد أحدهما بالبيع والاخر بالاقرار به لم يثبت البيع » وكذلك إذا اتفقا على 
آمر واختلفا في زمانه فقال أحدهما: إّه باعه في شهر كذاء وقال الآخر: إِنّه 
باعه في شهر آخرء وكذلك إذا اختلفا في المتعلّق. كما إذا قال أحدهما: اه 
سرق ديناراً. وقال الآخر: سرق درهماً. وتثبت الدعوى فى جميع ذلك بيمين 
الذعی منضمّة إلى إحدى الشهادتين!". 


شهادة رجل. فجاء الرجل فقال: لم أشهده. قال: «فقال: تجوز شهادة أعدههاء 
ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته»(. 

(۱) فان العبرة إنما هي باتّفاقهما في المشهود به ولا عبرة باختلافهم| بحسب 
اللفظ ان قو ل ادها زیدا سا عضي مال عفن وقول اا ت 
اذوه هوک ایا 

(۲) اذ يعتبر فى نفوذ البيّنة توارد شپادة الشاهدین على مورد واحد. حيث 
إِنّ المشهود به لایثبت الا بشهادتهما به معاً. فإذا شهد أحدهما في مورد والآخر 
الأمثلة المذكورة فى المتن وغيرها. 


)۳( لما تقذم من تبوت دعوی الذعي ما بشکل 4 مفصًأ ل 


)۱( الوسائل ۷ ۰۵ كتاب الشهادات ب ٤٦‏ ح ۳. 
)۲( فی ص ۲۷. 


۱۸۰ و هه وا اوه نت ها له انا ادا 


نعم , لا یثبت في الثال الأخير إلا الغرم دون امد . ولیس من هذا القبیل 
ما ذا شهد أنه سرق ثوباً بعينه. ولکن قال أحدهما: ان قيمته درهم, وقال 
الاخر: إنّ قيمته درهمان. فان السرقة تبت بشهادتهها معاً. والاختلاف انا 
هو فى قيمة ماسرق. فالواجب پیت ای ما وا درهم 
دون درهمين. نعم, ادا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين!". 

(مسألة ۱۱۸): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثم ماتا حكم 
بشهادتهما !", وكذلك لو شهدا تم زكيا من حين الشهادة“. ولو شهدا ثم 
فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في 
حقوق الله وأمّا حقوق الناس ففيه خلاف. والظاهر هو الحكم بشهادتهما 
مطلقاً. لا المعتير إنما هو العدالة حال الشهادة*. 


)١(‏ لما عرفت من عدم ثبوت امد بهما. 

(۲) قد ظهر وجه ذلك کله مما 

(۳) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. وتدلٌ على ذلك إطلاقات أدلة 
نفوذ الشهادة وعدم قصورها عن الشمول لثل هذه الموارد جزماً. من دون 
فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الادمي. وكذلك الحكم في الجنون 
الطاری بعد الشپادة. 

(ع) ل بالتزكية تثبت عدالة الشاهدین حین اداء الشپادة. 

(۵) بقع الکلام هنا في مقامین: 

الأوّل: فما إذا طرأ الفسق على آحد الشاهدين أو كليهما فى حقوق الناس 

الثانی: فما إذا كان ذلك فى حقوق الله . 


أمّا القام الأوّل: ففيه خلاف, فذهب جماعة ‏ منهم: الشيخ فى لاف 
والحلى والمحقق!'! إلى عدم القدح . 

وذهب جماعة أخرى - منهم: الشيخ في موضع من المبسوط والفاضل في 
الختلف والشهيد فى الدروس'! إلى القدح. 

واستدل على ذلك د 

الأوّل: أن الحاكم لو حكم على طبق شهادتهها لكان ذلك من الحكم بشپادة 

وفيه: أنّ المعتبر فى نفوذ الشهادة عدالة الشاهدين حين الأداء. ومن المعلوم 
أن حكم الحاكم على طبقها من الحكم بشهادة العدلين لا الفاسقين, على أنه لو 
م يجر ذلك لم يز الحكم فا إذا طرا الجنون عليههما أو على أحدهما. 

الثاني: أنَّ طروء الفسق عليه أو على أحدهما كرجوعها عن الشهادة قبل 
احکم. 

وفيه - مضافاً إلى أنه قياس حض. واه مع الفارق -: أن الرجوع عدول 
غاا الاوك الوحت اط من اوا وال ااي و ا 
شرط قبول الشهادة بقاءً. ومن المعلوم أنه لا يوجب بطلان الشهادة الأولى. 

الثالث: أن طروء الفسق یضعف ظر" العدالة. 


(۱) الخلاف 1: ۲۲۰ الشهادات / ۷۳ انظر الكافى: ٠غ؛‏ (فالموجود فيه خالف لما قاله 
السيّد (قدس سره) والظاهر قصده الحلى ووقع اشتباه في الطبع فراجع السرائر ۲: 
۹ الشرائع .)١57 :٤‏ 

(۲) البسوط ۸: ۲۳۳ المختلف ۸: ۵۳۵. الدروس ۲: ١77‏ . 


۱۸۲ و 


وثانياً: أنه لو فرض فى مورد أنه يوجب ضعف الظنّ بالعدالة فلا أثر له 
بعدما ثبتت عدالته شرعاً. 

نعم. إِنّ ظهور الفسق لو آوجب في مورد تشكيكاً فى العدالة السابقة, بجیث 
لم يكن الحكم فعلاً بعدالة الشاهدين سابقاً. کا إذا ثبتت عدالتها بالاطمتنان 
الشخصي. تم زال الاطمئنان وحصل الشكٌ فيهاء لكان ذلك قادحاً في قبول 
شهادتهم| جزماً. ولكن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام. 

و أمّا المقام الثاني: ‏ وهو ما ذا كانت الشهادة فى حقوق الله فالمشهور فيه 
عدم جواز الحكم بشهادتهماء واستدل على ذلك بالوجوه المتقدّمة. وقد عرفت 
حاها. 

وأيضاً استدلْ عليه بأمرين آخرین : 

الاوّل : الاجاع. 


الثاني : درء الحدود بالشبهات, نظراً إلى أنَّ طروء الفسق یوجب الشبهة. 
آقول: أمّا الاجماع: فان تحقّق منه ما یکشف عن قول العصوم فهو. ولكنّه 
لم يتحقّق. لقوّة احتال أن یکون الدرك فيه الوجوه المتقدّمة ودرء الحدٌ بالشبهة, 
بي د 

وأمّا الثانی: فلعل جوابه ظاهر. إذ لا شبهة بعد شهادة شاهدين عادلین. 
ومن الطبيعي أن طروء الفسق لا یوجب شبهة فى الشپادة السابقة. بل طروء 
الكفر لا يوجب ذلك فضلاً عن الفسق. 

نعم. لو فرض أنه فى مورد أوجب التشكيك في العدالة السابقة -كا تقدّم - 
لكان قادحا في نفوذ شهادتهما قطعا. ولكنّه غير مورد الكلام. 


(مسألة ۱۱۹): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فى حقّ مالى وأبرزا 
خطأهما فا قبل ال حكم لم يحكم . ولو رجعا 


(۱) على المشهور شهرة عظیمة. بل لم ينقل الخلاف الا عن كشف اللثام فيا 
إذا كان الشاهدان معروفين بالعدالة والضبط'. 

والدليل على ذلك هو انصراف أدلة حجّيّة الشهادة عن مثل تلك الشهادة 
التق رجع الشاهدان عنهاء وقصور شموها طاء ويؤكّد ذلك عدم جريان السيرة 
العقلائيّة على حجَيّة خبر الثقة إذا رجع الغبر عن إخباره. 

وتؤيّده مرسلة جميل بن دراج. عمّن آخبره. عن آحدهما (عليهما السلام): 
قال: فى الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل: «ضمنوا ما 
شیعاً» 7 

أضف إلى ذلك: أن رجوع الشاهد عن شهادته وإبراز خطثه فى الشهادة 
الأول شاه مغل تق المعيوة بد اقا ولك سقط القتينادة الأول 
اقا 

وقد یستدل على ما نسب إلى کشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأوّل 
الكلام دون الحره): 

ولكن هذه الصحيحة لو كت فلابدٌ من لها على الانکار بعد الاقرار. أو 


(۱) كشف اللثام ؟: ۳۸۹ (حجري). 
(؟) الوسائل ۲۷: ۳۲۰/ كتاب الشهادات ب ٠١‏ ح ۱. 


۱۸ لوطم مه وبل امف مدل لمق مه نی یه فان تكله المع التيادات 


بعده وبعد الاستیفاء وتلف اليكو به ‏ ینقض امحکم وضمنا ما شهدا ب 


على أخذ التکلم به ولو في الشهادة كا ياي ذلك في معتبرة السکونی, على انا 
غير تامّة, فانا وان كانت كما ذکرناه فى التهذيب الطبوع وفى الوانی(۱) الا ۳ 
مذكورة في نسخة صحيحة خطيّة. وفی الوسائل هكذا: «كان أمير ال مؤمنين 
(عليه السلام) لايأخذ بِأوّل الكلام دون آخره»”". وعليه. فيكون على خلاف 

(۱) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. بل ادّعى الإجماع على ذلك فى 
كلمات غير واحد منهم . ویدل عليه آمران : 

الأوّل: عدم جواز نقض حكم الحاكم. كا تشهد به الروايات الواردة في 
نفوذ القضاء . 

الثانی: ما في بعض الروايات من إطلاق الاتلاف على شهادة شاهد الزور. 
فاه يدل على الضمان فى المقام أيضاً : 

منها: صحيحة جميل عن أب عبدالله (عليه السلام) فى شاهد الزور «قال: 
إن كان الشىء قائًاً بعينه رَد على صاحبه. وان لم يكن قائًاً ضمن بقدر ماأتلف 
ENE‏ 

وصحيحته الأخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة الزور: «إن 
كان فاغا وال ضمن بقذر ما اتلك من مال الرجحل )۳۱ 


.417 :1 التهذيب 5: ۳۱۰/ ۰۸۵۲ الواقى‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۷: /7١7‏ أبواب آداب القاضي ب ٤‏ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۲۷/ كتاب الشهادات ب ١١ح‏ ۲. 
(٤ (‏ الوسائل ۷ تتاب الشهادات ب ١١ح‏ ۲. 


وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر (". 
(مسألة ۱۲۰): إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة فى الحدود 


خطاً. فان كان قبل الحكم ل يحكم ", 


ورد الصحیحتی وان كان شپادة الزور الا انه لا خصوضفة له من هذه 
الناحية, فان العبرة إنما هي باطلاق التلف على الشاهد بشپادته. ومن هذه 
اللاحية لا فرق بين مورد الکلام ومورد الصحیحتین. 

وتؤكّد ذلك معتبرة السكوني» عن جعفر. عن أبيه. عن علي (علمهم السلام) 
«أنّ البي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: من شهد عندنا 7 غير أخذناه 
بالأول وطرحنا الخمر»(۱". 

فان الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الاولی ومؤاخذته علیها. ومن 
الواضح أن من مواخذته تضمینه. ورواه الصدوق مرسلاً" وتؤيّده مرسلة 
حیل التقدمة. 

(۱) وفاقاً لأكثر الفقهاء. وتدل على ذلك بضميمة عدم جواز نقض حکم 
الحاكم. كا تشهد به نصوص القضاء - الصحیحتان المتقدّمتان. فان مقتضی 
نفوذ القضاء هنا هو تلف الال من الشهود عليه وان كان قاًاً بعينه عند 
الشپود له. وبا ار هذا التلف مستند إن شپادة الشاهدین - لاسناد الاتلاف 
في الصحیحتین إلى الشاهد - فیحکم بضمانها. وتؤيّد ذلك معتبرة السکونی 
الآنقه الذكي كا و ده مرسلة جيل التقدمة. 

(۲) تقدّم وجه ذلك. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۲۸/ کتاب الشهادات ب ۱۱ ح .٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۳۳/ کتاب الشهادات ب ۱۶ ح 4 الفقیه ۳: ۲۷/ .۷٤‏ 


۱۸3۹ ا ل ی ۵ 


وإن كان بعد احکم والاستیفاء ضمنا إن كان الراجع كليهماء وإن كان أحدهما 
ضمن الف وان كان بعل ه وقبل الاستیفاء نقص الحكم على المشهور. 


(۱) وذلك لما سبق أنفاً: ولعدّة من الروایات الواردة فى رجوع الشاهد في 
السرقة: 

منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان باه سرق فقطع یده. 
حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس 
الذي قطعت يده. إا شتّهنا ذلك بهذاء فقضى عليه أن غرّمهمانصف الدية. ول 
يجر شهادتهما على الاخر»". وقريب منها معتبرة السكونى!". 

ومنها: معتبرته الأخرى. عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام): 
«فی رجلين شهدا على رجل اه سرق فقطعت یده. ثم رجع آحدهما فقال: 
شبّه عليناء غرما دية اليد من امواهیا خاصّة. وقال في اربعة شهدوا على رجل 
أ رأوه مم امرأة يجامعها وهم ينظرون, فرجمء 3 رجع واحد ممم. قال: 
یغرم ربع الدية إذا قال: شبّة عل وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه عليناء غرما 
نصف الدية. وان رجعوا كلهم وقالوا: شبّه عليناء غرموا الدية» فان قالوا: 
شهدنا بالزور. قتلوا جميعاً»!". 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۳۲/ کتاب الشهادات ب ۱۶ ۰۱ 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۳۲/ کتاب الشهادات ب ۱۶ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۳۲/ کتاب الشهادات ب ۱۶ ح ۲. 


والأقرب نفوذ الحكه (. 


أقول: الظاهر أنّ المراد من الرجوع في قوله: « رجع أحدهما» ليس هو 
الرجوع عن الشهادة. بل الراد به هو الرجوع الخارجي وإخباره أن الأمر اشتبه 
عليهما معاً. كما يدل عليه قوله: «شبّه علينا». ولا لقال: شبّه على وقوله: «غرما 
دة اليد.هن أمواطا بخاصّة»:.فائهنا قرینتان عل ذلك 00 

ومن هنا يظهر وجه ضمان النصف فيا إذا رجع أحد الشاهدین, مضافاً إلى 
التصريم بالتقسيط في ذيل معتبرة السكوني في الشهادة على الزنا. 

(۱) وجه الإشكال: أنّالحكم الذکور وإن كان مشهوراً بين الأصحاب شهرة 
عظيمة. بل لم يوجد الخلاف فيه صریاً. نعم نسب التردّد في ذلك إلى الفاضلين 
وفخر امحققین" إلا أنه مع ذلك لم يثبت دليل على نقض الحكم إلا ما تكوّر 
ذکره فى كلمات غير واحد منهم من أن رجوع الشاهد يحقّق الشبهة , وان الحدود 
ندرأ بالشمهات. وهذا الدلیل لايق قان الراد بالشهة الى يدر بها الحد ان 
رید بها ما هو أعمّ من الواقم وانظاهر فلا شبهة فی القام بعد حکم احاکم 
وعدم جواز نقضه. وإن أريد بها الشبهة بالاضافة إلى خصوص الواقع وإن 
كان الحكم الظاهري معلوماً فلاوجه لدرء الحدود بهاء لوجودها في | کثر موارد 
القضاء. على أنّ درء الحدود بالشبهات لم یثبت برواية معتبرة. 


وعلى ذلك فان تم الإجماع فهو. ولكنّه غير تامٌ. فإذن الأقرب نفوذ الحكم 


(۱) الشرائع :٤‏ ۱۶۷. القواعد ۳: ۵۰۹, الایضاح 5: 1۵0۱. 


EN E Sl E RR E ۱۸۸ 


(مسألة ۱۲۱): لو آعاد الشاهدان شهادتهیا بعد الرجوع عنها قبل حکم 
امحاکم. فهل تقبل ؟ فيه وجهان, الأقرب عدم القبول . 

(مسألة ۱۲۲): |ذا رجع الشهود أ بعضهم عن الشهادة ف الزنا خطاً 
جری فيه ما تقدّم, ولکن إذا كان الراجع واحداً وکان رجوعه بعد احکم 
والاستیفاء غرم ربع الدية. وإذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية» واذا 
كان الراجع ثلائة غرموا ثلاثة أرباع الدية. واذا كان الراجع جمیعهم غرموا 
قام الدية . 


(۱) كما عن القواعد والسالكك!. والوجه فى ذلك: هو نب بعد الرجوع 
یشهدان علی خلاف ما شپدا 5120لا حیث إن معتی ابراز الخطا هو الشپادة 
عل امخلاف . وعلیه. فکا ١‏ ا تعارض الشپادة الاولی کذلك تعارض الشپادة 
الثالة . فاذن لا موجب للقبول. 

(۲) تدل على ذلك معتبرة السکونی التقدمة. 

ا معتبرة مسمع كردين عن أبي عبدالله (عليه السلام): في أربعة شهدوا 
على رجل بالزناء فرجم. تم رجع أحدهم فقال: شككت فی شهادتی «قال: 
علیه الدیة» قال: قلت: هانه قال: شهدت عليه متعقداً «قال: یقتل»۳۲. 

فهی وان كانت ظاهرة في لزوم تام الدية على الراجع إلا ان ظهورها كان 
بالاطلاق. فیرفع اليد عنه بمعتبرة السكوني» فيقيّد بالربع. وقریب منها مرسلة 
9 ل 


(۱) القواعد ۳: 608. السالك ۱۶: ۲۹۸. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۲۹/ کتاب الشهادات ب ۱۲ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۲۸/ کتاب الشپادات ب ۱۲ ح ۱. 


(مسألة ۱۲۳): تحرم الشهادة بغير حقّ. وهي من الكبائر ۰ فإن شهد 
الشاهدان شهادة الزور وحکم الماك بشهادتهما © ثبت عنده ان شهادتهما 
كانت شهادة زور انتقض حهه. وعندئد إن كان احکوم به من الأموال 
ضمناه. ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية, وال غرما!", 


ان :الك تاه انيه ول عل بعرم ایغ روات 
خاصة: 

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: شاهد 
الزور لاتزول قدماه سح تجب له النار»(۱. 


ومنها: معتبرة السکونی عن أب عبدالله (علیه السلام) - فى حديث -: «اَن 
اني (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: يا علي. إِنّ ملك الموت إذا نزل فقبض 
روح الکافر نزل معه بسفود من نار, فيئزع روحه فیصیح جهن فقال علي 
(علیه السلام): هل يصيب ذلك أحداً من منك ؟ قال: نعم حاکم جائرء وا کل 
مال الیتے ظلماء وشاهد زور»!۳. 

(۲) تدل على ذلك عدّة نصوص: 

منها: صحيحة حمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام): في شاهد 
الزور ما توبته ؟ «قال: يؤدْي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله 
ان كان التصف او الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه»(۳. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۲۶/ کتاب الشهادات ب ٩‏ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۲۶/ کاب الشهادات ب ٩‏ ۳. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۲۷/ کتاب الشهادات ب ۱۱ ۱. 


SAR ۱۹۰‏ ی تله الاح ١‏ /«الشتهاذات 
وكذلك الشهود له إذا كان عالاً باسال ۰۲ وأمّا إن كان جاهلاً بالحال 
فالظاهر أنه غير ضامن., بل الغرامة على الشاهدین ". 


مان یخن عقون نود أبي عبدالله (عليه السلام) فى شاهد الزور «قال: 
ان كان الى قامْاً بعینه رد على صاحبه. وان لم يكن قائًاً ضمن بقدر ما 
آتلف من مال الرجل»7", وقریب منها صحیحته الأخرى!". 

فهذه الروایات واضحة الدلالة على أن شاهد الزور ضامن. وأنه يجب عليه 
اخذ المین من الشپود له اذا کانت موجودة ورذها ال صاحساء والا فعلیه 
مثلها إن كانت مثليّة. وقيمتها إن كانت قيميّة . 

(۱) فإنه لايجوز له حيئنذٍ أخذ المال الشپود له والتصرّف فيه. بل هو 
غاصب حقيقة, فإذا أتلفه كان ضامناً له بل إذا غرم الشاهدان في هذه الصورة 
جاز لما الرجوع إلى المشهود له لان استقرار الضان عليه. 

(۲) بیان ذلك: أنّ المحكوم له في فرض كونه جاهلاً با محال كان أخذه 
للعين عن حقّء فلا موجب لضمانه. وتدل على ذلك الروايات المتقدّمة الدالة 
على غرامة الشاهدين فى صورة تلف العين وضمانهماء حيث إن مقتضى إطلاق 
قوله (عليه السلام) فى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة: «يؤدّي من المال...» 
ا ضار وجوب الاداء بقدر ما ذهب من الال عل شاهد الزور دون غمره. 
حيث ان الاداء غير الضمان. فتعدّد الضان بتعدّد الاشخاص لمال واحد وان 
آمکن ولکن تعدّد الأداء بتعدّدهم غير ممكن, فهذا قرينة على انحصار الغرامة 
والضمان على شاهد الزور دون من تلف المال بيده في هذه الصورة. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۲۷/ كتاب الشهادات ب ١١ح‏ ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۲۸/ کتاب الشهادات ب ۱۱ 2 ۳. 


وان كان المحكوم به من غير الأموال -كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل 
ذلك - اقتص من الشاهد ۲. 


(۱) بلا خلاف في السألة. وتدل على ذلك عدّة روايات في الشهادة على 
الزنا زوراْ: 

منها: معتبرة السکونی. عن جعفر. عن أبيه. عن على (علبهم السلام): «في 
رجلین شهدا غل رجل -الی آن قال: -وقال فی آربعة شهدوا عل رجلا 
راوه مع امراة يجامعها. وهم پنظرون. فرجم. 7 رجع واحد منهم » قال: يعرم 
ربع الدية إذا قال: شبّه على. وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علینا. غرما نصف 
الدية. وان رجعوا کلهم وقالوا: شبّه علینا. غرموا الدية. فان قالوا: شهدنا 
بالزور . قتلوا جميعاً»'. 

ومنها: معتبرة مسمع کردین عن أبي عبدالله (علیه السلام): في أربعة شهدوا 
على رجل بالزنا, فرجم. تم رجع آحدهم فقال: شککت فی شهادتی «قال: 
عليه الدية» قال: قلت : فانه قال: شهدت علیه متعشدا؟ «قال : یقتل»۲۲. 

ومنها: صحيحة إبراهيم بن نع الأزديء قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن أربعة شهدوا على رجل بالزناء فل قتل رجع أحدهم عن شهادته, قال: 
«فقال: يقتل الراجع» الو 

فهذه الصحيحة وان كانت مطلقة الا اله لايد من تقییدها بصورة التعكد: 
والا فليس علیه الا الدية. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۲۲/ کتاب الشهادات ب ۱۶ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۲۹/ کتاب الشهادات ب ۱۲ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۷: ۳۲۹/ کتاب الشهادات ب ۱۲ ح ۲. 


۱۹۲ عي ا ااه اواك anes ee‏ تجله انیا م۱ 7 الكنيادات 


(مسألة ۱۲۶): إذا آنکر الزوج طلاق زوجته. وهی مدّعية له. وشهد 
شاهدان بطلاقها, فحكم الحاكم به. ثم رجعا وأظهرا خطأهما. فان كان بعد 
الدخول لم يضمناشيئاً ٠‏ وٍن‌کان قبله ضمنا نصف الهر الستی على المشهور. 
ولکتّه لا يخلو من اشکال. بل الأظهر عدم الضان". 


ويمكن الاستدلال على ذلك با تقدّم من الروایات الواردة في شهادة الزور 
ا شاهد الزور هو اثتلف. بل شهادته حکم تلف من 
قصاص أو رجم أو ما شاکل ذلك. 

(۱) لا تما وان فوّتا على الزوج منفعة البضع بشهادتهم إلا نا لا تضمن من 
دون خلاف معتد به فى السالة. 

(؟) خلافاً للمشهور. فإنّهم ذهبوا إلى نبا یضمنان نصف الهر الستی. 
ولكنٌ الاظهر عدم الضمان . وذلك لأتهما لم یتلفا بشهادتها ۳ على الزوج. 
لفرض أنّ نصف الهر قد استقه على ذمّته بالعقد. سواء أطلق أم لم یطلّق. 
دخل بها أم لم یدخل. غاية الأمر أنه بالدخول يستقرٌ نصفه الاخر. 

ومن هنا حكي عن الشیخ الاشکال في ضانهم| نصف الهر المسمّى, نظراً 
إلى ان رجوعها عن الشهادة بالطلاق بعد حكم الحاكم به لا یوجب تفويت 
شيء على الزوج ليضمناه له. 

ولكن نسب إليه ضمان مهر المثل في هذه الصورة. نظراً إلى أن الشاهدين قد 
فوّتا عليه البضع, فیثبت مهر التل". 


ويندفع ذلك ا عرفت من أنه لا ضمان فى تفويت البضع. 


(۱) انظر فى ذلك كله النهاية: ۳۳٠‏ البسوط ۲٤۷:۸‏ الخلاف 1: ۳۲۳. 
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(مسألة ۱۲۵): اذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ‏ زوراً ‏ فاعتدّت المرأة 
وتزوّجت زوجاً آخر مستندة إلى شهادتهیا. فجاء الزوج وأنكر الطلاق. 
فعندئذ يفرّق بينهماء وتعتدٌ من الأخير» ویضمن الشاهدان الصداق للزوج 
الثاني , ویضربان اد وکذلك إذا شهدا بموت الزوج فتزوجت المرأة 2 
جاءها زوجها الأوّل!". 


(۱) تدل على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبدا حميد عن أبي عبدالله (عليه 
السلام): في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها. فتزوّجت,. تم جاء 
زوجها فأنكر الطلاق «قال: يضربان الحدٌّء ويضمنان الصداق للزوج» ثم تعتدّ. 
ثم" ترجع إلى زوجها الاوّل». 

أقول: الشهادة في هذه الصحيحة وإن لم يصرّح بِأَنَّها شهادة زور إلا آنه 
لاب من لها علا بقرينة ما ورد فمپا من ا لحد جت لا حد الا عن شاهد 
الزور بلا إشكال. 

ثم اه قال الشيخ (قدس سره) في الاستبصار: ينبغي أن يحمل هذا ال مخبر 
على أله لا أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدین. فحينئذٍ وجب عليهما ما 
تضمّنه الخير . 

وما ذكره (قدس سره) غریب, فان رجوع الشاهد عن شهادته لا يوجب 
ا لحد ما لم تكن شهادته شپادة زور. كا أنَّ رجوع أحد الشاهدین لایوجب 
تفر الآخر إذا لم يرجع عن شهادته. فالصحیح ما ذکرناه. 

(۲) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام): في 


(۲) الاستبصار ۳: ۳۸/ ۱۲۸. 


E O O ۱۹٤‏ مباني تكملة المنهباج ١‏ / الشّهادات 

(مسألة :)١7‏ إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة, فاعتدّت الرأة. فتزوجت 

فعندئد يفرّق بينهماء وترجع إلى زوجها الاوّل. وتعتد من الثانی. ويؤخذ 
الصداق من الذي شهد ورجع '. 


امرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات. فتزژجت. شم جاء زوجها الأول 
«قال (علیه السلام): لها الهر با استحل من فرجها الأخير. ویضرب الشاهدان 
الحدّء ویضمنان الهر ها بما غزا الرجل. تم تعتدٌ وترجع إلى زوجها الأوّل»7". 

أقول: هذة الرواية واضحة الدلالة ضل أن الاد ة كانت شیاه ووز وغل 
تقدير عدم الظهور لاب من حملها على ذلك. لما عرفت. 

(۱) تدلْ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): 
في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلّقها. فاعتّت المرأة وتزوّجت . 
مان الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقهاء وأكذب نفسه أحد الشاهدين 
«فقال: لا سبيل للأخير عليهاء ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع. فيرد 
على الأخير ويفرّق بينهماء وتعتدٌ من الأخير. ولا يقربها الأول حتى تنقضي 
عدّتها»". 1 

أقول: حيث لم يحكم فى هذه الصحيحة بثبوت الحدٌ على الشاهد. فلا موجب 
لحمل الشهادة فيها على شهادة الزور. فيلزم العمل بها فيا إذا رجع الشاهد عن 
شهادته ولو كان من جهة الخطأ والاشتباه. ومقتضى ظاهرها هو نام المهر 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۳۰/ كتاب الشهادات ب ۱۳ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۳۳۱ کتاب الشهادات ب ۱۳ ح ۳. 


(مسألة ۱۲۷): إذا حكم الحاكم بثبوت حقٌّ مالی مستنداً إلى شهادة رجلين 
عادلين فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به. ون رجع کلاهما ضمنا تمام 
الشهود به. وإذا كان ثبوت الحقّ بشهادة رجل وامرأتين فرجع الرجل عن 
شهادته دون المرأتين ضمن نصف المشهود به. وإذا رجعت إحدى المرأتين 
عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به. وإذا رجعتا معاً ضمنتا تام النصف . 
وإذا كان ثبوت احق بشهادة أربع نسوة كما في الوصيّة ‏ فرجعن جميعاً عن 
شهادتهنٌ ضمنت کل واحدة مهن الربع, وإذا رجع بعضبنٌ ضمنت بالنسبة١".‏ 


على الراجع فحسب. وهذا أيضاً لا مانع من الالتزام به إن لم يكن إجماع على 
خلافه. 

(۱) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر فى شىء من ذلك. ویدل عليه ما دل على 
ثبوت الضيان'ق شاهد الزور. اا اللا د ا شور وه 
الظاهر أله لا دخل لشهادة الزور في صدق الاتلاف» فا نا هو من جهة 
اصل الشپادة. نظراً إلى انها سبب له. فلا مخت الضمان بمورد شهادة الزور. 

ويكن الاستدلال على ذلك بعتيرة السكوني» عن جعفر» عن أبيه. عن 
علي (عليهم السلام): «أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال: من شهد 
عندنا تم غير أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير»!". 

فان ظاهر الأخذ هو إلزامه ومؤاخذته بما شهد إذا غير شهادته. 

ويؤكّد ما ذكرناه ما تقدّم من الروايات الدالّة على ضمان الشاهد إذا رجع 
عن شهادته فى الحدود. 


(۱) الوسائل ۲۷: ۳۲۸/ كتاب الشهادات ب ۱۱ ح .٤‏ 


ADS ۱۹1‏ تسب درن ارتو عقوتو فان تكله لماع اليا داق 
(مسألة ۱۲۸): اذا كان الشهود آکثر مما تثبت به الدعوی, کا اذا شهد 
ثلائة من الرجال, أو رجل وأربع نسوة, فرجع شاهد واحد, قیل: إِنّه يضمن 
بقدار شهادته. ولکن لایبعد عدم الضیان ). ولو رجع اثنان منهم معا 
فالظاهر أ نها یضمنان النصف (۲. 
(مسألة ۱۲۹): إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد ويين المدّعى. فاذا رجع 
الشاهد عن شهادته ضمن النصف (۳. واذا کذب الحالف نفسه اختصٌ 


بالضمان!2), سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم 1 يرجح . 


(۱) لا عرفت من أن سبب الضمان هو الاتلاف, ولا يستند الاتلاف فى 
مفروض الكلام إلى الشاهد الراجم. لفرض أنّ وجود شهادته وعدمها بالاضافة 
ای حکم الحاكم سیّان. فلا آثر ها. 

(۲) وذلك لا حکم الحاكم فى مفروض المسألة مستند إلى شپادة الرجل 
الباق بضميمة شپادة أحد الراجعین من دون تعبین. وعلیه. فبطبيعة الحال 
یستند الاتلاف إلى شهادتهما بلا آثر لشپادة الثالت. فاٍذن لو رجم ائنان منهم 
فلا حالة یضمنان النصف. لعدم الترجیح في البین. 

وبذلك یظهر حکم رجوع كلهم عن الشهادة. كما بظهر به حكم رجوع 
الا کل اوتا 


( 6 وذلك لان اقراره حجة علیه. فیو خد به . 


(مسألة ۱۳۰): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهها 7 انكشف 
فسقهما حال الشهادة. ففي مثل ذلك : تارة: يكون المشهود به من الأموال. 
ای ركون مع ها فان كان مع الأموال ات ال من اک 
له إن كانت باقية, وال ضمن مثلها أو قيمتها"". ون كان من غير الأموال 
فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود وان 
كان هو المباشر ". وأا الدية ففى ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت الال 
خلافٌ. والأقرب آنها عل من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر, 
وعلی بيت المال إذا كان المباشر من آذن له احاکم (۳. 


(۱) الوجه فيه واضح» فإنه إذا ظهر بطلان حكم الحاكم ظهر أنّ المال المحكوم 
به باق على ملك مالكه الاوّل شرعاً, فلا يجوز تصرّف المحكوم له فيه بحسب 
الظاهر. بل عليه أن يردّه إلى مالكه إن كان باقياً. ولا فعليه أن يرد إليه مثله 
أو قيمته. 

(؟) وذلك لأر القصاص أو القود إنما یثبت عل القاتل ظلماً .والمفقروض أنه 
م يصدر منه كذلك. وإغا صدر بحكم الحاكم, فلا موجب عندئذٍ للقصاص أو القود. 

(۳) ا وجه کون الدية علی من له الولاية اذا كان هو الباشر : فلاجل اند 
لا قصور فى شمول أدلة القتل الشبیه بالعمد له. حيث اه قام بالقتصاص أو 
القود بعنوان استیفاء حقّه منه. ولیس اقدامه علی ذلك من شوون حکومة 
امحاکم لتکون الدية على بيت مال السلمین, فالأظهر أنّ الدية تکون في ماله. 

وأمّا کون الدية في بيت الال إذا كان الباشر مَن أذن له امحاکم: فتدل عليه 
- مضافاً إلى أنّ اقدام من أذن له الحاكم على الاقتصاص أو القود إنما هو من 
شؤون حکومته. ومن الطبيعي أن ما كان من شؤونها لحفظ المصالح العامّة 


۱۹۸ فد سس نس AANA O‏ / القباداث 


(مسألة ۱ ) اذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزید بمال. وشهد شاهدان 
من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لعمرو قیل : تقبل شهادة الرجوع. وقیل : 
لاثقبل. والأقرب أ نها لائّقبل فما كان بيد الورثة أو كان مشاعاًء وإلا فتقبل١".‏ 


لايمكن أن يكون دركه عند الخطأ فى مال الحاكم أو المباشرء فان ذلك يودي 
إلى ترك الحكم بالشهادة تحرّزاً عن ضرر الدرك ‏ معتبرة أبي مر عن 
أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضی أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ما أخطأت 
به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال السلمین». ونحوها رواية الأصبغ بن 
ا" 

وعلیه. فا عن الحلبى من أن الدية في مال الحاكه”" واضح الضعف, على أن 
المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب. 

هذاء وقد يتوهّم أنّ إطلاق الروايتين يقتضي کون الدية في بيت المال وإن 
كان المباشر من له الولاية على القصاص. 

ولكنه يندفع بان منصرفتان إلى موردٍ تكون الدية فيه على القاضي. أو 
على المباشر من قبله بطبيعة الحال. وفى نفسه. فجعلت الدية فى بيت المال 
لأجل رفعها عنهما. وأمّا إذا كان المكلّف بالدية شخصاً آخر غير القاضي 
والمأذون من قبله فلا تشمله الروایتان. بل المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من 
ثبوت الدية على الباشر . 

(۱) فإنّ الصحیح فى القام هو التفصیل بين ما إذا كان المال التنازع فيه 


(۱) الوسائل 79: ۱۶۷/ آبواب دعوی القتل ب ۷ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۲۰/ آبواب آداب القاضي ب ٠١‏ ح ۱. 
(۳) الكافي في الفقه: 1۸؛. 


(فسالة ۲ اذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة. وشهد شاهد واحد 
بالرجوع عنها وأنّه أوصى لعمرو. فعندئذٍ إن حلف عمرو ثبت الرجوع7" 
وال كان المال الموصى به لزيد. 

(مسألة ۱۳۳): إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بان 
رجع عن إحداهماء قيل : لاتقبل. وهو ضعیف . والظاهر هو القبول والرجوع 
إلى القرعة في التعیین ". 


تحت يد الوارث أو كان مشاعاً, وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عيناً 
خارجيّة ولم تكن تحت يد الوارث. 
وعلى الأوّل: فالموصى له بمقتضى قيام البيّنة على أنّ الميّت قد أوصى له - 
مذع للشركة مع الوارث في المقدار الوصی به, أو مدع للمال الموجود تحت يده. 
وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غرياً له ولائقبل شهادة الغريم كا تقدم"" 
وعلى الثاني: فا أنّ الوارث ليس غرياً له فلا مانع من قبول شهادته. 
(۱) الوجه فيه: ما تقدم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين 
الذعي 
(۲) إذ لامانع من قبول مثل هذه الشهادة, ولا یعتبر في قبوها کون الشهود 
به معيّناً خارجيّاً. فيكف في قبوها کون المشهود به أحد الأمرين في الواقع 
ويرجع في تعيينه إلى القرعة. 


.١١١ فى ص‎ )١( 
.۲۹ فى ص‎ (۲) 


کنا 
با 
لحدود 


الحدود وأسباها 
وهي ستة شر : 
الأوّل: الزنا ١‏ 


ويتحقق ذلك بإيلاج الانسان حشفة ذکره كى فرج امرأة محرّمة عليه 
أصالة!" من غير عقد ولا ملك ولا شهة. 


كتاب الحدود 
(۱) كتاباً وسنّةَ وضرورة من المسلمين. 
(۲) بلا خلاف ظاهرء وتدل على ذلك عدّة روايات: 
منها: صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي. قال: سيل آبو عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يصيب المرأة فلاينزل. أعليه غسل ؟ «قال: كان علي (عليه السلام) 
يقول: إذا مش الختان الختان فقد وجب الغسل . قال: وكان على (عليه السلام) 
يقول: كيف لا یوجب الغسل والحدٌ يجب فیه؟! وقال: يجب عليه الهر والغسل»''. 


(۱) الوسائل ۲: ۱۸۳/ أبواب الجنابة بح .٤‏ 


۳۰ ا ا و ا ی ل ا مباني تكملة النهاج ١‏ / الحدود 


ولا فرق فى ذلك بين القبل والدبر, فلو عقد على امرأة محرّمة کالم 
والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها ‏ جاهلا بالوضوع آو باحکم . 
فوطئها سقط عنه الحدٌ. وکذلك في كل موضع كان الوطء شيهةً. کمن و جد 
على فراشه امرأة فاعتقد انپا زوجته ووطئها!". 


وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: جع عمر بن الخنطّاب 
آصحاب النبي (صلی الله عليه وآله وسلّم) إلى أن قال: - وقال الهاجرون: 
إذا التق الختانان فقد وجب عليه الغسلء فقال عمر لعلى (علیه السلام): ما 
تقول يا آبا الحسن؟ فقال على (علیه السلام): أتوجبون عليه الحدٌ والرجم. 
فا ووو اه را فا ا0د 

ومنها: صحيحة أبى بصير قال: «قال أبو عبدالله (علیه السلام): إذا التق 
الختانان فقد وجب الحلد»(". 

فان هذه الروایات تدل بوضوح على أن الوضوع لوجوب الغسل والهر 
وامحذ امر واحد. وهو التقاء النتانن. 

(۱) على المشهور شهرة عظيمة. ویک فى ذلك اطلاق الزنا والفجور واصابة 
فا حشة والامعة والواقعة والاتیان الو اردة ی لروایات. لاله علی ازوم اليد 
من رجم أو جلد. 

(۲) من دون خلاف بين الأصحاب, والسبب فيه هو أنّ الزنا قد فشر بالفجور. 
ومن الظاهر أنه يعتبر في تحقّق مفهومه وصدقه |حراز عدم الاستحقاق. کالغصب 
في الأموال. وعلی ذلك فلا ينبت على الواطی بالشبهة حدٌ مع عدم صدق الزنا. 


(۱) الوسائل ۲: ۱۸۶/ أبواب الجنابة بح ۵. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۸۹/ أبواب حد الزنا ب ۱۰ ۱۷. 
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وان كانت الشمهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحدٌ عن المشتبه 


خاصة دون غيره. 


كل عليه يضاف ال ذلك غد ة روانات: 

منها: صحيحة الحلبى عن آبی عبدالله (عليه السلام) «قال: لو أن رجلاً دخل 
في الإسلام وأقن به. ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من 
الحلال واحرام. لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً, الا أن تقوم عليه البيّنة أنه 
قرأ السورة التى فما الزنا والخنمر وأكل الرباء وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته. 
فإن ركبه بعد ذلك جلدته واقك له الييوة سوفن عسي مدي 
ل وصحيحة أن هيد اذاء(۳. 

ومنها: معتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
امرأة تزوّجها رجل فوجد ها زوجاً «قال (عليه السلام): عليه الجلد وعليها 
الرجم. لانه تقدّم بعلم وتقدّمت هی بعلم» احدیث(*. 

ومنها: صحيحة عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله (علیه السلام): أنّ رجلا 
أعجميّاً دخل السجد يلب وعلیه قیصه. فقال لأبي عبدالله (علیه السلام): نی 
كنت رجلاً آعمل بيدي واجتمعت لي نفقة, فحیث أحج لم أسأل أحداً عن 
شیء. وأفتوني هؤلاء أن أشقٌّ قيصي وأنزعه من قبل رجلي, وأنّ حجّي فاسد. 
وان غل بدنة «فقال له: مت لبت أت إلى آن قال :دای رجل رکب آمرا 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۲/ آبواب مقدمات الحدود ب ۱۶ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۲/ أبواب مقدمات الحدود ب ۱۶ ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۳۲/ ابواب مقدمات الحدود ب ۱۶ ح ۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۱۲۷/ ابواب حد الزنا ب ۲۷ ح ۵. 


۳۰۹ ی مدعو اه در و فليا له لیام ۱ وود 
فلو تشبّهت امرأة لرجل بزوجته فوطتها فعلیها الحدٌ دونه . 

(مسألة ۱۳۶): الراد بالشمپة الوجبة لسقوط امد هو الجهل عن قصور 
أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحلّيَّة حال الوطء۱ وأمّا من كان جاهلا 
بالحكم عن تقصير وملتفتاً إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا وثبوت 
الحد””". 


بجهالة فلا شيء عليه»7". 

وهذه الروانات محفت این مها پاش کم والبانه بال 
الموضوعيّة . والأخيرة تعمّ کلتا الشبهتين. 

ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلاً. قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم): «ادرءوا الحدود بالشبهات» الحديث”). 

ومن انب ها ك ضاعب ربا قیاق ديل المسالة ان 
من السائل الثلاث في اخر حدّ السرقة, ما نصّه: والاولی القشك بعصمة الدم 
إلا فى موضع اليقين. عملاً بالنص التواتر بدفع الحدٌ بالشبهات"۳. 

(۱) وذلك لأنّ ثبوت الحدّ على كل من الرجل والرأة تابع لتحقّق موضوعه وهو 
الزناء وما أَنّ الوطء بالاضافة إلى المرأة زناً دون الرجل فیثبت الحدٌ عليها دونه. 

(۲) وذلك لاطلاق الأدلة الدالّة على ننى الحدٌ عن امحاهل. 

(۲) وذلك لأنه عالم باحکم الظاهري, ولا یکون جهله بالواقع في مفروض 
(۱) الوسائل ۲ ۸ أبواب تروك الاحرام ب 40 ح ۳. 


(۲) الوسائل ۲۸: 47 / أبواب مقدمات الحدود ب ۲۶ ح 6 الفقیه :٤‏ ۵۳/ ۹۰. 
)۳( ریاض السائل ۲ ۶٩۹۵‏ (حجری). 
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(مسألة ۱۳۵): يشترط في ثبوت الحدٌ أمور: الأوّل : البلوغ. فلا حد 
على الصی (". الثانى : الاختیار. فلا حد على المكره و نحوه(۲. 


المسألة عذراً له فلا یکون مشمولاً لاطلاقات الأدلّة المتقدّمة الدالة على نف 
ال یا ۱ 

وتؤكن ما ذکرناه صحيحة یزید الکناسی. قال: سألت آبا عبداله (علیه 
السلام) ع تروجت فى عدتها «فقال: ان كانت تزوّجت فى عدّة طلاق 
لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم» إلى أن قال: ‏ قلت : فان كانت تعلم 
أن عليها عدّة ولاتدري كم هي؟ «فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة 
فتسأل حتی تعلم». 

: اه لاید عمق السوال: ولا سقط سود لد‎ EE 

(۱) وذلك لرفع القلم عنه. وتدل على ذلك عدّة روایات: 

منها: صحيحة يزيد الکناسی عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: امحارية 
إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها اليتم . وزوجت واقیمت عليها الحدود التامّة ها 
وعليها» قال: قلت : الغلام إذا زوّجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك اتقام 
عليه الحدود على تلك امحال؟ «قال: أمّا الحدود الکاملة التى يؤخذ بها الرجال 
فلاء ولكن يجلد فی الحدود كلّها على مبلغ سنّه. ولا تبطل حدود الله في خلقه. 
ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم»". 

(۲) وذلك لسقوط التكليف عن الکره. مضافاً إلى ما ورد فى عدّة روايات 
من نفي الحذ عن المكره: 


(۱) الوسائل ۲۸: /١١‏ أبواب حد الزنا ب ۲۷ ح ۳. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۰/ أبواب مقدمات الحدود ب5 ح .١‏ 


۲۰۸ و و وک وس بای باه انیا N‏ 


الثالث : العقل, فلا حدّ على المجنون (. 


منها: صحيحة أبي عبيدة عن أ جعفر (علیه السلام) «قال: إِنّ علیّاً (عليه 
السلام) أي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استکرهنی والله يا أميرالمؤمنين 
(علیه السلام) فدراً عنها الد اة 

ومنها: صحيحة حمد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام): «وقال 
أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة أقرّت على نفسها أنه استکرهها رجل على 
نفسپا. قال: هی مثل السائبة لا غلك تنما فلو شاء لتتلها. فلیس غلبا 
جلد ولا نفى ولا رجم»!۲, ومثلها صحيحة محمّد!". 

(۱) اها باللسبة ان المراة المنونة: فلا خلاف ولا اشکال بن الأضحاتب 
قدعا وتا 

وتدل غل لك -مضافاً ال اشتراط التکلیف بالعقل - صحيحة كد بن 
مسلم عن آحدها (علبها السلام): فى امرأة مجنونة زنت «قال: لها لاعلك 
أمرهاء ليس عليها شيء»"*.. 

وأمّا بالنسبة إلى الجنون: فالأمركذلك على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب. 

ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد (قذس 


الله اسار 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۱۰/ أبواب حد الزنا ب ۱۸ح .١‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۱۱/ابواب حد الزنا ب ۱۸ ح .٤‏ 

(۳) الوسائل ۲۸: ۱۱۰/ آبواب حد الزنا ب ۱۸ ۲. 

(4) الوسائل ۲۸: ۱۱۷/ ابواب حد الزنا ب ۲۱ ح ۱. 

(۵) الفید فى القنعة: ۷۸۲ الشیخ فى البسوط 7 و ؛ الصدوق في المقنع: EA‏ 
لاحظ الهذب لابن البراج ۲: ۵۲۰ و ۵۳۰ وابن سعید في الجامع للشرائم: ۵۵۲. 
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(مسألة 1): إذا ادّعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت (. 


واستدلوا على ذلك برواية أبان بن تغلب , قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : 
«إذا زنی الجنون أو المعتوه جُلدَ الجلد. وإن كان محصناً جم». 

ولكنّ الرواية ضعیفة. فان في سندها إبراههم بن الفضل. وم يرد فيه توثيق 
ولا مدح. فإذن لايمكن الاعتاد عليها. 

وعلى ذلك. فحكم الجنون حكم المجنونة. حيث له يستفاد من التعليل في 
الصحيحة المتقدّمة حكم الجنون أيضاً. فإنّه لايملك أمره ولا ييز الخير عن 
الشرّء على أنّ اجنون لا يؤاخذ بشیء من اعماله. لسقوط التكليف عنه. 

ويؤيّد ذلك بعدة وات فا ادف نوات متفه قة وقد دلت عل 
رفعالقلم عنه, اه لا حّ علیه, فق صحيحة فضیل بن بسار, قال: سمعت 
أبا عبدالله (علیه السلام) يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ علیه. يعني: لو أنّ مجنونا 
قذف رجلاً م آ عليه شيئاً. ولو قذفه رجل فقال: يا زان, لم يكن عليه حدّ»!", 
ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار"". 

(۱) وذلك لا لأجل أن الحدود تدرا بالشبهات: لا تقدّم من عدم ثبوتها. 
بل لأجل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إِنّ علياً 
(عليه السلام) آتي بامرأة مع رجل فجر اء فقالت: استكرهني والله يا 
افير الومنین. قدرا عنپا المد ولو ل هولاء عن ذلك لقالوا: لأتصد ف 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۱۸/ آبواب حد الزنا ب ۲۱ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: /٤۲‏ آبواب مقدمات الحدود ب ۱۹ .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۶۲/ آبواب مقدمات الحدود ب .١ ۱٩‏ 


۳۰ جم اوور مهاسو سسبو مووي عبان تكله تتام ۳ 


(مسألة ۷ يثبت الزنا بالاقرار وبالبيّنة. ويعتبر فى القرّ: العقل (, 
والاختيار 10 اله ۳ 


وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السلام)». 

(۱) اذ لا اعتبار باقرار المجنون وكلامه. 

(۲) فإنّ الفعل الستکره عليه بمقتضى حديث رفع الإكراه ‏ بمنزلة العدم» 
قلا بر عليه نو رز افق فاعاه مد 

(۳) بلا خلاف عندناء بل اذعي عليه الإجماع فى كلمات غير واحد. وذلك 
لأنّ الإقرار إِنما ينفذ في حقّ المقرٌ دون غبره. فاقرار العبد بالزنا إقرارٌ في حق 
المولى» فإنّه ملوك له. فلا ينفذ. 

وتدل على ذلك فى خصوص السرقة صحيحة الفضيل بن يسارء قال: سعت 
أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إذا قر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع, 
وإن شهد عليه شاهدان قطع»!'". 

وقد یتوهم أله لا مانع من أخذ العبد بإقراره» فيتبع به بعد عتقه. 

ولکثه يندفع بان وجوب الجلد أو الرجم إن ثبت فلا يتأ خُر عن الاقرار. 
وإن لم يثبت عند الإقرار فلا دليل على ثبوته بعد العتق إلا أن يقر به ثانياً. فلا 
یقاس الاقرار بالزنا آو السرقة غل الاقرار باتلاف مال ممقلا فان یثبت به 
الضمان من حين الاقرار. ویکلف بتفریغ الذمّة بعد العتق. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۱۰/ آیواب حد الزنا ب ۱۸ ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۰۵/ أبواب حد السرقة ب ۳۵ ۱. 
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فلو أقرٌ عبدٌ به فان صدّقه الولی ثبت باقراره(, والا لم يثبت. نعم. لو 
انعتق العبد وأعاد إقراره كان إقراره حجّة علیه . ويثبت به الزنا وتترتّب 
عليه أحكامه ۲ 

(مسألة ۱۳۸): لایثبت حدّ الزنا الا بالاقرار أربع مرّاتء فلو أقرٌ به 
كذلك أجرى عليه ات وإِلّا فلا"". 


(۱) فاد تصدیق الول |یّاه اقراژ منه غل نفسه, فيو خد باقرار العبد عندئذ. 
لوجود القتضی وعدم الانع في البین. 

وعلى ذلك تحمل صحيحة ضريس عن أبى جعفر (علیه السلام) «قال: العبد 
إذا أقد على نفسه عند الامام مرَةً أنه قد سرق قطعه. والامة إذا آقدت بالسرقة 
قطعها»", وال فهى مطروحة ومحمولة على التقيّة. 

وأمّا ما فى صحيحة فضیل, قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«من أقد على نفسه عند الإمام بح من حدود الله مة واحدة حرا كان أو عبداً 
أو حرّة كانت أو أمة» فعلى الإمام أن يق الحدٌ عليه للذي أقر به على نفسه 
كائناً من كان. الا الزانی احصن. فإنّه لايرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء» 
الحديث”"., فهو حمول على التقيّة جزماً. 

(۲) وذلك لأنه من إقرار اه على نفسه. فيشمله دليل ثبوت الزنا بالاقرار. 


(۱) الوسائل ۲۸: /۲۶٩‏ أبواب حد السرقة ب ۳ ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: 07/ أبواب مقدمات الحدود ب 77ح .١‏ 


EEN 0 ۳۲‏ 132 
ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقیل. فاکتنی فى ثبوته بالاقرار مرّة واحدة. 
وتدل غل القول الشپور عدّةروايات: 
ماما اه سيد العتبر إلى سعد بن طریف عن الأصبغ بن 
ویب : آتت امرأة أميرالمؤمنين (علیه السلام) فقالت: یا أميرالمؤمنية: 
زنيت فطهّرنى طهّرك الله. فان عذاب الدنیا آیسر من عذاب الآخرة الذي 
ی وود ات قالت: من الزنا. فقال ها: «فذات بعل أنت 
أم غير ذات بعل ؟» فقالت: ذات بعل إلى أن قال: - فلا وت عنه المرأة من 
حيث لا تسمع کلامه قال: «اللّهمّ هذه شهادة» فلم تلبث أن أتته فقالت: إن 
وضعت فطهّرنی. فتجاهل علبها وقال: «أطهّرك يا أمة الله ماذا؟» قالت: إن 
زنیت - الی آن قال: - فلا وت حیت لاتسمع کلامه قال: وال اما 
شبادتان» فلا أرضعته عادت اليه فقالت: يا أمير الومنین. إلى زنیت فطهّرنی. 
قال لها: «وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت آم غير ذات بعل؟» قالت: بل 
ذات بعل «قال: وکان زوجك حاضراً آم غائباً؟» قالت: بل حاضراً «قال: 
اذهبي فاکفلیه» - إلى أن قال: - فانصرفت وهي تبكي فلا ولت حيث لا تسمع 
کلامه قال له هذه ثلاث شپادات» -الی آن قال: - و جعت فأخرت 
اما لمن (علیه السلام) قول مرو فال اس زوم (علیه السلام) : 
«ولمم يكفل عمرو ولدك؟» قالت: يا أميرالمؤمنينء نی زنيت فطهّرني - إلى أن 
قال: ‏ فرفع أمير المؤمنين (عليه السلام) رأسه إلى السماء وقال: «اللّهمّ إّه قد 
آثبت ذلك عليها أربع شهادات» الحديث7" 


(۱) حكاه فى الجواهر 1۱: ۲۸۰. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۰۳/ أبواب حد الزنا ب ۱٩‏ ح ۱ الفقيه 4: ۲۲/ ۵۲. الکافی ۷: 
۸ ذیل ح ۱. التهذیب ۱۰: ۱۱/ ۲۶. 
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والرواية مطابقة لما في الفقيه. ولكن صاحب الوسائل نسبها إلى رواية 
الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام), والظاهر أنه سهو من 
قلمه الشريف. ورواها حمد بن يعقوب بسنده الصحيح عن خلف بن ماد عن 
أبى عبدالله (عليه السلام) مثله. إلا أنّ الشيخ رواها عن خالد بن حمّاد. 

وقريب منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى إقرار رجل 
عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالزنا(. 

وهاتان الصحيحتان وغيرهما تدلٌ على أنّ الاقرار بمنزلة الشپادة. وعلیه. 
فلا یثبت الزنا به إذا كان أقلّ من أربع مّات. 

ومورد هذه الروایات وان كان هو الرجم الا ا ساد ما حکم الل 
شا ودلك لو جهین: 

الأوّل: أنّ الاقرار في الزنا بمنزلة الشهادة كما عرفت. فعندئذٍ كا لایثبت 
الرجم إلا بأربع شهادات لا يثبت الجلد ايضأ إلا بذلك. 

الثانى: أنّالجلد لو كان يثبت بالاقرار مرّة واحدة لم يكن وجه لتأخير الحدّ 
في الإقرار بالزنا حتى يتم أربع مزات. كما في هذه الروايات. وبذلك يقيّد ما دل 
على نفوذ الاقرار مطلقاً. 

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): 
فى رجل قال لامرأته: يا زانية. آنا زنيت بك «قال: عليه حدّ واحد لقذفه ایّاها. 
وأمّا قوله: آنا زنيت بك» فلا حدّ فیه. الا أن يشهد على نفسه أربع شهادات 
بالزنا عند الإمام»'". 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۰۵/ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۹۵/ أبواب حد القذف ب ١7‏ ح .١‏ 


0 8 "1 


(مسألة ۱۳۹): لو أقرٌ شخص با يوجب رجمه ثم جحد سقط عنه الرجم 
دون الحذ. ولو أقرّ با يوجب الحدٌّ غير الرجم ثم أنكر لم سقط 7". 


ها ظاهرة في أن ا لحد مطلقاً ‏ رجماً كان أو جلداً ‏ لا يترتّب على الإقرار 
موة واحدة, یل الابة من الاقرار عند الامام آربع مزات. 

وأمّا صحيحة الفضیل. قال: سعت آبا عبدالله (علیه السلام) یقول: «من 
آقر على نفسه عند الامام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة حرأ كان أو عبداً أو 
حرّة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقير الح عليه للذي آقر به على نفسه, كائناً 
من كان إلا الزاني الحصن. فإِنّه ل يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء. فإذا 
شهدوا اميه اد مائة جلدة 7 برجه» امحدیت!۱. 

اا وان کات ل ,عل رتال ی هار واه اله لكت من 
لها على التقيّة. كا يشهد على ذلك آمران: 

الأوّل: اشتاها على نفوذ إقرار العبد فى الحدود. وهو مخالف لمذهب أصحابنا 
وموافق لمذهب العامة. 

الثاني: أنَّ ظاهر إطلاق هذه الصحيحة هو أنّ الرجم لا يترتّب على الاقرار 
ولو كان أربع مرّات. وإِما يثبت بشهادة أربعة شهداء. وكلا الأمرين مخالف 
لمذهب الاصحاب. فلا مناص عندئذ من حملها على التقيّة كا تقدّم. 

(۱) على المشهور بين الأصحاب فهاء وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل أقرٌ على نفسه 
بح 7 جحد بعد «فقال: إذا قد على نفسه عند الإمام أنه سرق 2 جحد قطعت 
يده وان رغم أنفه» وان أَقرٌ على نفسه أنه شرب را أو بفرية فاجلدوه تمانین 


(۱) الوسائل ۲۸: ٥٦‏ / أبواب مقدمات الحدود ب 77ح .١‏ 


آسباب الحدود / الزنا و 


(مسألة ۱۶۰): لو آقد با یوجب ا لحد من رجم أو جلد كان للا مام (علیه 
السلام) العفو وعدم اقامة الحد عليه وقيّده المشهور 


جلدة» قلت: فان أقر على نفسه بح يجب فيه الرجم. أكنت راجمه؟ «فقال: 
لاء ولکن كنت ضاربه الحدذ»'. 

وقریب منها صحیحته الاأخری عن أب عبدالله (علیه السلام) «قال: إذا آقن 
الرجل على نفسه بحدٌ أو فرية ثم جحد جِلد» قلت: أرأيت إن أقد على نفسه 
بح يبلغ فيه الرجم. أكنت ترجمه؟ «قال: لاء ولكن كنت ضاربه»7". 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: من 
أقدّ على نفسه بحد أقته عليه إلا الرجم. فائه إذا آقن على نفسه ثم جحد م 
ر 

(۱) تدل عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال: حدّثنى 
بعض أهلى أن شابّاً أى أمير الومنین (عليه السلام) فأقرٌ عنده بالسرقة, قال: 
فقال له علي (عليه السلام): إى اراك شاا لا باس مهبتك. فهل شرا شا من 
القرآن؟ قال: نعم » سورة البقرة, فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة, قال: ولا 
منعه أن يقطعه لاله 1 يقم علیه نة . 


وتؤيّده روايته الأخرى عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال: جاء رجل 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7‏ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: 7/ أبواب مقدمات الحدود ب 2۱۲ ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۷/ أبواب مقدمات الحدود ب ١7‏ ح ۳. 
)٤(‏ الوسائل ۸ ۲۵۰/ ابواب حد السرقة ب ۲ ح ۵. 


۳۹ لعن مونو او فق لبوا ولط در اد بج نوو از NN‏ 


إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) فأقه بالسرقة. فقال له: آتقراً شيئاً من القرآن؟ 
قال: نعم سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال: فقال الاشعث: 
افطل عدا من حدود الله ؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البینة فلیس 
للامام أن يعفوء واذا قر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا ون 
2 قطع»۲. 

ود شب صاخ سای .هذه رابت ان وا اضتوی اع ال 
قضایا أمير المؤمنين (علیه السلام). ولكنّه سهو من قلمه الشریف. فان الرواية 
رسا 

ويمكن أن سعدل عليه بصحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) 
«قال: لايعفا عن الحدود التى لله دون الامام. فأمّا ما كان من حقّ الناس فى 
حدٌ فلا بأس بأن يعفا عنه دون الامام»(. 

ولكن لابذ من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة با إذا ثبت الحق بالبيّنة, 
فانه لاب من إقامته عندئذ ولا يعنى عنه. 

ويؤيّد ذلك ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن 
لثالت (عليه السلام) - فى حديث - «قال: وامّا الرجل الذي اعترف باللواط 
فإِنّه لم يقم عليه البيّنة» وإغا تطوّع بالإقرار من نفسه. وإذا كان للامام الذي من 
لله أن يعاقب عن الله كان له أن يمرب عن الله اما سمعت قول الله : «هذا عَطَاؤٌنَا 


ول انوك رق ود تم 
فامئئن أو اسك بغير حساب * ؟۲(»۱. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۶۱/ أبواب مقدمات الحدود ب ۱۸ ح ۳ الفقيه /٤٤ :٤‏ ۰۱۶۸ 
(۲) الوسائل ۲۸: ٠١‏ / آبواب مقدمات امحدود ب ۱۸ .١‏ 


فى سورة ص ۲۸: ۳۹. 


أسباب الحدود / الزنا ا ۰ ۱ ۱ 
با إذا تاب المقرّء ودلیله غير ظاهر . 

(مسألة ۱۶۱): إذا حملت المرأة ولیس ها بعل لم تحد. لاحتال أن یکون 
احمل هت آخر دون الوط». أو بالطوء خم آو اكرافا آو نحو ذلك (. 
نعم , إذا أقرّت بالزنا اربع مرّات حدّت كما مرّ. 

(مسألة ؟8١):‏ لا یثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين, بل لابد من شهادة 
آربعة رجال عدول. أو ثلاثة وامرأتين. أو رجلين وأربع نساء» إلا أنه 
لا یثبت الرجم بالأخيرة, ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات, 
آو شپاد: رجل وست نساء: آو شهادة واحد وف 


(۱) وذلك لاه إن تم إجماع فهو. ولكنّه غير تام ومقتضی اطلاق ما دل 
على جواز عفو الامام عدم الفرق بين توبة المقرٌ وعدمها. 

نعم » كلمة التطوّع ‏ الواردة فى رواية تحف العقول المتقدّمة ‏ تشعر باعتبار 
التوبة فى جواز العفو ولکتها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بهاء على أن 
ما فيها جرد إشعار لم يبلغ حدّ الظهور. بل الظاهر من صحيحة عبدالله بن 
سنان الآتية ‏ في المسألة (۱۶۸) الواردة في السرقة - سقوط امحدّ فى نفسه 
بالتوبة بلا حاجة إلى العفو. غير أنّها خاصّة بالسرقة ولا تعم غيرها. 

(۲) فن الح إغا یثبت فيا إذا ثبت الزنا بالبيّنة أو بالاقرار. ومع احتال أن 
کون حل سبي اشر غر الونا زا شت اد 


(۳) تقدّم وجه مح هذه الفروع ف کتاب التادات ۲ 


.۱٤۸4 ۱۵ فى ص‎ )١( 


ee ۳۸‏ او نا ان 


(مسألة ۱۶۳): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تکون الشهادة شهادة 


حش ومشاهدة(. 


(۱) تدل على ذلك - مضافاً إلى ما تقدّم من اعتبار المشاهدة وا محش فى 
الا له لاون ده بای تن بهد فا نات 

منها: صحيحة الحلبي عن ان عبد ال (علیه السلام) «قال: حد د الرجم 
يشهد أربع أ نهم رأوه يدخل وخر ١!»‏ 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة 
شون غل الإيلاج والاخراج»!". 

ومنها: صحیحته الأخرى عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير 
المؤمنين (علیه السلام): لا یجلد رجل ولا امراة حتى يشهد عليهما اربعة شهود 
على الایلاج والاخراج» احدیث"۳. 

إن هذا احکم ما لا شبهة فیه ولا اشکال, وا الاشکال ف ذکره مع 
من الأصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة. ولزوم آن تکون عل ماع والایلاج 
والاخراج کالیل في المكحلة. 

واستندوا فى ذلك إلى معتبرة أبي بصير, قال: قال آبو عبدالله (علیه السلام): 
«لا یرجم الرجل والمرأة حتی يشهد عليهما آربعة شهداء على الجاع والایلاج 
والادخال کالیل فى المكحلة». 


(۱) الوسائل ۲۸: ۹۶/ آبواب حد الزنا ب ۱۲ ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۹۶/ آبواب حد الزنا ب ۱۲ ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۹۷/ ابواب حد الزنا ب ۱۲ ح ۱۱. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۹۵/ آبواب حد الزنا ب ۱۲ . 


أسباب الحدود / الزنا ا O‏ ا 


ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يحدٌ المشهود عليه وحد الشپود. 
ويعتبر أن تكون الشهادة شهادةً بفعل واحد زماناً ومكاناً. فلو اختلفوا في 


وإلى صحيحة حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: القاذف يجلد 
ثمانين جلدة إلى أن قال: - ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل 
الیل فى المكحلة»'. 

والظاهر أنّ ما ذكروه أَمرُ لا يتحقّق في الخارج الا فى فرض نادرء ولازم 
ذلك سد باب الشهادة فى الزنا نوعاً. مع أن كثيراً ما تحققت الشهادة على الزنا 
في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ومن بعده. ورتب على الشهادة 
آثرها من رجم أو جلد. فالجماع كغيره من الأفعال التي يكن الشهادة عليها 
ف ها رز و سدم نذا الا دازا اه E‏ ار وا 
بالاضافة إلى المشهود به عرفاً. 

وأمّا معتبرة أبي بصير فلا دلالة فيها على اعتبار الرؤية في الإيلاج والإدخال 
كالميل فى المكحلة, وانغا المعتبر فما الشهادة على ذلك. وقد عرفت أن الشهادة 
تتحقّق برؤية الأفعال الملازمة له خارجاً. فيشهد الرائى على الادخال كالميل 
فى المكحلة. 

اه هريد نايت ين ها دل ,زو ينة میات ات از 
خارجاً الموجبة لصدقها بالإضافة إلى الجاع عرفاً. 

(۱) وذلك لما عرفت من أنه لا اعتبار بالشهادة إذا لم تكن عن حش» فیح 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۷۷/ أبواب حد القذف ب ۲ ح ۵. 


le RRS ۳۲۰‏ تک نیع ندید 


الزمان أو الکان لم يثبت الزنا وحد الشهود. وأمّا لو كان اختلافهم غير 
موجب لتعدّد الفعل واختلافه. كا إذا شبد بعضهم على أن المرأة المعيّنة 
المزني بها من بني تيم - مثلاً - وشهد البعض الآخر على أأنها من بني أسد 
عاكلا أو فو ذلك من الاختلاف في اخصوصیّات. ۸ ت الزنا 
بلاإشكال!". وأمًا إذاكان اختلافهم في خصوصيّة الزناء كما لو شهد بعضهم 
على أن الزاني قد أكره المرأة على الزناء وشهد الآخر على عدم الاکراه وان 
المرأة طاوعته. فف ثبوت الزنا بالاضافة إلى الزاني عندئذ إشكال7", ولا 
بع ف ا كاه الشاهد على المطاوعة شاهداً على زناها وما اذا 
لم یکن. فعلى الأوّل لا یثبت الزنا بشهادته. ويثبت على الثاني . 


(۱) وذلك لأنْه مع الاختلاف لايثبت الزنا بشهادتهم. وإذا لم یثبت جرى 
عليهم حكم القاذف. 

(۲) والوجه في ذلك واضح. لأنّ اختلافهم فى هذه النصوصیّات لا يضررٌ 
بثبوت أصل المشهود به, لعدم دخلها فيه أصلاً. 

(۳) منشأ الاشكال أمران: 

الأوّل: أن جماعة ‏ منهم : الشهيدان في النكت والمسالك والفاضل في بعض 
کتبه(۱) - قد ادّعوا أنّ الزنا بقيد الإكراه غير الزنا بقيد الطاوعة, فلا یثبت مع 
الاختلاف. 

وفیه: أن الزنا فعل واحد. فلا یفرق ين کون الراة مکرهة او مطاوعة. 


۰۳۵۲۱-۳۵۵ :۱ السالك‎ ۱۹۳۲ - ۱٩۲ ٤ غاية الراد في شرح نكت الارشاد‎ )١( 
.۱۲۵ :٩ الختلف‎ 


أسباب الحدود / الزنا 00 111[ز[1[1 1[ ا ا ۱ 


(مسألة :)١55‏ إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلاً وأنكرت 
المرأة وادّعت مها بکر. فشهدت أربع نسوة با نها بكر. سقط عنها الحدٌ7". 


وكلا الأمرين لا آثر له بالإضافة إلى تحقّق الزنا من الزانی. 

الثاني: أن من شهد على مطاوعة المرأة فهو في الحقيقة قاذف طاء فيجري 
عليه حكم القذف. ومعه لاتقبل شهپادته, لاه بذلك يصبح فاسقاً. 

وهذا الوجه صحیح, ولكن يقيّد ذلك با إذا شهد على الزنا. وأمّا إذا شهد 
على الجماع مع المطاوعة فقط دون الزناء مع احقال أن تكون مطاوعة المرأة من 
جهة الاشتباه ونحو ذلك. ففى مثل ذلك لا يكون الشاهد قاذفاً. فتقبل شهادته. 

(۱) على المشهور بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم . 

وتدل على ذلك - مضافاً إلى الروايات المتقرّمة الدالّة على قبول شپادة النساء 
في العذرة والمنفوس ‏ صحيحة زرارة عن أحدهما (عليها السلام): في أربعة 
شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: آنا بكر فنظر المپا النساء فوجدتها بكرا «فقال: 
تقبل شهادة النساء»'. 

ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أتى أميرالمؤمنين 
(علیه السلام) بامرأة بکر زعموا انها زنت. فأمر النساء فنظرت الا فقلن : 
هي عذراء, فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله وکان يجيز شهادة 
النساء ف مثل هذا»(۳ وقريب منہا معتار نه الثائیة( ۳ . 


(۲) الوسائل ۲۷: 704/ كتاب الشهادات ب ۲۶ ح ۱۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۲۶/ أبواب حد الزنا ب ۲۵ ح ۱. 


mses ۳۲‏ فان وله المباع ١‏ درد 
(مسألة ۱20): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا. وکان آحدهم 
زوجهاء فالأكثر على أنه يغبت الزنا و حد المرأة» ولك الأظهر أنه لا 


- ل 


ثم إن هذه الروايات ون لم صرح فيها بشهادة أربع نساء الا أن التعبير فيها 
بشهادة النساء ناظر إلى ما هو المتعارف المعهود في الخارج. وهو شهادة أربع 
نساء. وأمّا اعتبار الزائد عليها فهو بلا دلیل, كا أنٌ شهادة الأقلّ من الأربع لا 

بق الكلام في أنّ الشهود هل يحدّون من جهة القذف؟ 

فيه خلاف. اختار الحقق ذلك وهو المعكى عن جاعة. منهم: الشيخ فى 
النهاية وابن إدريس فى كتاب الشهادات"". وإن كان قد نسب إلا الرجوع 
عن ذلك". 

وكيف کان. فالصحيح عدم ثبوت القذف, وذلك لأنّ القذف إِنما يكون فيا 
إذا م تكن شهادة أربعةء ومعها لا قذف وان سقطت الشهادة عن الحجّيّة 
بالتعارض. ور كد ذلك سكوت الامام (عليه السلام) فى هذه الروايات عن 
ذلك . 

(۱) استدلٌ على ما ذهب إليه الأكثر بإطلاقات الأدلّة الدالّة على ثبوت الزنا 
بشهادة الأربعة, مؤيّدة برواية عباد بن کثیر. عن إبراهيم بن نعيرء عن ابي عبدالله 


)001( الشرائع ١١١:‏ . 
(۲) النهاية: ۲۲۲ ۰۲۳۲ السرائر ۲: ۰۱۳۷ 


ba‏ ها ای و 


أسباب الحدود / الزنا 1 0 ۱ 


(عليه السلام). قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا, أحدهم زوجها 
«قال: جوز شهادتهبم»!". 

ولكنّ الظاهر أنه لا يثبت الزنا بذلك. فلابدٌ للزوج من أن يلاعن زوجته. 

وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى اطلاق الآية المباركة من أنّ الزوج إذا رمئ 
زوجته بالزنا فلا بد وأن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة. 
وال فلابدٌ من الملاعنة ‏ صحيحة مسمع عن أب عبدالله (عليه السلام): في 
أربعة شهدوا على امرأة بفجور. أحدهم زوجها «قال: يجلدون الثلاثة, ويلاعنها 
زوجهاء ويفرّق بينهماء ولاتحل له أبدأ»!", وقريب منهارواية زرارة”. 

وأمّا رواية إبراهيم بن نع فهي ضعيفة بعباد بن كثير. فإنّه لم يرد فيه توثيق 
وله مده فلا تصلح لمعارضة صحيحة مسمع المؤيّدة باطلاق الاية الكرية. 
مسمع, وتخيّلا أنّ مادلٌ على عدم شهادة الزوج في الزنا منحصر برواية زرارة, 
وذكرا آنا ضعيفة لايمكن الاعتاد علها(*. 

بق هنا شىء: وهو أنّ محل الخلاف نما هو فا إذا شهد الشهود الأربعة بالزنا 
معاً وكان أحدهم الزوج. وأمّا إذا كان المدّعي للزنا أَوّلاً هو الزوج فالظاهر 
أنه لا خلاف في لزوم إتيانه بأربعة شهداء. كما هو ا حال فى قذف غير زوجته. 


(۱) الوسائل ۲۲: ۶۳۱/ كتاب اللعان ب ۱۲ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۲: ٤۳۲‏ / کتاب اللعان ب ۱۲ ح ۳. 
(۲) الوسائل ۲۲: ۶۳۲/ کتاب اللعان ب ۱۲ ح ۲. 
(4) الجواهر ۱: ۳۱۵ السالك ۱۶: ۰۳۹۶ 


oy ۲٤‏ ا لمجا لقنا ES‏ ان ع ١‏ ادو 
(مسألة :)١57‏ لا فرق فى قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون 
الشهادة على واحد أو آکثر . 
(مسألة :)٤١‏ يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا 
جوز تأجيلها”". كما لا يجوز التسريح بكفالة " 


(۱) وذلك لاطلاق الدليل ٠‏ وتر كدهدرواية عبدالّه بن جذاعة, قال: سألته 
عن أربعة نفر شهدوا على رجلین وامرآتین بالزنا «قال: يرجمون»7". 

(۲) بلا خلاف بين الاصحاب. 

وتدل على ذلك معتبرة السکونی. عن جعفر. عن أبيه» عن على (علیهم 
لسلام): «في ثلائة شهدوا على رجل بالزنا. فقال علي (علیه السلام): أين 
الرابع ؟ قالوا: الآن بجیء. فقال (علیه السلام): حدوهم. فليس في الحدود نظر 
(نظرة) ساعة»(۲. 

ويؤيّده ما رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (علیه السلام) «قال: إذا 
كان في ال لعل أو عسی فالحدٌ معطل»۳. 

ونسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 
(عليه السلام). وهو سهو من قلمه الشريف. 

(۲) من دون خلاف. 

وتدلٌ عليه معتبرة السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
(۱) الوسائل ۲۸: /٩٦‏ آبواب حد الزنا ب ۱۲ ۷. 


(۲) الوسائل ۲۸: ۹۱/ آبواب حد الزنا ب 2۱۲ ۸. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۶۷/ آبواب مقدمات الحدود ب ۲۵ ح ۰۲ الفقیه 6: ۳۹/ ۱۱۰. 


أسباب الحدود / الزنا ا 1 1 1515151515 1 ۱ 
أو العفو بشفاعة . 
(مسألة :)١54‏ لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالشهور سقوط 


رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلّم): لا كفالة فى حدٌّ»7". 

(۱) بلا خلاف ظاهرء وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة السکونی عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): لايشفعنّ أحد فى حدّ إذا بلغ الإمام, فائه لايملكه. واشفع فيا لم 
يبلغ الإمام إذا رأيت الندم» الحديث'!". 

ومقتضى التعليل في هذه المعتبرة هو اختصاص عدم جواز الشفاعة في الحدود 
ما لايملك الإمام العفو فيهاء وأمّا فيا له العفو كما إذا ثبت موجب الحدٌ بالاقرار - 
فلا مانع من الشفاعة فيه. 

(۲) آمّا عدم السقوط بعد قيام البيّنة: فلا شكٌ فيه. وذلك للاطلاقات الدالة 
على لزوم إجراء الحذ وعدم الدليل على سقوطه بالتوبة. 

ويؤكّد ذلك ما دل على ان من هرب من الحفيرة يرد حتى يقام عليه الحدٌ 
إذا كان قد قامت عليه البيّنة. كصحيحة حسين بن خالد. قال: قلت لأب الحسن 
(علیه السلام): آخبرنی عن ان |ٍذا هو هرب من المفيرة هل ر حتی يام 
عليه الحدٌ؟ «فقال: یرد ولا يرد إلى أن قال: -وان كان انا قامت عليه البيْنة 
وهو يجحد ثم هرب زد وهو صاغر حتی يقام عليه امحد»۳. 


(۱) الوسائل ۲۸: 16/ أبواب مقدمات الحدود ب ۲۱ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۶۳/ أبواب مقدمات الحدود ب ۲۰ ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۰۱/ أبواب حد الزنا ب ١6‏ ح .١‏ 


۳۳۹ اموب ابا المي اا 0 E‏ 


وأمّا سقوط الحدّ إذا تاب قبل قیام البيّنة: فهو المشهور بين الفقهاء, بل عن 
كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه" فان تم الإجماع فهو والا فليس عليه 
دليل. 

وقد استدلٌ عليه با رواه جميل» عن رجل» عن أحدهما (عليهما السلام): 
في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم يعلم ذلك منه, ولم يؤخذ حتى تاب 
وصلح «فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» الحديث7". 

وهذه الرواية لارساها غير قابلة للاعتاد عليها. ‏ 

نعم » فى صحيحة عبدالله بن سنان عن 5 عبدالله (عليه السلام) «قال: 
سار ذا اهن قبل تفه اننا ال اس ويد ودرك الضاحيا 
ولا قطع علیه»(۳. 

فنا تدل بوضوح غل أن بجي ء السارق إن ل یستند إلى طلب الحاكم آو 
المسروق منه لأجل قيام البيّنة عليه وإغا استند إلى توبته وندمه ترد سرقته إلى 
صاحبهاء وحينئذٍ لا قطع عليه. وليس للحاكم أن يقطعه, إلا نْ الصحيحة 
خاصّة بالسرقة ولا يتعدّى عن موردها إلى غيره من الموارد. وسيأتي نظير 
ذلك فى باب احارب"*. 

نعم » يظهر من معتبرة السکونی المتقدّمة أَنّ الحدٌ قابل للشفاعة قبل أن يبلغ 
الإمام إذا رای منه الندم. ومقتضى ذلك أنه قابل للعفو مع التوبة. وهذا غير 
سقوط امد بالتوبة كا هو ظاهرء بل الظاهر من عدّة روايات أن التوبة بمجرّدها 


(۱) كشف اللثام ۲: ۳۹۸ (حجري). 

(۲) الوسائل ۲۸: ۳۰/ أبواب مقدمات الحدود ب ۱۱ ح ۳. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۹/ آبواب مقدمات الحدود ب ١5‏ ح .١‏ 
)٤(‏ فی ص ۳۸۷ - ۳۹۲. 


أسباب الحدود / الزنا 11111110 0 ا 
(مسألة :)١59‏ لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو مادونهم حدّوا حدّ القذف. 
ولا ینتظر لاتمام البیئت وهى شهادة الأربعة'. 
(مسألة ۱۵۰): لا فرق فى الأحكام المتقدّمة بين کون الزانی مسلماً أو 
كافراً. وكذا لا فرق بين کون المزنى مها مسلمة أو كافرة'" وآشا إذا زف 
كافر بكافرة, أو لاط بثله. فالامام خير بين إقامة الحدٌ عليه. وبين دفعه 
إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحدٌ7". 


لاتوجب سقوط امد وإن كان للامام أن يعفو عنه إذا كان موجب امد ثابتاً 
بالإقرار: 

منها: معتبرة الأصبغ بن نباتة. قال: أقق رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فقال: يا أمير المؤمنين, إن زنيت فطهّرني. فأعرض عنه بوجهه. تم قال له: 
«اجلس» فقال: «أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما 
ستر الله عليه ؟» فقام الرجل فقال: يا أميرالمؤمنين إن زنيت فطهّرني «فقال: 
وما دعاك إلى ما قلت ؟» قال: طلب الطهارة «قال: وأيّ طهارة أفضل من 
التوبة؟» ثم أقبل على آصحابه بجذنهم. فقام الرجل فقال: يا أمير الومنین. إن 
زئیت فطهرنی... احدیت للا 

(۱) تدل على ذلك معتبرة السکونی المتقدّمة. 

(۲) وذلك لاطلاقات الأدلة المتقدّمة. 

)يلا خلاف نين الاصحاب. 


وتدل على ذلك الآية الكرية: «قَِنْبجَاءوك فاخكم تم أ آغرض عنم 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۸/ آبواب مقدمات امحدود ب ۱۱ 1. 


DSS E ۲۳۸‏ نوكل الداع ا ووه 


وان تغرض عَمْهكمْ فََنْ یضروك شین وان حکنت فاخکم بَهْئَكُم بالقشط ان له 
بآ مین 4 . 

ئها ظاهرة فى التخيير بين أن يحكم الحاكم با تقتضیه الشريعة الإسلاميّة, 
وبین آن يتركهم وما تقتضيه فن 

وتؤيّد ذلك رواية أبي بصير عن أبى جعفر (علیه السلام) «قال: إِنّ احاکم 
إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون الیه. كان ذلك الیه, إن شاء حكم 
بينهم وان شاء تركهم»!". 

ويمكن الاستدلال على ذلك بالجمع بين ما دل على لزوم الحكم علهم با 
تقتضيه شريعتهم. وما دل على لزوم الحكم عليهم با تقتضیه الشريعة الإسلاميّة, 
فإنّ مقتضى الجمع بينها هو التخيير ورفع اليد عن ظهور کل منهما في الوجوب 
التعييني بنصّ الآخر. فتكون النتيجة هي التخيير. 

ففي معتبرة السكوني» عن جعفر بن محمّد. عن آبائه ( (عليهم السلام): «أن 
محمد بن أبي بكر كتب إلى على (عليه السلام) في الرجل زفى بالمرأة الهوديّة 
والنصرائية. فكتب ب (عليه السلام) إليه: : إن کار ا ¿ كان بكراً 
فاجلده مائة جلدة. ثم آنفه, وأمّا البهوديّة فابعث بها إلى أهل ملتهاء فليقضوا 
فا ما حتو»(۳. 

وفی صحيحة أبي بصیر. قال: سألت آبا عبداله (عليه السلام) عن دية 
البپود والتصاری والموس «قال: هم سواء قافائة درهم» قلت: إن آخذوا فى 
بلاد المسلمين وهم یعملون الفاحشة ایقام علیهم امد ؟ «قال: نعم . يحكم فيهم 


(۱) الائدة ۵: ۶۲. 
(۲) الوسائل ۲۷: ۲۹/ آبواب كيفية احکم ب ۲۷ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۸۰/ آبواب حد الزنا ب ۸ ح ۵. 


أسباب الحدود / الزنا و 
حدٌ الزانى 
(مسألة :)١6١‏ من زنی بذات حرم له - کالامٌ والبنت والأخت وما 
شاكل ذلك - يقتل بالضرب بالسيف فى رقبته !'', 


بأحكام السلمین». 

(۱) بلا خلاف بین الاصحاب. وتدل عل ذلك عدة روایات: 
(عليهما السلام) «قال: من زنی بذات حرم حتى یواقعها ضرب ضربة بالسیف 
ها وان كانت اند هر بت ,خرن N‏ خیم متا را 
أخذت» قیل له: فن يضرا ولیس هیا خصم ؟ «قال: ذاك على الامام إذا رفعا 
الیه»۲. 

وقد یقال: ان هذه الصحيحة أو ما شاکلها لاتدل على القتل, وانا تدل 
علی وجوب ضربة واحدة بالسیف بلغت ما بلغت» سواء آتر تب عللها القتل آم 
لم يترتّب, فلا ملازمة بين الأمرين. 

ويدفعه : أنّ المراد بقوله (عليه السلام): «أخذت منه ما أخذت» أنه لايعتبر 
مقدار خاصٌ فى بلوغ السیف. وأمّا ترتّب القتل عليه فهو أمر عادي لا يتخلّف 
عنه عادةً. ويكشف عن ذلك قوله (عليه السلام) فى صحيحة جميل بن دژاج. 
قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أين يضرب الذي یأق ذات محرم 
بالسیف ؟ اين هذه الضربة؟ «قال: تضرب عنقه. آو قال: تضهرب رقبته»۳. 
(۱) الوسائل ۲۹: ۲۱۹/ آبواب ديات النفس ب ۱۳ ۸. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۱۳/ آبواب حد الزنا ب ۱٩‏ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۱6/ آبواب حد الزنا ب ۱٩‏ ح ۳. 


E O O ۲۳۰‏ ات 


فان التفاهم عرفاً من ضرب العتق بالسیف أو الرقبة هو الضرب المترتّب 
عليه القتل . ويؤيّد ذلك تفسير أخذ السیف ما أخذ بالقتل في روايتق سلهان بن 
هلال . 

وأمّا رواية محمد بن عبدالله بن مهران. عمّن ذكره» عن أبي عبدالله (عليه 
السلام), قال: سألته عن رجل وقع على أخته «قال: يضرب ضيربه بالسيف» 
قلت : فاته يخلص «قال: حبس أبداً حتى يموت)!". 

ورواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين (عليه السلام): في الرجل يقع 
على أخته «قال: يضرب ضهربة بالسيف بلغت منه ما بلغت» فان عاش خلد في 
السچن سح یوت»(۳. 

فلم نجد قائلاً بضمونها. على أن الرواية الأولى مرسلة من جهتین. ومحمّد 
ابن عبدالله بن همران غالٍ کذاب, وعامر بن السمط في الرواية الثانية لم تبت 
وثاقته. على أنّ في نسخة الفقيه المرويّ عنها الرواية: عمرو بن السمط. وهو 
مهمل . فالروايتان لاکن الاعتاد علها. 

ان الروايات ظاهرة ف تعين الضرب بالسيف ف رقبته. فا يظهر من 
اطلاق کلام بعضهم -من جواز الا کتفاء بالقتل بالسیف وان لم يكن قتله بالضرب 
بالعنق, أو جواز الاکتفاء بالقتل مطلقاً وإن لم يكن بالضرب بالسیف لا يمكن 
المساعدة عليه. حيث إِنْه خلاف ظاهر روايات الباب. فلا موجب لرفع اليد 
عن ظهورها. 


(۱) الوسائل ۱۵۲:۲۸/ أبواب حد اللواط ب۱ ح۲ الوسائل ۳۵۹:۲۸/ أبواب نكاح 
لهاتم ب ١‏ ح ۰۷ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۱۶/ أبواب حد الزنا ب 19 ح .٤‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۱/ أبواب حد الزنا ب ۱۹ح ۱۰ الفقيه ۳: /۱٩‏ 17. 


أسباب الحدود / الزنا ا 1[ ۱۲۱ 
ولايحجب جلده قبل قتله . ولا فرق في ذلك بين احصن وغيره'' والحرٌ والعبد 


والسلم 


(۱) على الشپور شپرة عظیمة. 

وعن ابن ادریس: أنه إذا لم يكن حصناً يجلد تم یقتل, وإذا كان حصناً جلد 
أ رجہ . 

ويردّه: أنه لا دليل على ثبوت الجلد فى المحصن أصلاً. وأمّا الرجم فيه 
وا جلد في غيره فهما وإن ثبتا بالاطلاقات إلا أن نسبتها إلى ما دل على وجوب 
الكل بالسیف فق لزنا بذات حرم د ا ا إل کل عم 
دل على وجوب الجلد في غير انحصن ووجوب الرجم فى الحصن وان كانت 
نسبة العموم من وجه. إلا أله لا بدٌ من تقديم هذه الروايات» لأنّها ناظرة إلى 
إثبات خصوصيّة للزنا بذات احرم. فيرفع اليد بها عن إطلاق مادل على ثبوت 
الجلد أو الرجم. 

على أنّ الروايات الدالّة على أنّ الزاني بذات الحرم يقتل بالسيف أظهر من 
الروايات الدالة على أنّ الزانی يجلد أو برجم نظراً إلى أنّ دلالتها على ذلك 
بالعموم وضعاًء ودلالة تلك بالاطلاق. تقدّم علبها في مورد الاجتاع والعارضة. 

وأمّا معتبرة أبي بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا زنى الرجل 
بذات حرم حُدَّ حدّ الزاني» إلا أنه أعظم ذنباً»". 


فهي وإن دلّت على ثبوت الجلد أو الرجم ف الزنا بذات حرم الا با ظاهرة 


(۱) السرائر ۳: 1۳۸. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۱۵/ آبواب حد الزنا ب ۱٩‏ ۸. 


A EAS I ی‎ ۳۲ 


فى عدم وجوب القتل» ولاسيًا بقرينة الاستثناءء ومعنى ذلك: أله لا خصوصيّة 
للزنا بذات محرم» وان حكمه حكم الزنا بالأجنبيّة, وإنما مختلفان من جهة زيادة 
لام فهى معارضة للروايات المتقدّمة الدالة على لزوم القتل بالسيف» فتطرح 
لشدوذها وشهرة تلك الروايات. 

ولا یبعد حملها على التقيّة واه العالم. 

إن الشيخ (قدس سره) حمل هذه الرواية على التخيير. وقال ‏ بعد ذكر 
الرواية -: فلا يناف ما قدّمناه من الأخبار من أله يجب عليه ضربة بالسیف. 
لاله إذا كان الغرض بالضربة قتله وفها يجب على الزاني الرجم. وهو يأقق على 
النفس . فالامام خير بين أن ر خر پالسیف ور 
وإنماوردت فى الزنا بذات حرم على الاطلاق, فكيف يكن أن يقال: إِنّ الإمام 
خير بين قتله بالسيف وبين رمه ؟! 


= 


بق هنا شىء: وهو ان صاحب الجواهر (قدس سره) نسب إلى بعضهم 
اختصاص الحكم بذات الحرم من حلال, فلو كانت من حرام كالزنا م تكن 
مشمولة للحكم. وريا يظهر من كلامه الیل إليه!"". 

ولكنّه یندفع: باه لا وجه له أصلاً. حيث اه لا آثر للزنا من هذه الناحية 
بعد صدق ذات الحرم عليها وعدم انصرافها عنها ولو قلنا بانصرافها عن الحرم 
بالرضاع والمصاهرة, وإإغا الأثر ها في مسألة الارث فحسب, والفارق وجود 
النصّ. 


(۱) التهذيب ۱۰: ۲۳/ ۷۱. 
(۲) الجواهر 1۱: ۳۱۳. 


أسباب الحدود / الزنا 1 ا 
والكافر والشيخ والشاب ".كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا 
تابعته ", والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة”". نعم, 
يستثنى من الحرم بالمصاهرة زوجة الأب فان من زنی مها يرجم وإن كان 
غير 00 32 


(۱) لعين ما تدم من وجود خصوصيّة للزنا بذات الحرم. 

(۲) وذلك لصحيحة أبى أيُوبٍ المتقرّمة7". 

(۳) وذلك لإطلاقات الأدلّة الدالّة على ذلك احکم. 

ودعوى الانصراف إلى احرمن بالنسب - كا عن غير واحد - لم يظهر ها 
وجه صحيح» فان المراد با حرم من حرم نكاحهاء وهو شامل للمحرم بالنسب 
والرضاع والمصاهرة. 

هذاء ولكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب. 

وعن الشيخ وابن سعيد: إلحاق الرضاع به(. 

فان تم إجماع على الاختصاص فهوء وإلا فالظاهر هو عموم الحكم. كما 
احتمله الشهید الثاني في الروضة". 

نعم , لایبعد دعوى انصراف ذات الحرم عمّن حرم نكاحها تأديباً. كا في 
اللعان والمطلّقة تسعاً. ومن يحرم نكاحها باللواط , ونحو ذلك. 

)٤(‏ تدل على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر. عن أبيه. عن 
(0 في ص ۲۲۹. 


(۲) المبسوط ۸: ۸. الجامع للشرائع: .۵1٩‏ 
(۳) الروضة المهية 9: 1۳. 


RRS ۳۳۶‏ اوه تست افيا فى تكله المنواع N 3١‏ 


(مسألة ۱۵۲): اذا زنی الذمّى بمسلمة قتل . 


أمير المؤمنين (عليهم السلام): «أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة آبیه فرجمه 


وكان غبر محصن»'. 
(۱) من دون خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير 
واحد مم . 


وتدل على ذلك صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبدالله (علیه السلاع). 
قال: سألته عن هودی فجر يمسلمة «قال: يقتل»!"). 

والصحيحة وان كان موردها البپودي إلا أن المتفاهم منها عرفاً مطلق من 
لايجوز قتله من الکفار في نفسه. بهوديًا كان ام نصرانیّا . وتؤيّد ذلك رواية 
جعفر بن رزق الله الآتية الواردة في النصراني . 

بق هنا شىء : وهو أنّ الذمّي إذا زنی بمسلمة م أسلم بعد ثبوت الزنا عند 
ما ی میا نوی ظاهر. لاطلاق الصحيحة المتقدمة: 
ولرواية جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى التوکل رجل نصراني فجر بامرأة 
مسلمة. وآراد أن يقي عليه ا لحد فاسلم. فقال يحيى بن آکثم : قد هدم ٍیانه 
شرکه وفعله إلى أن قال: _فلًا قدم الکتاب کتب أبو الحسن (علیه السلام): 
«يضرب حتى يموت» فأنكر يحيى بن اکم -إلى أن قال: ‏ فكتب (التوکل) أن 
فقهاء المسلمين قد انكروا هذا إلى أن ¿ قال :- فكتب (علیه السلام): «پشم الله 
لخن الرحم فلم َأ بسنا الوا آنا با وخده کناب کاب مُشْرِكين * 
مك َعم یام کا روا باستا نت أله ی قَد خَلَتْ في عباده خیم هك 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۱۵/ آبواب حد الزنا ب ۱٩‏ 4. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۶۱/ آبواب حد الزنا ب .١ ۳٩‏ 


أسباب الحدود / الزنا E o‏ ۱۳ 


(مسألة ۱۵۳): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى مها قتل (۱. 


الکافژون € » قال:فأمر به التوکّل فضرب حتى مات'. 

وأما إذا أسلم طوعاً قبل ثبوت الزنا عند الحاكم فرثما يقال فيه بسقوط 
ا لحد كما احتمله فى كشف اللثام ومال إليه صاحب الجواهر (قدس سره)!", 
نظراً إلى ا الاسلام يجب ما قبله. وربا تشير إليه رواية جعفر بن رزق الله 
فان الظاهر منها ان عدم سقوط الحد إغا كان من جهة أن توبة الزاني كانت بعد 
رؤيته الباس والحكم عليه بالقتل. 

أقول: مقتضى إطلاق الصحيحة عدم السقوط. وان زنا الهودی بالمسلمة 
موجب للقتل وإن اسلم بعد ذلك. 

واا رواية جعفر بن رزق الله« فلیس فمها دلالة غل السقوط اذا كان اسلامه 
قبل الحكم علیه, وا هو جرد |شعار. فلا حجّيّة فیه. على أن الرواية ضعيفة 
سنداً. فان جعفر بن رزق الله لم تثبت وثاقته وم يرد فيه مدح. 

وأمّا حديث الجبٌ: فهو لم یثبت من طرقناء فلا يكن الاستدلال به, وإنا 
الثابت سقوطه بالاسلام هو ما دلت عليه الرواية المعتبرة أو ما قامت عليه 
السيرة القطعيّة. ومن المعلوم أن حل الكلام ليس كذلك» بل المشهور بين الفقهاء 
عدم السقوط على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم. 

(۱) بلا خلاف بين الفقهاء. وتدل على ذلك عدّة روايات: 


(۱) الوسائل ۲۸: /١5١‏ أبواب حد الزنا ب۳۹ ح١.‏ والآیتان فی سور" غافر ۸٤ :1١‏ 
۸0 
( ۲( کشف اللثام ۲ ۳۹۸ (حجری). الجواهر ۱ ۱۶ ۲. 


N ENIS esen E AES ۲۳۹ 


من دون فرق في ذلك بين الحصن وغیره !"ا 


منها: صحيحة بريد العجلی. قال: سيل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل 
اغتصب امرأة فرجها «قال: يُقتلء محصناً كان أو غير حصن»۱» ونحوها صحيحة 
زرارة على طريق الصدوق (قدس سره)(". 

(۱) من دون خلاف في البين. لاطلاق عدّة من الروايات. وصريم صحيحتى 
بريد العجلي وزرارة المتقدّمتين. 

وأمّا رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): فى رجل غصب امرأة فرجها 
«قال: يضرب ضيربة بالسيف بالغة منه ما بلغت»!". 

فالمراد منها القتل. كا تقدّم نظير ذلك فى روايات الزنا بذات الحرم“. على 
أن الرواية ضعيفة سندا. فان فى سندها على بن حديد وهو ضعيف. 

وأمّا معتبرة أبي بصير عن أب عبدالله (علیه السلام) ۱ كابر الرجل 
المراة علی نفسپا قروب ضربة بالسیف تست ادها 5 

فين غين قابلة لعارضة الروایات یت 
إلى ها غير ظاهرة فى تحقّق الزنا. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۰۸/ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح .١‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۰۹/ أبواب حد الزنا ب ۱۷ ح 4. ۵. الفقيه :٤‏ ۱۲۲/ 1۲۵. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۰۹/ آبواب حد الزنا ب ۱۷ ح ۳. 

(۶) ق ص ۰۲۳۱-۲۲۹ 

(۵) الوسائل ۲۸: ۱۰۹/ آبواب حد الزنا ب ۱۷ 1. 


أسباب الحدود / الزنا 1001 ا ااا 
(مسألة ۱۵۶): الزانى إذا كان شيخاً وكان محصناً يحجلد ثم يرجم » وكذلك 
الشيخة إذا كانت حصنة ('. 


(۱) بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. وتدل على ذلك 
عدّة روايات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: في الشيخ والشيخة 
جلد مائة والرجم. والبكر والبكرة جلد مائة ونفي تفه 

فهذه الصحيحة وان کانت مطلقة من جهة الاحصان وعدمه الا انه لابد 
من تقییدها بالاحصان, وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أي جعفر 
(عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن 
يجلدا مائة. وقضى للمحصن الرجم. وقضى فى البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة 
وئنی سنة في غير مصرهماء وهما اللذان قد آملکا ولم يدخل بہا»". 

فان مقتضى هذه الصحيحة: أنّ الشيخ والشيخة لا رجم عليه إذا لم يكونا 

فالنتيجة: أنّ المع بين الجلد والرجم يختص بصورة الاحصان. فإذا لم 
يكن إحصان كان الحدٌ هو الجلد فحسب. 

وأمّا ما ورد فى صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: الرجم في القران قول الله عر وجل: إذا زنی الشيخ والشيخة فار موهما 
البتّةء فائّها قضيا الشهوة»(۳. 


(۱) الوسائل ۲۸: 74/ أبواب حد الزنا ب ١‏ ح ۹. 
(۲) الوسائل ۲۸: /7١‏ أبواب حد الزنا ب ١‏ ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: 1۲/ أبواب حد الزنا ب ١‏ ح ۶. 


sass ۲۳۸‏ ان تاه متا ع1 اسرد 


ونحوها صحيحة سلمان بن خالد. قال: قلت 5 عبدالله (علیه السلام): 
۴ القران رجم؟ «قال: نعم» قلت: كيف ؟ «قال: الشيخ والشيخة فارجموهما 
لبِتّة. فائهها قضیا الشپوة». 


فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشیخ والشيخة مع عدم الا حصان 
أيضاً. إذ مع تخصيصها بالإحصان لاتبق خصوصيّة هما. الا أنه لا قائل بذلك 
منّاء ولا شكٌ في نمیا وردتا مورد التقيّة. فإنّ الأصل فى هذا الكلام هو عمر 
ابن الخطاب. فاّه ادّعى أن الرجم مذكور في القرآن. وقد وردت آية بذلك 
ولكن اختلفت الروايات فى لفظ الآية المدّعاة. فإِنْها نقلت بوجوه. فنها: ما فى 
هاتين الصحيحتين. ومنها: غير ذلك. وقد تعرّضنا لذلك فى كتابنا البیان. في 
البحث حول التحريف. وان القرآن لم يقع فيه تحريف!". 

بق هنا شىء: وهو أنه قد يتوهّم معارضة صحيحة الحلى بصحيحة 
أبي اعباس عن أبي عبداله (عليه السلام) «قال: رجم رسول الله (صلى الله عليه 
واله ول ولم يجلد» وذكروا: أن علياً (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد. 
فانکر ذلك آبو عبدالله (علیه السلام) وقال: «ما نعرف هذا» أي لم يحدٌ رجلا 
حدين: جلد ورجم في ذنب واحد!". 

ولكنّه یندفع بأنّ الصحيحة فا تدل على ني الوقوع خارجاً لا على نفي 
التشريع» كا يدل على ذلك صدر الصحيحة من أن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) لم يجلد. على انها على تقدير المعارضة تحمل على التقيّة. 


(۱) الوسائل ۲۸: 1۷/ أبواب حد الزنا ب ۱ ح ۰۱۸ 
( ۲( الصا °< ۵۷ ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: 77/ أبواب حد الزنا ب ١‏ ح ۵. 


أسباب الحدود / الزنا 1 ااا 0 
وأمّا إذا لم يكونا حصنين ففيه الجلد فحسب ". وإذا كان الزانی شاباً أو 
شايّة فاه يرجم إذا كان حصنا" 


(۱) ظهر حكم ذلك مما تقذم. 

(۲) بلا خلاف بين العلماء. وقد ادّعى الإجماع على ذلك. وتدل على هذا 
عدّة روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن قيس التقدمة. 

ومنها: مونّقة سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: الح والحرّة إذا 
زنيا جلد کل واحد منهما مائة جلدة. فأمًا الحصن والحصنة فعلیبا الرجم»١".‏ 

وهل يجب علا الجلد قبل الرجم. أو يقتصر على الرجم؟ 

فيه خلاف. قال امحقق في الشرائع: وان كان شاب ففيه روایتان. إحداهما: 
يرجم لا غير والأخرى: جمح له بين الحدّين. وهو ا وارتضاه صاحب 
ار (فدس سر 

أقول: الصحيح أله لا جلد وإنما يجب الرجم فقط. فان ما ورد من 
الروايات في الجمع بين الجلد والرجم مطلق. ولم يذكر في شيء منها الشاب 
والشابة : 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «فى المحصن 
وال محصنة جلد مائة 7 الرجم»“. 


(۱) الوسائل ۲۸: 1۲ / آبواب حد الزنا ب ١‏ ح ۳. 
( ۲( الشرائع ۶ ۱۵۸ . 

(۲) الجواهر ۶۱: ۰۳۱۹-۳۱۸ 

.۸ ح‎ ١ آبواب حد الزنا ب‎ /٩۳ :۲۷ الوسائل‎ )٤( 


EN Oa 4٠‏ ا 


ومنها: صحيحة زرارة عن ا جعفر (عليه السلام): «في الحصن وال حصنة 
جلد مائة © الرجم». 

وعليه, فلابدٌ من رفع اليد عن اطلاقها بصحيحة عاص بن مید. عن 
أبي بصير. عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: الرجم حدّ الله الأكبر. والجلد 
حدّ الله الأصغرء فإذا زنی الرجل اللحصن رجم ولم يجلد»”". 

وهذه الصحيحة لابدٌ من تقييدها بغير الشيخ والشيخة. لما مر من الجمع 
بين الجلد والرجم فيهاء فتحمل هذه الصحيحة على الشابٌ والشابّة. فتكون 
أخص من الصحيحتين المتقدّمتين. فتحمل الصحيحتان على الشيخ والشيخة. 

وتؤيّد ذلك رواية عبدالله بن طلحة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا 
زنی الشيخ والعجوز جلدا ثم رجا عقوبة لهماء وإذا زنى النصف من الرجال 
رجم. ولم يجلد إذا كان قد أحصن» امحدیث(۳. 


بق هنا شيء : وهو أنه ورد فى معتبرة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) 


«قال: قضئ على (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر 
بها فجلدها مائة جلدة. ثم رجمت وكانت أُوّل من رجها»*. 

وهذه الرواية قد يتوهّم انها تدل على الجمع بين الجلد والرجم في غير الشيخ 
واا یت ان مرودها الم ا( ال حا 

ولكنّه يندفع بأنّ الرواية مطلقة ولم يفرض فيها إحصان المرأة» فا لجمع بين 
ای وه اه ءا تبهو هصرع امه وه ما :اذا قلت از 


(۱) الوسائل ۲۸: 1۵/ آبواب حد الزنا ب ۱ ح ۱۶. 
(۲) الوسائل ۲۸: /1١‏ ابواب حد الزنا ب ۱ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۲۸: 1٤‏ / ابواب حد الزنا ب ١‏ ح ۰۱۱ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: 1۵/ ابواب حد الزنا ب ۱ ح ۱۳. 


أسباب الحدود / الزنا E‏ 1 0 
وجلد إذا لم يكن حصنا ۱۱. 


(مسألة ۱۵0): هل يختصٌ الحكم فيا ثبت فيه الرجم با إذا كانت المزني 
مها عاقلة بالة. فلو زنی البالغ ا حصن بصبيّة أو مجنونة فلا رجم؟ فيه 
خلاف . ذهب جماعة إلى الاختصاص. منهم : احقق في الشرائع ,!١‏ ولكنّ 
الظاهر عموم الحكم”". 


ولدهاء فإن أمكن العمل بها في موردها فهوء ولا فهي مطروحة. لمعارضتها بم 
دل على أن ا حصن يرجم وغير الحصن يجلد. 

)شن دون لاف :نتن الأضحات: 

وتدلٌ عليه الاية المباركة: «أَلرَانية وَألرًاني فَاجْلِدُوا کل واجد ما ان 
جع .. ۰۳4 بعد بي اطلاقهالبعير اصن 

وعدّة روایات: 

منها: ما تقدّم. 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الذي لم يحصن 
يجلد مائة جلدة ولا ينف والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ویننی»(۳. 

(۲) وذلك للاطلاقات الدالّة على ثبوت الرجم مع الاحصان, وعدم وجود 
ما يصلح للتقييد إلا ما قيل من نقص حرمة الحنونة والصبيّة بالإضافة إلى 
العاقلة البالغة. ومن نقص اللذدَّة في الزنا بالصغيرة. ومن قياس ذلك با إذا وزنت 


. ١6م: الشرائع‎ ]١[ 
النور غ؟: ؟.‎ )۱( 
.۷ ح‎ ١ الوسائل ۲۸: 717/ أبواب حد الزنا ب‎ )۲( 


ames ۲:۲‏ ان تكله انیا افو 

(مسألة ۱۵7): اذا زنت المرأة احصنة وکان الزانی ما بالغاً مت ۱ 
وأما إذا كان الزاني صبيّاً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحدّ كاملا ويجلد الغلام 
دون اد (۲۲. 

(مسألة ۱۵۷): قد عرفت أن الزانی إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة, 
ولكن مع ذلك يجب جر شعر رأسه أو حلقه» ويغرّب عن بلده سنة كاملة, 
وهل يختصٌ هذا الحكم ‏ وهو جر شعر الرأس أو الحلق والتغریب - يمن 
أملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره؟ فيه قولان, الأظهر هو الاختصاص(". 


البالغة العاقلة بالصى. 

ولكن من الظاهر أَنّ شيئاً من ذلك غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات 
الأدلة. 

(۱) قد تقدّم وجه ذلك(. 

(؟)نوقاقا شاع سن الأححاي: 

وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام): في غلام 
صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنی بامرأة «قال: يجلد الغلام دون المح وتجلد 
المرأة امد كاملاً» قيل: فان كانت محصنة ؟ «قال: لاترجم. لأنّ الذي نكحها 
ليس عدار لك ولو كان مدركاً رحمت». 

(۳) آمّا بالإضافة إلى الجرّ أو الحلق: فلعدم الدليل على لزومه, إلا ما ورد 
فى صحيحة حنّانء قال: سأل رجل آبا عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع: عن 


)001( في ص ۲۳۹. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۸۱/ أبواب حد الزنا ب ٩‏ ح ۱. 


أسباب الحدود / الزنا رک ۱۳ 


البكر یفجر. وقد تزوّج ففجر قبل أن یدخل بأهله «فقال: یضرب مائة, ویر 
لو ور من الح وا لوا يك جو اللا 

وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)ء قال: 
سألته عن رجل تزوّج امرأة. ولم يدخل بها فزفى, ما عليه؟ «قال: يجلد امحدّ. 
وحلق رأسه. ويفدّق نه وبين اهلة: وين سنةق»(. 

ومقتضی المع بين الروایتین هو التخییر بين الجر واحلق. ولکن موردهما 
خصوص من آملك ولم یدخل بأهله» والتقدي عن موردهما إلى كلّ زان غير 
حصن يحتاج إلى دلیل. ولا دليل في البين. 

وأَمّا بالإضافة إلى التغريب: فنی بعض الروايات كصحيحة الحلبي المتقدّمة 
في حكم الشیخ والشيخة 7" الحكم بالنني في البكر والبكرة وفي بعضها الحكم 
بای لغير الحصن مطلقا. كمعتبرة سماعة, قال: قال آبو عبدالله (عليه السلام): 
«إذا زنی الرجل ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرهاء 
نما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فید»(. 

وقد ذكر امحقق في الشرائع : أن الأشية ان البكر عبارة عن غير الحصن وإن 
م يكن ملكا 

ولكنّ الأظهر اختصاص الحكم بالمتزوّج الذي لم يدخل بأهلهء وذلك 
لصحيحة زرارة التقذمة عن ابي جعفر (عليه السلام) «قال: الذي لم حصن 


(۱) الوسائل ۲۸: ۷۷/ أبواب حد الزنا ب ۷ح ۷. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۷۸/ أبواب حد الزنا ب ۷ح ۸. 
(۳) راجع ص ۲۳۷. 

.۳ الوسائل ۲۸: ۱۲۳/ أبواب حد الزنا ب ۲۶ ح‎ )٤( 
.۱۵۸ ۶ الشرائع‎ )6( 


TaN eee, ٤ 


وأمّا المرأة فلا جر علها بلا اشکال ء وأمّا التغريب فى ثبوته اشکال. 
والأقرب الثبوت "'. 


يجلد مائة جلدة ولا ينو والذي قد أُملك وم يدخل بها يجلد مائة وينق». 
وقد تقدّم فى صحيحة محمد بن قيس : أنّ البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة. 
ونفيا سنة فى غير مصرهماء وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهم|!". 
وبهاتين الصحيحتين يقيّد اطلاق ما تقدّم. كا يظهر المراد من البكر والبكرة 
(۱) من دون خلاف فى البين. بل اذعي في كلمات غير واحد الإجماع عليه . 
والروایات الدالّة على الجرّ تخت بالرجل ولا تع المرأة. فاذن لا دلیل على 
(۲) وجه الاشکال: هو آه قد ادّعى الإجماع على أنه لاتغريب على المرأة, 
ولكن نسب الخلاف إن ابن عقيل وابن ا وتردد فيه الشهيد الثانى 
ولك القول بالثبوت هو الاقرب, وتدل عل ذلك عدّة روایات: 
منها: قوله (عليه السلام) في 5 صحيحة محمد بن قيس التقذمة: «وقضی في 
البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونق سنة». 
ومنها: قوله (عليه السلام) ف صحيحة الحلى المتقدمة : «والبكر والبكرة 


(۲) حكاه عنهما فی الجواهر :1١‏ ۳۲۹. 
(۲) المسالك ۱۶: 53595 ۲۷۰. 


أسباب الحدود / الزنا ی 

اله ۸ يعتبر فى احصان الرجل نت الأوّل: الحدية. فلا 
رجم على العبد'. 
علوم و 

ومنها: قوله (علیه السلام) ف صحيحة عبدالرهن امتقذمة: «ويجلد البکر 
والبکرة مائة وینق سنة» (". 

وتدل على ذلك أيضاً الروایات المتقدّمة الواردة في نف الرجم والتفریب عن 
المرأة اجنونة والستکرهة. معللة با ها لاقلك آمرها. فإنّها تدل بوضوح على 
نا لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم وننی. وعی هذا فان كان إجماع 
في المقام فهو. ولكنّه لا إجماع. وعليه فلا موجب لرفع اليد عب دلت عليه 

ودل غلية صحيحة ان بصير -یعنی: المرادي ‏ عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
عليه حتی يواقع الحدة بعد ما يعتق» احدیث!". 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد سین جلدة 
( 


وان كان مسلا أو كاقراً او رانا ولایرجم ولاینو»(*. 


.۲۳۷ راجع ص‎ )١( 

(۲) لم نلحظ تقدّمهاء وانظر الوسائل ۲۸: ٠۰‏ / أبواب حد الزنا ب ۱ ۱۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۷۷/ ابواب حد الزنا ب ۷ح ۵. 

.۵ ح7١ الوسائل ۲۸: ۱۳6/ آبواب حد الزنا ب‎ )٤( 


2700 E a ۳:3 


الثانی : أن تکون لهزوجة دامْة قد دخل ما أو أمة کذلك ۱ وهو متمکن 
من وطئها می شاء و آراد. فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث 


)١(‏ تدل عليه عدّة روايات: 

منها: معتبرة إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن 
الرجل إذا هو زنی وعنده السريّة والامة یطوها. تحصنه الأمة وتكون عنده؟ 
«فقال: نعم. انا ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» قلت: فإن كانت عنده أمة 
زعم أنه لايطؤها؟ «فقال: لايصدّق» قلت: فان كانت عنده امرأة متعة 
أتحصنه ؟ «فقال: لاء نا هو على الشيء الدائم عنده»'". وقريب منها معتبرته 
الثانية!". 

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ‏ في حديث - 
«قال: لايرجم الغائب عن آهله. ولا المملّك الذي لم يبن بأهله. ولا صاحب 
المتعة»!" . 


ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام). 
قال : سالته عن امد تحته المملوكة. هل عليه الرجم إذا زنی؟ «قال: نعم»(*. 

ومنها: صحيحة رفاعة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يزني قبل أن يدخل بأهله, یرجم ؟ «قال : لا . 


(۱) الوسائل ۲۸: 78/ أبواب حد الزنا ب ۲ ح ؟. 
(۲) الوسائل ۲۸: 19/ أبواب حد الزنا ب ۲ ح ۵. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۷۳/ ابواب حد الزنا ب ” ح ۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۷۲/ آبواب حد الزنا ب ۲ ح ۱۱ 
(۵) الوسائل ۲۸: ۷۰/ ابواب حد الزنا ب ۷ ح ۱. 


أسباب الحدود / الزنا ا ا لي ۱۳ 


لا يتمكّن من الاستمتاع بهاء أو كان حبوساً فلا يتمكّن من 


بق هنا شىء: وهو أن تحقّق الاحصان بالزوجة الدائمة لا خلاف فيه 
ولا اشکال» وا تفه بالامة ففیه خلاف: 

فالشپور شهر: عظيمة هو تحتق الاحصان ما. 

ونسب الخلاف إلى القديمين والصدوق والدیلمی. فاختاروا عدم تحقق 
الاحصان بالامة. 

ولكنّ الصحيح هو القول المشهورء لما تقدّم من الروايات الدالّة على تحقّق 
الا حصان بها. 

نعم إِنّ هناك روایات تدلّ على عدم تحقّق الاحصان بالأمة: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الذي يأتي 
وليدة امرأته بغير إذنهاء عليه مثل ما على الزانی يجلد مائة جلدة؟ «قال: ولا 
يرجم إن زلى بمهودية او اضرا ا اوا ف ريا حرة وله ارا حلاة 
فان عليه الرجم. وقال: وكا لا تحصنه الأمة والهوديّة والنصرانيّة إن زنی بحرة 
كذلك لایکون عليه حدّ الحصن إن زنی بيهوديّة أو نصرائيّة أو أمة. وتحته 
حو ۲۷65 . 

ومنها: صحيحته الأخرى عن 5 جعفر (علیه السلام). قال: سألته عن 
امد أتحصنه المملوكة؟ «قال: لايحصن الح المملوكة, ولايحصن المملوك الحة 
والنصرانى يحصن المهوديّة. والمبودى حصن النصرانيّة»7". 


2 الديلمي‎ ٩ حکاه عن القديمين ف المسالك ۱۶: ۲۳۵ الصدوق في المقنع:‎ )١( 
۲۱ : المراسم‎ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۷۱/ آبواب حد الزنا ب ۲ ح .٩‏ 

(۳) الوسائل ۲۸: ۷۵/ آبواب حد الزنا ب ۵ ح ۱. 


۲:۸ ا اما 2 


ومنها: صحیحته الثالثة. قال: سألت آبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل 
يزنى ولم یدخل باهله. أيحصن ؟ «قال: لا ولا بالأمة»7") 

ومنها: صحيحة امحلی. قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل 
امحد. أيحصن الملوکة؟ «فقال: لايحصن امد الملوكة. ولا تحصن المملوكة 
الحن» EES‏ 

أقول: أمّا ما في الصحيحة الأولى فهو مقطوع البطلان, إذ لا يعتبر فى الزنی 
ها الاسلام والحرّيّة. بلا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة حمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) «قال: إذا جامع 
الرجل وليدة امرآته فعليه ما على الزانی»(۳ 

ومنها: معتبرة إسماعيل بن أبىي زياد. عن جعفر بن محمّد, عن آبائه (عليهم 
السلام) : «أنّ محمد بن أبى بكر كتب إلى علي (عليه السلام): في الرجل زنی 
بالمرأة الهوديّة والنصرانيّة. فكتب (عليه السلام) إليه: إن مدا ايه 
اديت E‏ 

وقيل: إن ذلك مذهب أي حنيفة واصحابه. فلا مناص من لها على 
التقيّة. ولأجل ذلك تحمل الصحاح الأخيرة أيضأ على التقيّة. لمعارضتها با دل 
من الروايات على تحقّق الاحصان بالأمة. ومع الإغاض عن ذلك فهي تسقط 
بالعارضة. فيرجع إلى العموم المتقدّم. وهو ما دل على تحقق الاحصان با يعم 
الأمة. كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت: 


(۱) الوسائل ۲۸: ۷۸/ أبواب حد الزنا ب ۷ح 4. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۷۰/ آبواب حد الزنا ب ۲ ح ۸. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۷۹/ أبواب حد الزنا ب ۸ ح ۱. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۸۰/ ابواب حد الزنا ب8 ح ۵. 


أسباب الحدود / الزنا 1 1[ 1[ 000 


الخروج إليهاء لم يترتّب حكم الاحصان (. 


ما ا حصن رحمك الله ؟ «قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو 
حصن»(۱۱. 

وصحيحة حريزء قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن الحصن. قال: 
«فقال : الذي یزنی وعنده ما يغنيه»7". 

وحتمل بعیداً جل هذه الروایات غل الامة احللة. 

(۱) بلا خلاف في البین. وتدل عليه عدّة روایات: 

منها: صحیحتا إسماعيل بن جابر وحریز التقذمتان. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم, قال: معت آبا عبدالله (علیه السلام) یقول: 
«الغیب والغيبة ليس عليهما رجم. الا أن یکون الرجل مع المرأة والرأة مع 
الرجل»!۳. 

ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن 5 جعفر (علیه السلام) «قال: قضى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن 
یدر عنه الرجم. ويضرب حد الزاني. قال: وقضى في رجل محبوس فى السجن. 
وله امرأة حرّة في بيته في المصر. وهو لا یصل إليها فزنی في السجن, قال: عليه 
الد وت عنه الرجم»*. 


(۱) الوسائل ۲۸: 7/78 آبواب حد الزنا ب ۲ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: /1٩‏ آبواب حد الزنا ب ۲ ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۷۲/ آبواب حد الزنا ب ۳ ح ۱. 
(4) الوسائل ۲۸: ۷۲/ ابواب حد الزنا ب ٣ح‏ ۲. 


۳۵۰ امحل ا mR‏ افيا و تكله الا ١‏ مود 
ومنها: صحیحه آی عبيدة ا 


ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أب عبدالله (عليه السلام) فى حديث - 
«قال: لا يرجم الغائب عن أهله» الحديث!". 


ع ان المستفاد من هذه الروايات ومن صحیحتی إسماعيل بن جابر وحريز 
التقدمتین: أله لا صر لغياب الزوج عن الزوجة وبالعكسودوإها لعبرة 
با إذا لم یتمکن من الاستمتاع مت شاء وآراد. کا هو معنی قوله (علیه السلام) 
فى صحيحة إسماعيل بن جابر: «من کان له فرج یغدو عليه ویروح». وقوله 
(عليه السلام) ف صحيحة حريز: «وعنده ما یغنیه». ونحو ذلك. وعلى ذلك 
فكل من لم يتمكن من الاستمتاع. سواء أكان من ناحية السفر ام الجبس أو 
نحو ذلك. وسواء أكان سفره بحدّ المسافة أم كان دونه فهو غير حصن. وکل 
من كان متمكناً من ذلك وان كان مسافراً وكان سفره بحد المسافة فهو حصن . 

نعم» صحيحة عمر بن یزید. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
آخبرنی عن الغائب عن أهله یزنی. هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب 
عنها؟ «قال: لايرجم الغائب عن أهله» إلى أن قال: -فق أيّ حدّ سفره 
كن مها ١‏ زرقال gE‏ 

تنافى ما تقدّم. ولكن لاد من رفع اليد عنها من جهة أنّها مخالفة للاجماع 
والتسالم بين الأصحاب. ومخالفة للروايات المتقدّمة. نظرأ إلى أن المتفاهم العرفی 
منها هو أنّ العبرة في الإحصان وعدمه إِنما هي بالقکّن من الاستمتاع وعدم 
القكن منه, وهذه الرواية تدل على أن العبرة فيه وجودا وعدما نا هي بالسفر 


)01( فى ص ۲۵۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۷۳/ أبواب حد الزنا ب ٣ح‏ ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۷۶/ أبواب حد الزنا ب ٤‏ ح ۱. 


أسباب الحدود / الزنا بب-ب02 0 0 0 ا 0 
(مسألة ۱۵۹): يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة"'. وأن يكون ها زوج 
دائم قد دخل مها!". 


بح المسافة وما دونه. سواء أكان متمكّناً من الاستمتاع أم لم يكن. فإذن 
لاحالة تقع المعارضة بينهماء فلابدٌ من طرحهاء لشذوذها وشهرة تلك الروايات. 

ثم ان الشهيد الثاني (قدس سره) فى المسالك ناقش فى سند هذه الرواية بان 
فى سندها جهالة). والوجه فيا ذكره: أنْ في سند الرواية عبدالرحمن بن مادء 
ولم يرد فيه توثيق فى كتب الرجال. 

ولكنّ الظاهر أن الرواية صحيحة. فان عبدالرحمن بن ماد قد وقع في 
أسناد كامل الزیارات. فيحكم بوثاقته على ما ذكرناه في حله. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. 

وتدل على ذلك -مضافاً إلى مامز من الروايات فى اعتبار الحرّيّة في الرجل - 
صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في مكاتبة زنت -إلى أن قال: - وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل 
أن يبين عتقها»”". 

وتؤيّدها رواية بريد العجلی عن أب عبدالله (عليه السلام): في الأمة تزني 
«قال: تجلد نصف الحدّ. كان لها زوج أو لم يكن ها زوج»۳. 


ع 


(۱) المسالك ۱۶: ۳۳۷. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۳۷/ آبواب حد الزنا ب ۳۳ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۳۳/ آبواب حد الزنا ب 2۳۱ ۲. 


E E oY‏ مباني تكملة المنهاج ۱ / الحدود 


سمعت أيا عبدالله (عليه السلام) يقول: «المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم. إلا 
أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل»7". 

وصحيحة آي عبيدة عن أبي عبدالله (علیه السلام). قال : سالته عن ا 
تزوّجت رجلاً ولها زوج قال: «فقال: إن كان زوجها الأول مقيماً معها فى 
المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل لها فان عليها ما على الزاني الحصن الرجم. 
وان كان زوجها الاوّل غائبا عنها او كان مقيما معها فى المصر لا يصل إلا ولا 
تصل إليه فإنّ عليها ما على الزانية غير احصنة» الحديث7". 

وأَمّا اعتبار الدوام: فللتسالم بين الأصحاب. 

ولمعتبرة إسحاق بن عیّار, قال: قلت لأبي إبراهيم (علیه السلام) - ای آن 
قال: ‏ قلت : والمرأة المتعة؟ قال: «فقال: لاء إنها ذلك على الشیء الدائم» 
ايت 

فان المشار إليه فى قوله: «إنما ذلك» هو الإحصان. فيدلٌ حينئذٍ على أنه اما 
يكون في الشيء الدائم, بلا فرق بين إحصان الرجل والمرأة» ومورد الرواية وإن 
کان هو احصان الرجل الا أنه من تطبيق الکبری عل الصغری. 

وأمّا اعتبار الدخول: فتدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن آحدهما (عليهما 
السلام), قال: سألته عن قول الله عر وجل: «فاذا احص 4 «قال: |حصانهن 
او یدخل من قلت: إن لم یدخل ن :اما علیهِنْ هد ؟ «قال: بلی»(۶. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۷۲/ آبواب حد الزنا ب ۳ ح .١‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۲۵/ آبواب حد الزنا ب ۲۷ ح ۱. 

(۳) الوسائل ۲۸: /1٩‏ ابواب حد الزنا ب ۲ ح ۵. 

.۲۵ :6 الوسائل ۲۸: ۷۰/ آبواب حد الزنا ب ۷ح ؛. والاية في سورة النساء‎ )٤( 


أسباب الحدود / الزنا 1511[ 1 1[ ااا ۲ 
فلو زنت والحال هذه وكان الزاني بالغاً رجمت . 

(مسألة :)3١‏ المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة. فلو زنت 
والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها!". 


(۱) قد تقدّم الكلام في أن الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم. 

(۲) من دون خلاف في البين. ویکنی في ذلك ما دلّ من الروايات على أَن 
المطلقة الرجعيّة زوجة. فیترثب عليها تام أحكام الزوجة. التي منها: الرجم 
إذا زنت في هذه امحال. مع العلم باحکم والوضوع. وكذلك الحال في زوجهاء 
فلا نحتاج إلى دليل خاص في المسألة . 

هذاء مضافاً إلى صحيحة يزيد الکناسی, قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عو قرا تزوّجت فى عدّتها «فقال: إن كانت تزوّجت فى عذة طلاق لزوجها 
عليها الرجعة فان عليها الرجم. وان كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها 
الرجعة فان عليها حد الزاني غير الحصن. وان كانت تزوّجت فى عدّة بعد موت 
زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أَيّام فلا رجم عليهاء وعليها 
ضرب مائة جلدة» احدیث!". 

ومعتبرة عبر بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام): عن رجل 
كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنی «قال: عليه الرجم» وعن امرأة كان ها 
زوج فطلقها أو مات تم زنت. علبها الرجم ؟ «قال: نعم»”". 


01( فى ص ۲ ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: /١57‏ أبواب حد الزنا ب ۲۷ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۲۹/ أبواب حد الزنا ب ۲۷ ح ۸. 


o٤‏ ا O‏ مباني تكملة الهاج ١‏ / الحدود 
ولا رجم إذا كان الطلاق بائناً. أو كانت العدّة عدّة وفاة(. 

(مسألة :)١١١‏ لو طلّق شخص زوجته خلعاً. فرجعت الزوجة بالبذل. 
ورجع الزوج بهاء ثم زنی قبل أن يطأ زوجته. لم یرجم وكذلك زوجته(". 


أقول: إِنّ الطلاق الذکور في هذه المعتبرة لابدٌ من حمله على الطلاق الرجعی. 
هی تا ربا ی لکناسی التقذمة. وا الزنا بعد موت الزوج آو الزوجة 
فهو لایوجب الرجم جزماء لتسالم الأصحاب على خلافه, كما صرّح بعدم الرجم 
في الاوّل فى صحيحة يزيد الكناسي. ومن هنا حمل الشیخ حکم الوت على 
الوهم من الراوي(. 

وأمّا رواية علي بن جعفر عن آخیه (علیه السلام), قال: سألته عن رجل 
طلق أو بانت امرأته 2 زنی. ما علیه؟ «قال: الرجم» وقال: سألته عن امراة 
طلّقتء فزنت بعدما طلقت. هل علبها الرجم ؟ «قال: نعم»(۲. 

فلابدٌ من حمل الطلاق على الطلاق الرجعي. وأمّا الزنا بعدما بانت المرأة 
عن زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعاً . فلا مناص من طرح الرواية من هذه 
الجهة. على أنّها ضعيفة سنداً وغير قابلة للاعتاد علمها. 

(۱) ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(۲) وذلك لأنْ الزوج خرج عن الاحصان بالطلاق البائن. والرجوع في 
حكم الزواج الجديد. فلا أثر له قبل الوطء. وكذلك الحال في الزوجة. 


.1۵ /۲۲ :۱۰ التهذيب‎ )١( 
.۲ ۰۱ ح‎ ٩ الوسائل ۲۸: ۷۱-۷۵/ آبواب حد الزنا ب‎ )۲( 


أسباب الحدود / الزنا ا ا ايا ا ۲ 


وكذا الملوك لو اعتق والمكاتب لو تحرّر, فلو زنيا قبل أن يطأا زوجتيهما م 
رجا (. 
(مسألة 177): إذا زنى الملوك جلد خمسين جلدة» سواء أكان حصنا أم 


غير حصن , شابّاً أم شيخاً. وكذلك الحال في المملوكة ". ولا تغريب عليهما 


۰ (۳) 
ولا ج(۳. 


(۱) وذلك صحيحة أبى بصير المتقدّمة فى اعتبار الحرّيّة فى إحصان الرجل(. 

(۲) بلا خلاف ولا اشکال. وتدل علی ذلك عدّة من ارو ابات قد تقمت 
جملة منها فى اعتبار الحرّيّة في الاحصان. 

ومنها: صحيحة سلوان بن خالد عن أبِي عبدالله (عليه السلام) في حديث- 
قال: قيل له: فان زنی وهو مكاتب ول یود شيئاً من مکاتبته؟ «قال: هو حقٌّ 
له يطرح عنه من الحدٌ سین جلدة ويضرب خمسين)7". 

ومنها: صحيحة حسن بن السري عن أبى عبدالله (علیه السلام) «قال: |ذا 
زنی العبد والأمة وهما محصنان فليس عليه الرجم, إنما عليهما الضرب سین 
نصف امحد»(۲. 

(۳) أمّا التغريب: وإن شمله بعض الاطلاقات ولکته يقيّد بصحيحة محمد بن 
قيس عن ابي جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمير المؤمنين (علیه السلام) في 
العبید إذا زنى آحدهم أن يجلد سین جلدة ون كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيًاًء 


(۱) في ص 560. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۳۳/ أبواب حد الزنا ب ١7ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۳۶/ أبواب حد الزنا ب ۳۱ ۳. 


۳۹ مو ا كموي ااي ما E eae‏ تكله المخبا AE‏ 
نعم. الکاتب إذا حدر منه شیء جلك بقدر ما اعتق, فلو اعتق نصفه جلد 
خمساً وسبعین جلدة, وان اعتق ثلائة أرباعه جلد سبعاً وثمانين جلدة ونصف 
جلدة» ولو اعتق ربعه جلد اثنتين وستّین جلدة ونصف جلدة, وکذلك الحال 
فى الکاتبة اذا تحر مها شیء۱. 


ولا برجم ولاینق»(. وصحبحته الاخری الاتبة. 

ومورد الصحيحة وإن كان هو العبید إلا آنْ الحكم ابت في الاماء قطعاً 
وبطریق أولىء على أن النفى منافٍ لحق المولى. 

وأمّا الجر: فلا مقتضی له. لاختصاص دلیله بالرجل الحرٌ. 

(۱) وذلك لعذة روایات: 

منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: قضی 
أمير المؤمنين (علیه السلام) في مكاتبة زنت. قال: ینظر ما أَدّت من مکاتبتها. 
فیکون فيها حذ الحرّة. وما لم تقض فیکون فيه حد الامة. وقال فى مکاتبة 
زنت وقد أعتق منها ثلائة ارباع وبق الربم: جلدت ثلائة رباع اد حساب 
Naa ele N‏ 
انا خن سردا ونصف. فذلك سبع وغانون جلدة ونصف. وأبى أن يرجمها 
وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها»!". 

ورواه الشيخ بطريق آخر عن محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) 
مثله. إلا | ه قال: «يؤخذ السوط من نصفه فيض رب به. وكذلك الأقلّ والاکثر»(۳. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۳۶/ أبواب حد الزنا ب ١۳ح‏ ۵. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۳۷/ أبواب حد الزنا ب 777 م ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۳۷/ أبواب حد الزنا ب 77ح ٤ء‏ التهذيب ۱۰: ۲۹/ .٩۳‏ 


أسباب الحدود / الزنا 5 
(مسألة 17): لا تجلد الستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم فإذا انقطع 
جلدت (۲. 
(مسألة ۱1۶): لا یجلد الریض الذي يخاف عليه الموت حتی يبرا" 
ومع اليأس من البرء یضرب بالضغث الشتمل على العدد مرّة واحدة۳. 


(۱) وذلك لمعتبرة السکونی عن أب عبدالله (علیه السلام) «قال: لايقام 
ا لحد على الستحاضة حتی ینقطم الدم عنها» .٩(‏ 

(۲) تدل على ذلك معتبرة السکونی عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: 
11 أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل اصاب هذا : وبه قروح فى جسده 
كثيرة. فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): آقروه حتی تبراً. لا تنكئوها عليه 
فتقتلوه»!). 

(۳) تدلٌ على ذلك صحيحة أب العبّاس عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: 
نی رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم) برجل دميم قصير قد سق بطنه. وقد 
دروك عرو اه قن فص ماش ف قا ا نوها سم هار وقن وق 
عللٌ. فقال له رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): أزنيت؟ فقال له: نعم 
-وم يكن أحصن ‏ فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بصره وخفضه. 


%* س 


3 دعا بعذق فقده مائة, ضربه بشماريخه»"'. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹/ أبواب مقدمات الحدود ب ۱۳ ۳. 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۹/ آبواب مقدمات الحدود ب ۱۳ ح ۶. نكأ القرحة - کمنع -: 
مها قل أن را در تكب القاموسى ا 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۰/ آبواب مقدمات الحدود ب ۱۳ ح ۵. 


۳6۸ و هه افو وم ولد ومن كماو اون ا المتياع ١‏ / الحدود 


ولا یعتبر وصول کل شمراخ إلى جسده!". 
(مسألة ۱7۵): لو زنن شخص مراراً وثبت ذلك بالاقرار أو البيّنة حد 


هذا اا 


ومعتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام). عن أبيه. عن آبائه (عليهم 
السلام), عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلّم): «أنه أتي برجل كبير البطن قد 
آصاب محرماً. فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بعرجون فيه مائة 
شراخ فضربه مرّة واحدة» فكان الحدٌ»!". 

)١(‏ وذلك لاطلاق الدليل وعدم ما يدل على تقييده بذلك. 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب فى الجملة. والدليل على ذلك: أنّ الجلد أو 
الرجم إنما یثبت على الزاني أو الزانية. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين وحدة 
الزنا وتكدره. 

وقد حكي التفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق والاسکانی (قدس سرهما)» 
فإِنٌ الزنا التکزر إذا كان في اليوم الواحد بامرأة واحدة خد حدّاً واحداًء ون 
كان ينسوة متغددة خد خدودا متغدذة رای النساء”): 

والسند فى هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبىي جعفر (عليه السلام). 
قال: سألته عن الرجل يزني فى اليوم الواحد مراراً كثيرة. قال: «فقال: إن زف 
بامرأة واحدة كذا وکذا م فاغا علیه د واحد. فان هو زز بنسوة شی ق 
یوم واحد وفى ساعة واحدة فإنّ عليه في کل امرأة فجر بها حدَا(۳. ۱ 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۱/ آیواب مقدمات الحدود ب ۱۳ ۷. 
(۲) القنع: ۰1۳۸ وحکاه عن ابن الجنيد العلامة في الختلف :٩‏ ۰۱۸۲ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۲۲/ آبواب حد الزنا ب ۲۳ ح ۱. 


أسباب الحدود / الزنا 1 11 11[ 1[ OE‏ 


(مسألة 177): لو أقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن 
كان أ ویقتل فى الثامنة بعد اقامة احد عليه معا إن كان ملوكاً. 


ولكنّ الرواية ضعيفة. فان في سندها علي بن ابي حمزة البطائني» وهو ضعيف . 

فالصحيح هو عدم تكرّر الحدّ يتكرّر الزنا مطلقاً. 

(۱) على المشهور. 

وتدل عليه معتبرة أبي بصير. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «الزاني 
إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة» 7 أي يجلد ثلاث مرات. 

ويؤيّد ذلك خبر محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيا كتب إليه: آن 
علّة القتل من إقامة الحدّ في الثالئة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما 
بالضرب... الحديث”". 

وعن الصدوقين والحلي: أنه إذا آقیم عليه الحدّ مرّتين فُتل في الثالثة”". 
ومال إلى هذا القول الحقق في الشرائم!. 

والدليل عليه: صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال: 
أصحاب الكبائر كلّها إذا آقیم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالئة»7. 

وفيه : أن هذه الصحيحة تقيّد بالمعتبرة المتقدّمة. 


(۱) الوسائل ۲۸: /۱٩‏ أبواب مقدمات الحدود ب ۵ ح ۲. 

(۲) الوسائل ۲۸: /۱٩‏ آبواب مقدمات الحدود ب ۵ ح ۳. 

(۳) حکاه عن الصدوقین العلامة في الختلف ٩‏ ۱۶۰ وراجع المقنع: 1۲۷ - ۰۲۸ 
السرائر ۳: 16۲. 

.۱۵۹ :٤ الشرائم‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۲۸: /۱٩‏ آبواب مقدمات الحدود ب ۵ ح ۱. 


۲۹۰ ب ات 2 


وأدّى الامام قیمته إلى موالیه من بيت الال (. 


فالنتیجة: هي خروج الزاني عن عمومها. 

(۱) على الشپور بين الاصحاب. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة بريد عن أب عبدالّه (علیه السلام) «قال: إذا زنى 
العبد جلد حمسين. فان عاد ضرب خمسین. فان عاد ضرب خمسين إلى تاني 
مرات. فإن زنی ماني مرّات قتل, وأدّی الإمام قيمته إلى مواليه من بيت 
الال»(۲۱. 

هذاء ولکن عن النهاية والقاضی والجامع والختلف: أنه یقتل فى التاسعة7". 

والدليل عليه هو رواية بريد العجلىي أو عبيد بن زرارة. قال: قلت 
لأبى عبدالله (عليه السلام): أمة زنت «قال: تجلد مسين جلدة» قلت: فإئها 
«قال: إذا زنت عانی مرّات يجب علبها الرجم» قلت: كيف صار فى مان مرات؟ 
«فقال: لأنّ ال حر إذا زنی أربع مرات وأقیم عليه الحدٌ قتل. فاذا زنت الأمة انى 
مدات رجت ف التاسعة» احدیت!۳ ورواها الصدوق بسند ه اى محمد بن 
سلهان نحوه, الا انه قال: فی عبد زنی. 

وفيه: أن الرواية من جهة ضعفها سنداً غير قابلة للاستدلال بهاء فان في 
تثبت وثاقتههماء فالصحيح هو القول الأوّل. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۳۰/ أبواب حد الزنا ب 77ح ؟. 
(۲) النهاية: 1۹۵ المهذب ۲: ۵۲۰ الجامع للشرائع: ۵۵۱ الختلف ۹: ۱۶۱. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۳۵/ آبواب حد الزنا ب 2۳۲ ۱. الفقیه 4: ۳۱/ ۹. 


أسباب الحدود / الزنا اذ 11 1 ا 
(مسألة 17177): إذا كانت المزني بها حاملاً. فان كانت محصنة تربص بها 
حتى تضع لها و تر صعه مد اللبای ثم ترجم . 


(۱) بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب. 

وتدل عليه معتبرة عبار الساباطی. قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) 
عن حصنة زنت وهي حبلی «قال: تقرٌ حتی تضع ما في بطنها وترضع ولدها م 
ر 

والارضاع فى الرواية لابدٌ من حمله على الارضاع مدّة اللباءء فإنّ الطفل 
ها ی و 

والدلیل على ذلك: صحيحة أبي مریم عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: 
اتت امراة امير المؤمنين (علیه السلام) فقالت: إنى قد فجرت. فاعرض بوجهه 
عنهاء فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت: إن قد فجرت. فأعرض عنها تم 
استقبلته فقالت: إن قد فجرت. فاعرض عنها ثم استقبلته فقالت: إِفى فجرت. 
فأمر بها فحبست وکانت حاملاً. فتريّص بها حتی وضعت. ثم آمر بها بعد 
ذلك فحفر ها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً. وأدخلها الحفيرة 
إلى الحقو وموضع ی ی اه پات اه ور اها عفر المي 

ان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ الرجم لایور إلى تام الرضاع 
حولين كاملين. 


قد يقال - كا قيل -: إِنّ الرواية غير معتبرة, من جهة أنّ أبا مر مشترك 


(۱) الوسائل ۲۸: 7/7١7‏ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح .٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۰۷/ أبواب حد الزنا ب ١7‏ ح ۵. 


۲۲ مو م ا اع اح ا VENI O‏ 


وان كانت غير محصنة حدّت. إلا إذا خيف على ولدها"". 


بين أبي مرعم الأنصاري الذي هو نقة. وبين بكر بن حبيب الکوفی الذي م 

ولکته مندفع من وجهين: 

الأوّل: أنّ العروف بين آصحاب الروایات هو أبو مر الأنصاري الذي له 
کتاب دون غبره. وعلیه فبطبيعة الحال ينصرف اللفظ إليه عند الاطلاق. 

الثاني : أن الراوي عنه فى هذه الرواية هو يونس بن یعقوب. وهو من رواة 
ابي مر رم الأنصاري, فيكون قرينة عليه. 

وأَمّا ما في معتبرة الأصبغ بن نباتة المتقدّمة من أمر أمير المؤمنين (علیه السلام) 
المرأة القرة بالزنا الحصنة بإرضاعها حولين كاملين. فهو أجنبي عن محل 
الکلام, لأنّ أمره (عليه السلام) كان قبل ثبوت الزنا بالشهادة أربع مزات. 

نعم. إذا توقفت حياة الولد على إرضاع كامل ولم تكن مرضعة آخری. أجل 
الرجم حفظاً على حياة الولد. كما ورد ذلك في مرسلة الشيخ المفيد عن 
أمير الومنین (عليه السلام): أنه قال لعمر وقد أت بحامل قد زنت - إلى أن 
قال : «فاذا ولدت ووحدت لولدها من يكفله فأقم الحد علها»!۲. 

(۱) ما لزوم الحدّ: فلعدم الدلیل على التأخیر. لما عرفت من اختصاصه 
بالرجم إلى أن تضع حملها. 

نعم» إذا خيف على ولدها وجب التأخير تحفظاً عليه. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۰۸/ أبواب حد الزنا ب 7١ح‏ 7, الارشاد ۱: ۲۰۶. 


أسباب الحدود / الزنا ا ااا 

(مسألة 114): إذا وجب امد على شخص ثم جنّ لم يسقط عنه. بل يقام 
عليه الحد حال جنونه . 

(مسألة 119): لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن 
تأخذه الحيكة ویلحق بالعدو 7 

(مسألة ۱۷۰): إذا جى شخص في غير الحرم ثم لجأ إليه لم جز أن يقام 
عليه احد, ولكن لايطعم ولا یسق ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام 
عليه الحد. وأمّا إذا جنى فى الحرم اقيم عليه الحدٌ فيه (۳. 


)١(‏ وذلك لصحيحة أبي عبیده عن أبي جعفر (عليه السلام): فى رجل وجب 
عليه الحدّ. فلم يضرب حتى خولط «فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ 
وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل اق عليه الحدّ كائناً ما كان»٠.‏ 

(۲) تدل على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): لايقام على أحد حدٌ بأرض العدو»!". 

ومعتبرة غیاث بن ایراهجم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمارء عن جعفرء 
عن أبيه. عن علي (عليهم السلام) «أنّه قال: لا آقیم على رجل حدّاً بأرض 
العدو حتى يخرج منها. مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو»(۳. 

وإطلاق المعتبرة الأولى يقيّد بالثانية » فتكون النتيجة كا ذكرناه. 

(۳) بلا خلاف ظاهر فى البين. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۳/ أبواب مقدمات الحدود ب ٩‏ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۶/ آبواب مقدمات الحدود ب ٠١‏ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۶/ آبواب مقدمات الحدود ب ۱۰ ۲. 


ee ۳۹۶‏ اغبا ى تكله الاچ الجدورد 
(مسألة ۱۷۱): لو اجتمعت على رجل حدود بُدِى بالحدٌ الذي لایفوت 
معه الاخر. كما لو اجتمع عليه الحدّ والرجم بَّدِئْ بالحدٌ ولا ثم رجم . 
(مسألة ۱۷۲): یُدفن الرجل عند رجه إلى حقویه, وتدفن المرأة إلى موضع 
الثديين ". والشهور على أنّه اذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الامام بالرجم 7 
الناس بأحجار صغار, ولو ثبت بالبيّنة وجب الابتداء على الشهود. وهو لايخلو 


ومن جملة ما تدل على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه 
السلام): في الرجل يجني في غير الحرم. ثم يلجا إلى الحرم «قال: لایقام عليه 
ا لحد ولا يطعم ولا يسق ولا یکلم ولا یبایم. فاّه إذا فعل به ذلك يوشك أن 
بخرج فيقام عليه ال وإن جنى في الحرم جناية أقير عليه الحدّ في الحرم فإِنه 
لم ير للحرم حرمة»'. 

(۱) من دون خلاف بن الأصحاب. ویدل علی ذلك | له مقتضی العمل يكل 
من السببین» وفي عدّة روایات أنه يبدأ با دون القتلء ثم یقتل. ففى صحيحة 
زرارة عن أن جعفر (علیه السلام) «قال: اما رجل اجتمعت علیه حدود فها 
لقتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ یقتل بعد ذلك»". 

(۲) تدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: تدفن المرأة إلى 
وسطهاء ثم يرمي الامام ويرمي الناس با حبار صغار. ولا يدفن الرجل إذا 
رجم إلا إلى حقويه»7". 


(۱) الوسائل ۲۸: ۵۹/ أبواب مقدمات الحدود ب 74ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۶/ آبواب مقدمات الحدود ب ۱۵ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۹۹/ آبواب حد الزنا ب ۱6 ح ۳. 


آسباب احدود / الزنا 1 ۱ 


من اشکال. بل لا يبعد و جوب بدء الامام بالرجم مطلقاً (۱. 


وفی صحيحة أب مري المتقدّمة فى المرأة المقرّة بالزنا: أنّ أمير المؤمنين (علیه 
السلام) أدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين. وهذه الصحيحة تكون قرينة 
على أن المراد بالوسط فى معتبرة سماعة هو موضع الثديين. 

(۱) استند الشپور فى ذلك إلى رواية صفوان. عمّن رواه. عن ان عبد الله 
(علیه السلام) ورواية او لكيه وصفوان وغير واحد رفعوه ال ی عبدالله 
(علیه السلام) «قال: إذا أقر الزانی احصن كان ول من يرجمه الامام ثم الناس, 
فاذا قامت عليه البيّنة كان أَوّل من یرجه البيّنة ثم الامام ثم الناس»(. 

وهده الرواية من جهة الارسال غير قابلة للاستدلال بها. 

ودعوی الانجبار بعمل الشپور غير صحيحة صغریٌ وکبری على ما حققناه 


فى حله. 
وکذا دعوی أن مرسل صفوان وأضرابه فى حکم الصحیح على ما فصّلنا 


فإذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على أنّ الامام يرمي ولا م 
يرمي الناس, كمعتبرة سماعة المتقدّمة, ومعتبرة أبي بصير, قال: قال أبو عبدالله 
(عليه السلام): «تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموهاء ويرمي الإمام 
7 يرمي الناس بعد باحجار صغار»(". 

وأمّا قضيّة ماعز بن مالك - الواردة فى صحيحة الحسين بن خالد الآتية, 
حيث ۳ رسول الله (صلى الله عليه واله فصلا الناس برجمها من دون حضوره 


(۱) الوسائل ۲۸: ۹۹/ أبواب حد الزنا ب ۱۶ ح ۰۲ الفقيه 4: 77/ 1۲. 
(؟) الوسائل ۲۸: ۹۸/ أبواب حد الزنا ب ۱۶ ح ۱. 


nee ۲۹۹‏ ايا فى له نام ۱ لزاه 


(مسألة ۱۷۳): لو هرب الرجوم أو الرجومة من احفيرة. فان ثبت زناه 
بالاقرار لم یرد إن أصابه شىء من الحجارة(١',‏ 


(صلى الله عليه وآله وسلّم) وأميرالمؤمنين (عليه السلام) لم يكن حاضراً كما 
هو الفروض ف الرواية -فهي قضيّة في واقعة. فلعل رسول الله (صلی الله عليه 
واله وسلم) كان معذورا عن الحضور. فإذن لا يبعد وجوب بدء الامام (عليه 
السلام) بالرجم مطلقاً. 

(۱) بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدّة من الروايات: 

منها: صحيحة الحسين بن خالد. قال: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): 
أخبرني عن الحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحدّ؟ 
«فقال: يرد ولا يرد» فقلت: وكيف ذاك ؟ «فقال: إن كان هو المقرٌ على نفسه م 
هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شیء من الحجارة لم يرد. وان كان فا قامت 
عليه البيّنة وهو بجحد هرب رَد وهو صاغر حتى يقام عليه الحدٌّ» الحديث'. 

ومنها: معتبرة أبي العبّاس. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «أتى النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) رجل فقال: ان زنيت - إلى أن قال: - فأمر به 
رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلّم) أن يرجم. فحفروا له حفيرة» فلا أن 
وجد مش الحجارة خرج یش فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به , فأدركه 
الناس فقتلوه. فاخبروا الى (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك فقال: هلا 
ترکتموه؟ » احدیث!"". ۱ 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۰۱/ أبواب حد الزنا ب ۱۵ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۰۲/ آبواب حد الزنا ب ۱۵ ۲. 


أسباب الحدود / الزنا 008 ز 1 1 1 1 ا 


وان كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبيّنة رُد. 


)١(‏ آمّا فما إذا ثبت الزنا بالإقرار وكان الفرار قبل الإصابة: فلزوم الردّ هو 
المشهور بين الأصحاب. وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى إطلاقات أدلة الرجم - 
صحيحة الحسين بن خالد المتقدّمة. حيث قيّد عدم الرد فى المقرّ بالزنا بصورة 
الاصابة. وصحيحة أبىي بصير الآتية. ۱ 

وأَمّا فما إذا ثبت الزنا بالبيّنة: فلزوم الردّ ما لا خلاف فيه ولا إشكال بين 
الأصحاب. وتدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة الرجم. وقوله (عليه السلام) فى 
صحيحة الحسين بن خالد المتقدّمة: «وان كان انا قامت عليه البيّنة وهو يجحد 
تم هرب زد فإنه يدل على وجوب الردٌ مطلقاً من دون فرق بين أن تصيبه 
الحجارة أو لاتصیبه, ولا سيا بقرينة أَنّ الإمام (عليه السلام) فرّق فيها بين 
ثبوت الزنا بالإقرار وثبوته بالبيّنة. فقيّد عدم الردّ في الاوّل بصورة الاصابة. 
وأطلق الثاني . 

وأمّا ما دل على عدم الردٌ مطلقاً ‏ فها أصابه ألم الحجارة كصحيحة أبي 
بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد. 
وان لم يكن أصابه ألم الحجارة رد - فيقيّد اطلاقه بالصحيحة المتقدّمة الدالة 
على لزوم الر5 مطلقاً -إذا ثبت الزنا بالبيّنة ‏ أي سواء أصابه أم لم یصبه. فاٍن 
النسبة بينهها وإن كانت عموماً من وجه الا أَنْ ظهور تلك الصحيحة - بقرينة 
تفصيل الامام (عليه السلام) بين الاقرار والبیْنة - أقوئ من ظهور هذه 
الصحيحة. فتتقدم عليها في مورد الاجتاع والمعارضة. وعلى تقدير وقوع 
المعارضة بينهما فالمرجع هو إطلاقات أدلّة الرجم. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۰۳/ أبواب حد الزنا ب 6١ح‏ ۵. 


SE ۳۹۸‏ لاز د سا ساو و بوب تفای له نیع را دوه 
واا ال فلا سط القراد مل ۱۳ 
(مسألة ۱۷۶): ینبغی اعلام الناس لحضور اقامة الحدٌ”", 


ها و فد فان ا ای با ار اود و مدال واد قيهن 
الصبرف وبين سین بن خالد الخفاف. والأوّل لم تثبت وثاقته فلاتكون الرواية 


٠ لس‎ 


حجة. 
ولكنّا ذكرنا في حله: أن الحسين بن خالد المشهور والذي كثرت الرواية 
عنه هو الحسين بن خالد الخقّاف. وحينئذٍ تكون الرواية صحيحة . 

(۱) وذلك لعدم الدليل على السقوط, سواء أكان هربه قبل الجلد أم في 
أثنائه. 

(۲) ید على ذلك فعل أميرالمؤمنين (عليه السلام) على ما رواه الشيخ 
الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة: أن امرأة أتت 
أمير المؤمنين فقالت: يا أميرالمؤمنين. إفي زنيت إلى أن قال: - 7 قام (عليه 
السلام) فصعد المنبر فقال: «يا قنبر, ناد في الناس الصلاة جامعة» فاجتمع الناس 
حتى غص المسجد باهله «فقال: ما الناس» إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى 
الظهر ليق عليها الحدّ إن شاء الله» الحديث7". 

ورواه تحمّد بن يعقوب بسند صحيح عن خلف بن حمّاد عن ابي عبدالله 
(عليه السلام) نحوه. 

ورواه الشيخ بذلك السند عن خالد بن حمّاد. 

ولكن يبد ما ذكره الشيخ: أن خالد بن حمّاد لم يثبت له وجود وم توجد له 


(۱) الوسائل ۲۸: ۵۳/ أبواب مقدمات الحدود ب 2۲۱ ۱. الفقيه :٤‏ ۲۲/ ۵۲. 
الكافى ۷: ۸ ذیل ح ١ء‏ التهدیب ۰۶ ۲۷۲ ۳۶ 


أسباب الحدود / الزنا 1 1 ا 


بل الظاهر وجوب حضور طائفة لا قامته !۱ والراد بالطائفة الواحد وما اد(" 


رواية غير هذه الرواية. 

كما أنه بعد ما في الكافي: ان رواية خلف بن حمّاد عن أبي عبداله (عليه 
السلام) بعيد ولم توجد له رواية عنه (عليه السلام) غير هذه. 

کا تدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: أتاه 
- أمير المؤمنين (عليه السلام) - رجل بالكوفة فقال: يا أميرالمؤمنين. إن 
زنيت فطهّرنی, وذكر أنه قر أربع مزات - إلى أن قال: - م7 نادئ في الناس: 
یا معشر السلمین. اخرجوا لیقام علی هذا الرجل ل ال 

وف انيت ات اال ارو نه الاوك واه الوق اة ال 
فاا امو ول س مرف قار 

)١(‏ كما عليه جاعة. لظاهر الآية الكرية: «ولیشهَذُ عبط من 

(۲) كما اختاره غير واحد من الأصحاب. 


وتدل عليه معتبرة غياث بن إبرأاهم , عن جعفر» عن آبیه. عن أمير المؤمنين 
(عليهم السلام): «في قول الله عر وجل: طول تخد کم ما رَد نی دين الله > 
قال: في إقامة الحدود. وی قوله تعالى: «وَلْيَشَْدُ عَذامعا طَائِفَة من ألؤْمِنِينَ > 
قال: الطائفة واحد»!۳. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۵۵/ آبواب مقدمات امحدود ب ۳۱ ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: /٩۳‏ آبواب حد الزنا ب ۱۱ ح ۵. والاية في سورة النور ۲۶: ۲. 


۳۷۰ 0 ا 
(مسألة ۱۷۵): هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله 
أم لا؟ وجهان. الشپور هو الأوّل على کراهة. ولکنْ الأقرب هو الثاني . 


(۱) وذلك لعدّة روایات: 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: أت أمير المؤمنين 
(علیه السلام) برجل قد أَقت على نفسه بالفجور, فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) 
لأصحابه: اغدوا غداً على متلتّمین. فقال م: من فعل مثل فعله فلا يرجمه 
ولينصرف. قال: فانصرف بعضهم وبق بعضهم. فرجه من بق منهم»(. 

ومنها: صحيحة أبي بصير ‏ یعنی: المرادي ‏ عن أبي عبدالله (علیه السلام) 
«قال: آتاه - أمير المؤمنين (علیه السلام) - رجل بالكوفة إلى أن قال: ثم 
قال: معاشر السلمین, إن هذه حقوق الله » فن كان لله فى عنقه حقْ فلینصرف. 
ولايقیم حدود اله من في عنقه حدّء فانصرف الناس وبق هو والحسن والحسين 
(عليهم السلام)» الحديث!". وقریب منهیا معتبرة الأصبغ بن نباتة". 

ومن الغریب ما ذکره الشهيد الثاني (قدس سره) فى السالك. حیث قال: 
وجه الأول ما روي عن علي (عليه السلام) لا رجم المرأة أنه نادی بأعلى 
صوته: «أَيّها الناس. ان الله عهد إلى نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) عهداً 
عهده محمد (صلی الله عليه وآله وسلم) ال بأنْه لايق الحدّ مَن لله عليه حدّء 
فن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يق عليها الحد» الحديث7). والأصل في 


(۱) الوسائل ۲۸: 04/ أبواب مقدمات الحدود ب ۳۱ ۲. 

(؟) لاحظ الوسائل ۲۸: ۵۵/ أبواب مقدمات الحدود ب ۳۱ ۳. 

(۲) الوسائل ۲۸: ۵۵/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٣ح‏ 5. 

۲۶ /۱۱ :۱۰ آبواب مقدمات الحدود ب ۳۱ ح ۱ التهذیب‎ / ٥۳ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 
.۱ الکانی ۷: ۱۸۸/ ذيل حدیث‎ .۵۲ /۲۲ :٤ الفقیه‎ 


أسباب الحدود / الزنا E‏ 


(مسألة 71 ): لو وجد الزای عارياً جلد عارياً. وإن وجد كاسياً. قيل: 
جرد فيجلد» وفيه إشكال. والأظهر جواز جلده كاسياً (". 


النبي التحريم. والأولى حمله على الکراهة. لقصوره سنداً عن إفادة التحريم, 
مضافاً ای أضالةةالآباحة: انتهی(. 

وفيه أَوّلاً: أن الرواية وان كانت ضعيفة على طریق الشیخ الا نها صحيحة 
على طريق الصدوق. بل هي صحيحة على طريق الکلینی أيضاً. فإنّه رواها 
بسند صحيح عن خلف بن حمّاد عن أب عبدالله (عليه السلام), غير أنّها ل 
تثبت. فان الشيخ رواها بعين السند عن خالد بن حماد کا تقدّم. فلا وجه 
للمناقشة فى سندها. 

وثانیاً: أن الدلیل غهر متحصهر ها کیا عرفت. 

(۱) ذهب جماعة - منهم الفاضلان في النافع والقواعد۱ أنه يجلد مجردا. 

ومستند هذا القول معتبرة إسحاق بن عبار. قال: سألت آبا إبراهيم (علیه 
السلام) عن الزانی كيف يجلد ؟ «قال: أشدّ الجلد» قلت: فن فوق ثیابه؟ «قال: 
بل تخلع ثيابه» احدیث! "۰ وقریب منها معتبرته الاخری(*. 

ولكن عن جماعة أخرى -بل نسب إلى المشهور - أنه جلد على الحال التق 


وجد علها: إن عارياً فعاريا وإن كاسياً فكاسياً. 


(۱) السالك ۱۶: ۳۲۸۸. 

(۲) الختصصر النافع : 27 اقواعد ۳: ۵۲۰. 

(۳) الوسائل ۲۸: /٩۲‏ آبواب حد الزنا ب ١١‏ ح ۲. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /٩۲‏ ابواب حد الزنا ب ۱۱ ح ۳. 


VY‏ لم ا ص اي صا تاي وده ميته ENO‏ / القدوة 
وأمّا المرأة الزانية فتجلد وهی كاسية'ء والرجل يجلد قامًاً. والمرأة قاعدة, 
ویتّق الوجه والمذاكير!". 


ومستند ذلك معتبرة طلحة بن زید. عن جعفر. عن آبیه (عليه| السلام) 
«قال: لايجوّد في حذ ولا يشنح -یعنی: ید - وقال: ويضرب الزاني على الحال 
الق وجد عليها: إن وجد عرياناً ضرب عرياناً. وإن وجد وعليه ثيابه ضرب 
وعليه ثیابه»"". 

ويا آنْ معتبرة طلحة بن زيد معارضة بعتورتي إسحاق بن عمارء نظراً إلى 
انها ظاهرة في حرمة التجريد. وهما ظاهرتان فى وجوبه. فتسقطان. فالمرجع 
هو اطلاقات أدلّة الجلد من الكتاب والسئّة. ومقتضاها جواز الجلد كاسياً. 

ويمكن أن يقال: ان معتبرة إسحاق بن عبار مطلقة من ناحية أنه كان في 
عذال وان ها ربا وا کی لیوا له كان کاس ال وا ولد 
فيقيّد اطلاقها بمعتبرة طلحة بن زيد. 

فالنتيجة: هي اختصاص وجوب الخلع با إذا كان في حال وجدانه عاریا. 
وأمّا إذا كان كاسياً حين وجدانه ضرب وعليه ثيابه. 

)١(‏ لأنّ وجوب التجرید -غلى القول به - ختضّ دليله بالرجل»:وامًا بدن 
المرأة فلا بد من ستره. 

(۲) تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: 
یضرب الرجل المت قافا رال قاعدة ویضرب غل كل عضو ویترك الرأس 
والمذاكر»!". 


(۱) الوسائل ۲۸: /٩۳‏ أبواب حد الزنا ب ۱۱ ح7. 
(۲) الوسائل ۲۸: /٩۲‏ آبواب حد الزنا ب ١١ح .١‏ 


أسباب الحدود / الزنا O‏ 


(مسألة ۱۷۷): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر ۱ 


(۱) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. بل لم ينقل فيه خلاف الا ما 
حكي عن ظاهر ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو يمن نصّبه 
لذلك7". وهو لم یثبت. ويظهر من الحقق فى الشرائع والعلامة في بعض كتبه 
التوقف(۲". 

يدل غل ماد كزناة اس 

الأوّل: أن إقامة الحدود إنما شرّعت للمصلحة العامة ودفعاً للفساد وانتشار 
الفجور والطغيان بين الناس, وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان. ولیس 
لحضور الامام (عليه السلام) دخل في ذلك قطعاًء فالحكمة المقتضية لتشريع 
الحدود تقضى بإقامتها في زمان الغيبة كا تقضي بها زمان الحضور. 

الثاني: أن أدلّة الحدود _كتاباً وسنّهَ ‏ مطلقة وغير مقيّدة بزمان دون زمان, 
كقوله سبحانه: «آلدَانِيَةٌ نی فَاجْلِدُواكُلٌَ واحد مها مان جلد 74", وقوله 
تعالی: «آلسّارِق وَآَلسَارِقَةُ فَافْطَعُوا یا 4“. وهذه الأدلّة تدلٌ على أنه 
لابدٌ من إقامة احدود. ولکتها لا تدل على أنّ المتصدّي لإقامتها من هوء ومن 
الضروري أنّ ذلك لم يشرّع لكلّ فرد من أفراد السلمین. فإنّه يوجب اختلال 
لنظام, وأن لایثبت حجر علی حجر. بل بستفاد من عدّة روایات انه لایجوز 
آقامة الحدٌ لكل أحد: 


)01( الغنية ؟: و بر ۲۳ السراثر ۳ ۲ ۶۲. 
66 الشرائع ٤‏ ۵ منتهى الطلب ۲ ٩٩۹۶‏ (حجري).ں 
() الائدة ۵: ۳۲۸. 


N E EE ا‎ ۷٤ 


منها: صحيحة داود بن فرقد. قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«إنّ أصحاب رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت 
اود عل داش بل مهار ا كدف ماما به؟ قال کت اور الیش 
قال : فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال 
د قال لو مهوت غل فی افر تک جا ماک ات ند ؟ فا 
أضربه بالسيف» فقال: يا سعد. فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله 
بعد رأي عينى وعلم الله أن قد فعل؟ قال: اي والله بعد رأي عينك وعلم الله 
أن قد فعل. اه قد جعل لكلّ شىء حدّاً. وجعل لمن تعدّئ ذلك امد حدا». 

فإذن لابدٌ من الأخذ بالمقدار المتيّن, والمتيقّن هو من إليه الامر. وهو 
الاک ري 

وتؤيّد ذلك عدة روایات: 

منها: رواية إسحاق بن يعقوب. قال: سألت محمّد بن عفان العمري أن 
یوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عل فورد التوقيع بط 
مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): «أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وبتك 
-إلى أن قال: ‏ وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فام 
حجّتى عليكم وأنا حجّة اله»۱. 

ومنها: رواية حفص بن غياث. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) من 
يقي الحدود: السلطان أو القاضي ؟ «فقال: إقامة الحدود إلى من إليه احکم»(۳. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۶/ أبواب مقدمات الحدود ب ۲ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۷: /١4٠‏ أبواب صفات القاضي ب ١١‏ ح 4. 
(۳) الوسائل ۲۸: 55 / أبواب مقدمات الحدود ب ۲۸ ح .١‏ 


آسباب الحدود / الزنا ل 0۵ ۳۱۷ 


فاتّها ‏ بضميمة ما دل على أنّ من إليه الحكم فى زمان الغيبة هم الفقهاء - 
تدلٌ على أَنّ إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم. 

وأمّا الاستدلال على عدم الجواز با فى دعام الإسلام والأشعئيّات عن 
الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليهم السلام): «لا یصلح الحكم 
ولا الحدود ولا الجمعة إلا بامام». 

ففيه: أَنَّ ما في دعام الإسلام ‏ لإرساله لم يثبت. وأمّا الأشعئيّات المعبّر 
عنها بالجعفريّات أيضأ ‏ فهي ایضا لم تثبت. 

بيان ذلك : أنّ كتاب محمد بن محمد الأشعث الذي وتّقه النجاشی وقال: 
له كتاب الحجٌّ ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في 
اج" وان كان معتبراً إلا أنه لم يصل إلينا ولم يذكره الشيخ في الفهرست, 
وهو لاينطبق على ما هو موجود عندنا جزماً. فإنّ الكتاب الموجود بأيدينا 
مشتمل على أكثر أبواب الفقه. وذلك الكتاب في الحجّ خاصّة وی خصوص 
ماروته العامة عن جعفر بن محمّد (عليه] السلام). 

وأمّا ما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر 
(عليهم السلام) من أنّ له كتباً یروا عن أبيه عن آبائه. منها: كتاب الطهارة, 
إلى آخر ما ذکراه(۳. 

فهو وإن كان معتبراً أيضاً. فان طريقها إلى تلك الكتب هو الحسين بن 


(۱) الستدرك ٤۰۲:۱۷‏ / کتاب القضاء ب ۲۳ ۲ دعام الاسلام ۱: ۱۸۲ الأشعثيّات: 
۳ 

(۲) رجال النجاشی: ۳۷۹/ ۱۰۳۱ 

(۳) رجال النجاشي: 57/ ۰۸ الفهرست: ۱۰/ ۳۱. 


O Smee ۳۷۹‏ تكله الما عدا اديه 

(مسألة ۱۷۸): على الحاكم أن يقي امحدود بعلمه في حقوق الله كحدٌّ الزنا 
وشرب الخمر:والسرقة وحوها(. و اما ف حقوق الناس فتتوقف إقامتها 
على مطالبة من له احق حداً كان أو تعزیرا۱. 


إسماعيل بن موسی بن جعفر عن أبيه إسماعيل عن أبيه عن آباتهم (عليهم السلام) 
والطريق لابأس به إلا أن ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيديناء فان 
الموجود بايدينا مشتمل عل كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات 
وكتاب الطب والمأكول وكتاب غير مترجم. وهذه الكتب غير موجودة فما 
ذكره النجاشي والشیخ. وكتاب الطلاق موجود فما ذكراه وغير موجود فيا هو 
عندنا. فن الطمانْ به با متغایران. ولا اقل من أَنّه ۶ یثبت الاحاد. حیث 
نه لا طریق لنا إلى [ثبات ذلك. وان الشيخ الجلسي وصاحب الوسائل (قدّس 
سرّهما) لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئاً وم بصل الکتاب إليهما جزماًء بل الشيخ 
الطوسی نفسه لم يصل إليه الکتاب. ولذلك لم يرو عنه فى كتابيه شیئا. 

فالنتيجة: أنّ الكتاب الموجود بأیدینا لا يكن الاعتاد عليه بوجه. 

هذا کلّه. مضافاً ای أن امحملة الأول من الرواية مقطوعة البطلان. بل 
وكذا الجملة الثانية, بناءٌ على ما هو الصحیح والشپور من جواز إقامة الجمعة 
في زمان الغيبة, فلو صحّت الرواية لزم التصرّف فى مدلوها وحمله على الوظيفة 
لاولية. ولا ينافى ذلك جوازها لغير الامام بإذنه الخاصٌ أو العام. 

(۱) قد تقدّم الكلام فى ذلك في باب القضاء(. 

(۲) بلا خلاف ببن الاصحاب. وتدل غل ذلك عد روایات: 


)0010( فى ص ۱۵. 


أسباب الحدود / الزنا ا 

(مسألة ۱۷۹): لا فرق فما ذكرناه من الأحكام الترتبة على الزنا بين 
لح والميّتء فلو زنی بامرأة ميّتة فان كان حصناً رجم » وإن كان غير حصن 
جلد (۲۲. 


منها: صحيحة الفضیل, قال: معت آبا عبدالله (علیه السلام) یقول: «من 
قد على نفسه عند الامام بح من حدود الله مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو 
حرّة كانت أو آمة. فعلى الإمام أن يقي الحدّ عليه إلى أن قال: -]ذا قر على 
نفسه عند الامام بسرقة قطعه. فهذا من حقوق الله وإذا قد على نفسه أنه شرب 
جرا ده فهذا هق حزق الله ودا أنه عن یه الا وهر عن عضن 
فهذا من حقوق الله . قال: وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الامام 
بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو ولیّه. وإذا آقز بقتل رجل لم يقتله 
حتى بحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم»!". 

ومنها: صحيحته الثانية عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: «من أقرٌ على 
نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه 
اد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحبه حقّ اد أو وليّه ويطلبه بحقّه»!". 

)١(‏ من دون خلاف بين الفقهاء. وتدلٌ على ذلك إطلاقات أدلة الزنا من 
الكتاب والسئة, وتؤيّده روايتان: 

إحداهما: رواية عبدالله بن محمد الجعنى عن أبي جعفر (عليه السلام): في 
رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها «قال: إِنّ حرمة المت كحرمة الح 
تق يوه لنبشه وسلبه الثياب. ویقام علیه لد نی الرذا ٍن أحصن رجم. ون 


(۱) الوسائل ۲۸: ۵1/ آبواب مقدمات الحدود ب ۳۲ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۵۷/ آبواب مقدمات الحدود ب ۳۲ ۲. 


NS a Ren ۲۷۸ 
الثاني : اللواط‎ 


(مسألة ۱۸۰): الراد باللواط: وطء الذکران, ویثبت بشهادة آربعة رجال 
وبالاقرار آربع مزات, ولا یثبت بأقل من ذلك (. ویعتبر في القر: العقل , 
والاختیار. والحرية. 


لم يكن أحصن جلد مائت»(. 

و ثانییا: رواية إبراهيم بن هاشمء قال: لا مات الرضا (عليه السلام) حججنا 
فدخلنا على ابي جعفر (عليه السلام) وقد حضر خلق من الشيعة إلى ان قال:- 
فقال آبو جعفر (عليه السلام): «سُيّل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنکحها. 
فقال أبىي : يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزناء فان حرمة الميتة كحرمة الحيّة» 
الحديث7". 

(۱) بلا خلاف. بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. 

وتدل على ذلك صحيحة مالك بن عطيّة عن آبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
بيغا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا 
أمير المؤمنينء إني وقبت على غلام فطهّرني, فقال له: يا هذاء امض إلى منزلك 
لعل مرارا هاج بك» فلا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أميرالمؤمنينء إنى 
أوقبت على غلام فطهّرني, فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مراراً هاج بك» 
حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولى. فليا كان في الرابعة قال له: يا هذاء إِنّ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) حكم فى مثلك بثلائة أحكام فاختر 


(۱) الوسائل ۲۸: /57١‏ أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ب ۲ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۸۰/ أبواب حد السرقة ب ١5‏ ح1. 


أسباب الحدود / اللواط ا اا ۱ 


ئّنَ ششت. قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضعربة بالسيف في عنقك بالغة 
ما بلغت» امحدیث(۱. 

ها تدل على عدم ثبوت اللواط بأقل من آربعة إقرارات» وقد مر في 
صحيحة الأصبغ بن نباتة!" في ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات: ان الاقرار 
بمنزلة الشهادة. فاذا كان اللواط لا يثبت الا باقل من أربعة إقرارات لا يثبت 
بأقلّ من أربع شهادات, مضافاً إلى أنّ الاقرار آقوی في نفسه من الشهادة. 
ومن هنا تثبت الحقوق الماليّة ونحوها بالاقرار مرة واحدة ولا تثبت بشهادة 
واحد. 

وتؤيّد ذلك رواية محمد بن عبدالرحمن العرزمي, عن أبيه عبداكحمن. عن 
أبي عبدالّه. عن أبيه (عليها السلام) «قال: أي عمر برجل قد نکح فی دبره. 
فهمّ أن يجلده. فقال للشهود: رأيتموه يدخله كا يدخل الیل في المكحلة؟ 
قالوا: نعم , فقال لعلي (عليه السلام): ما ترئ ٤‏ هذا؟» احدیث!"". 

ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالّه (عليه السلام) «قال: أتق 
أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة وزوجها. قد لاط زوجها بابنها من غيره 
وثقبه» وشهد عليه بدلك الشهود. قافر (عليه السلام) به فضرب بالسيف حتى 
قتل» احدیث(*. 

نظراً إلى أنّ تعبيرهما بالشهود بصيغة الجمع يدل على عدم ثبوت اللواط 
بشاهدین عدلين. 


(۱) الوسائل ۲۸: /١7١‏ أبواب حد اللواط ب ۵ ح ۱. 
(۲) في ص ۲۱۲. 

(۳) الوسائل ۲۸: ۱۵۸/ آبواب حد اللواط ب ٣ح‏ ۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /١07‏ آبواب حد اللواط ب ۲ ح ۱. 


OSE SS Aas ۳۸۰‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 


فلو آقر الجنون أو الکره أو العبد لم يقبت امحد(. 
(مسألة ۱۸۱): یقتل اللائط احصن . ولا فرق في ذلك بين الحرٌ والعبد 


والسلم والکافر. وهل یقتل غير احصن؟ الشهور أ ته يقتل. وفیه إشكال, 
والأظهر عدم القتل ولکّه يجلد ۳. 


(۱) تقدّم الوجه فى ذلك كله فى باب الزنا. 

(۲) وذلك لإطلاق الأدلّة. وعدم وجود مقيّد فى البين. 

(۳) وجه الإشكال: هو أنّ الأصحاب قد اتفقوا ظاهراً على عدم الفرق 
بين احصن وغيره في ذلك» عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخّري 
امتأخّرين"» بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. فإن تم الإجماع 
فهو وإلا فللمناقشة في ذلك مجال واسع. 

بيان ذلك: أنّ الروايات فى القام على طوائف : 

الطائفة الأولى: ما دلت على وجوب قتل اللائط مطلقاً. أي من غير تقييد 
بكونه حصنا : 

منها: صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: بینا 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
(عليه السلام). ان أوقبتُ على غلام فطهّرني إلى أن قال: - فلا كان في 
الرابعة قال له: يا هذاء إِنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) حكم فى متلك 
بثلاثة أحكام فاختر أَبّهِنٌ ششت, قال: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة 


)010( في ص ۰ 
(۲) الرياض ۲: ۶۷۵ (حجري). 


أسباب الحدود / اللواط O o‏ ۱۳۱ 


اليتق عك بات و ابا هداهن يكيل شوه البذين 
وا الا ا 

الطائفة الثانية: ما دلت على أنّ اللائط المعصن يقتل وغير المحصن يجلد: 

كمعتبرة حماد بن عغان. قال: قلت اق عبدالله (عليه السلام): رجل ا 
رجلاً «قال: عليه إن كان محصناً الفتل. وان لم يكن محصناً فعليه الجلد» قال: 
قلت: فا على اموق به؟ «قال: عليه القتل على کل حال حصنا كان أو غير 
حصن) 7 . 

الطائفة الثالثة: ما دلت على أنّ الحصن يرجم وغير الحصن يجلد: 

منها: معتبرة الحسين بن علوان. عن جعفر بن حمد. عن ابیه. عن علي 
(عليهم السلام): «ا ته کان يقول ف اللوطي إن كان حصنا رجم. وان 1 يكن 
حصنا جلد الحد» ". 

ومنها: معتبرة يزيد بن عبدالملك. قال: سعت آبا جعفر (عليه السلام) يقول: 
«إنّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو آنق إذا كانا حصنين وهو على 
الذکر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن» (4. 

ومنها: صحيحة ابن أبى عمير عن عدّة من أصحابنا عن أى عبدالله (عليه 
السلام): «في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً. وعليه الجلد إن ۸ 
يكن محصناً» (*. 


(۱) الوسائل ۲۸: /١7١‏ أبواب حد اللواط ب ۵ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۵۶/ ابواب حد اللواط ب ١‏ ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: 06 ابواب حد اللواط ب ۱ ح1. 
(4) الوسائل ۲۸: ۱۵۵/ ابواب حد اللواط ب ١‏ ح ۸. 
(۵) الوسائل ۲۸: ۱۱۰/ ابواب حد اللواط ب ۲ ح ۸. 


۳۸۲ الب ساسا لوس و ا ل و نا كله لاا( دوه 


أقول: ان مقتضی الجمع بين هذه الطوائف هو تقييد الطائفة الأولى بالطائفة 
الثانية , فا حصن يحكم عليه بالفتل. وغير احصن يحكم عليه بامحلد. وأمّا ما 
دل على وجوب رجم انحصن فقتضی اطلاقه وجوب الرجم عا کنیا ان 
مقتضی صحيحة مالك بن عط هو هن القتل بأحد الور الذکورة فما 
فیرفع اليد عن اطلاق كل منهیا بنصٌ الآخر. فتکون النتيجة هي التخيير بين 
الرجم واحد الامور الثلائة. وعندئذٍ فان تم الإجماع فهو, وال فاللازم هو 
التفصیل بين احصن وغبره. 

إِنْه بناء على ما ذکرناه من أنّ الأظهر عدم قتل اللائط غير احصن, فإن 
كان اللائط غير ا حصن عبداً جُلِدَ خمسين جلدة. فإنّه وإن لم يرد نص فيه 
وا ند يفاد كوم عفن ما شرت فق ذا الد من الف 

فى صحيحة سلوان بن خالد عن أب عبدالله (عليه السلام) - فى حديث - 
قال: قيل له: فإن زنی وهو مكاتب ول یود شيئاً من مكاتبته «قال: هو حقّ 
الله يطرح عنه من الحدٌ مسین جلدة ويضرب خسین»(. 

فاتها واضحة الدلالة على أن الحكم يعم الزنا وغيره متا هو حق الله . 

وصحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام): في عبد بين رجلين أعتق 
أحدهما نصیبه. ثم إِنّ العبد نی حدّاً من حدود الله «قال: إن كان العبد حيث 
أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر یضرب نصف حدّ 
ا لحر ويضرب نصف حد العبد. وان لم يكن قوم فهو عبد يضرب حذ العبد»!". 
فنا أيضاً واضحة الدلالة على عدم اختصاص الحكم بالزنا. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۳۳/ أبواب حد الزنا ب ١7ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۳۷/ أبواب حد الزنا ب ۳۳ ح 1. 


أسباب احدود / اللواط a‏ ۲۱۳ 


كا أنه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأ . نعم لا قتل على الجنون ولا على 
الصی (0؟. 

(مسألة ۱۸۲): إذا لاط البالغ العاقل بالجنون خد اللائط دون اللوط . 

(مسألة ۱۸۳): إذا لاط الرجل بضى خد الرجل وادّب الصی. وكذلك 
العکس (۳۳. 

(مسألة ۱۸۶): إذا لاط بعبده خُذّا. ولو ادّعى العبد الاکراه سقط الحد 
عنه إذا احتمل صدقه. وکذلك الحال في دعوی الاکراه من غير العبد “. 


(۱) بلا خلاف ولا إشكال في السألة بين الأصحاب. لرفع القلم عنهما كما 
تقدّم الكلام فيه فى مبحث الزنا ۱), ولبعض النصوص الآتية. 

(۲) قد ظهر حكم ذلك مما تقدّم. 

(۳) تدل على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم - صحيحة أبي بصير عن أبى عبدالله 
(عليه السلام). قال: سمعته یقول: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إذا أخذ 
الرجل مع غلام في لحاف مجزدین ضرِبَ الرجل وأدّب الفلام. وإن كان ثقب 
وكان محصناً رجب 

)٤(‏ اما حذهما فقد تبيّن حکه ما سبق. 

وأمّا دعوی الاکراه: فالمشهور بين الأصحاب نها توجب سقوط امد 
ولا يختصٌ ذلك بدعوی العبد الا کراه. بل يعم كل من ادّعى الا کراه على ذلك. 


)۱ في ص 3 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۵۹/ آبواب حد اللواط ب ۳ . 


eme A٤‏ ا 

(مسألة 06 إذا لاط ذمّي بسلم. فإن كان مع الإيقاب قتل (, وإن 

كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضاً. وهو غير بعید . وأمًا إذا لاط بذمّى 
آخر أو بغير ذمَّى من الکثار فالحكم کا تقدّم فى باب الزنا. 


صحيحة أبىي عبيدة المتقدّمة في حدّ الزنا!" لايبعد دلالتها على سماع هذه 
الدعوی, فان موردها وان كان هو دعوى المرأة الاكراه على الزنا إلا أنه 
من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى الإكراه على الزنا ودعوى الإكراه على 
اللواط . 

فالنتيجة: أنّ هذه الدعوی مسموعة. سواء أكانت من العبد أم من غیره. 

(۱) بلا خلاف فى البین. ولا فرق في ذلك بين الحصن وغير احصن, لثبوت 
ذلك فى الزناء واللواط أشدّ منه, فى معتبرة السكونى عن أبى عبدالله (عليه 
السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم 
مرّتين لرجم اللوطي»!". 

(۲) لأنّه يعتبر فى الذمّى أن لا يرتكب ما ينافى حرمة الإسلام, فإذا ارتكبه 


)010( فى ص ۲۰۹ . 
)۲( في ص ۲۰۹ . 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۵۷/ أبواب حد اللواط ب ٣ح‏ ۲. 


أسباب الحدود / اللواط ی 0 

(مسألة ۱۸): إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة فالمشهور أنه يسقط عنه 
ا لحد ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال7", ولو أقرٌ به ولم تكن بيّنة كان 
الامام مخيراً بين العفو والاستیفاء . 


(مسألة ۱۸۷): إذا لاط بيت كان حكنه حكم من لاط بحی ". 


(۱) تقدّم الكلام فى ذلك مفصّلاً فى مبحث الزنا7". 

(۲) يظهر ذلك أيضاً متا سبق فى الزنا'". وتدل على ذلك -فی خصوص القام- 
صحيحة مالك بن عطيّة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: بيغا أمير المؤمنين 
(علیه السلام) في ملا من آصحابه اذ آتاه رجل فقال: يا امار الومنین, نی أوقبت 
على غلام فطهّرني إلى أن قال: -فقال: له إن قد أتبت من الذنب ما قد 
علمته إلى أن قال: ثم قام وهو باك حتى دخل الحفيرة التى حفرها له 
أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى النار تتأجّج حوله. قال: فبكي 
أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكي أصحابه جميعاً. فقال له أمير المؤمنين (عليه 
السلام): قم يا هذاء فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض. فان الله قد 
تاب عليك. فقم و اوه شتا عا فسات ۱۳ 


(۳) وذلك لاطلاق جملة من الأدلّة. وعدم قصورها عن شعول مثل ذلك. 


)010( فى ص ۲۲۵. 
)۲( فی ص ۲۱۵. 
(۳) الوسائل ۲۸: /١7١‏ أبواب حد اللواط ب ۵ ح ۱. 


۲۸3 هر ی SA EU‏ 
كيفية قتل اللائط 

(مسألة ۱۸۸): يتخير الامام في قتل اللائط الحصن وکذلك غير احصن 

إن قلنا بوجوب قتله بين أن یضربه بالسیف وإذا ضربه بالسیف لزم إحراقه 

بعده بالنار على الأظهر ۱ أو يحرقه بالنار. أو یدحرج به مشدود الیدین 

والرجلین من جبل ونحوه. وإذا كان اللائط حصناً فللامام أن يرجمه'", 

وأمّا اللوط فالامام خير بين رجمه والأحكام الثلائة المذكورة. ولا فرق 
بين کونه محصناً أو غير حصی (۳. 


(۱) يدل على ذلك إطلاق صحيحة عبدالرمن العرزمي الآتية. 

(۲) قد تقدّم تفصيل ذلك قريباً. 

(۳) بيان ذلك: أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف» ويستفاد التخيير 
بين الأحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف : 

الطائفة الأولى: ما دلت على أن حكم الملوط الرجم مطلقاً. كصحيحة يزيد 
ابن عبدالملك المتقدّمة7". ومعتبرة السكوني عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته 
مشية النساء وگن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه»7". 

الطائفة الثانية: ما دلت على أن حكنه القتل مطلقاً. كصحيحة حمّاد بن 
عغان المتقدّمة ۳۱. 


(۱) فى ص ۲۸۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۵۹/ أبواب حد اللواط ب ۳ ح ۵. 
(۳ فى ص ۲۸۱. 


آسباب احدود / اللواط ۱ 


الطائفة الثالئة: ما دلت على أنّ حکنه الاحراق بالنار. كصحيحة جعفر بن 
محمّد , عن عبدالله بن میمون, عن أب عبدالله (علیه السلام) «قال: کتب خالد 
إلى أبي بکر: سلام عليك. أمّا بعد فان أتيت برجل قامت عليه البيّنة أله یوق 
فى دبره كما توق المرأة. فاستشار فيه أبوبكرء فقالوا: اقتلوه. فاستشار فيه 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: احرقه بالنار» الحديث7". 

وقد يقال: ان الرواية ضعيفة. لجهالة جعفر بن محمّد. 

ولكنّه يندفع: بان جعفر بن محمد الذي يروي عن عبدالله بن ميمون هو 
جعفر بن محمّد بن عبيدالله ‏ بقرينة أنه من رواة كتابه على ما فصّلناه في كتابنا 
المعجم"» وهو ون لم یوق في كتب الرجال لا أنه موجود في أسناد كامل 
الزيارات. فاذن الرواية صحيحة. 

وبعد ذلك نقول: إن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو رفع اليد عن 
ظهور كل واحدة منها في الوجوب التعييني والحمل على التخيير. 

فالنتيجة : هي َنْ الإمام خير بين رجم الملوط -كا هو مقتضى نص الطائفة 
الاولی - وبين قتله بالضرب بالسيف أو اهدابه مشدود اليدين والرجلين من 
جبل أو نحوه -كما هو مقتضى إطلاق الطائفة الثانية - وبين إحراقه بالنار. كا 
هو مقتضی صرم الطائفة الثالثة. 

هذا. مضافاً إلى أنه يكن الاستدلال على ثبوت الأحكام الثلائة الأخيرة 
للملوط بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة!". ببيان: ان موردها وان كان 
هو اللائط الا أَنْا تدلّ على ثبوت تلك الأحكام للملوط بالأولويّة القطعيّة: 
والسبب فى ذلك هو أنّ حكم الملوط في الشريعة المقدّسة على ما يستفاد من 


(۱) الوسائل ۲۸: /١١‏ أبواب حد اللواط ب ۳ 4. 
( ۲( العجم 0: /AY‏ ۲۲۸۰ . 
)۳( في ص ۲۸۰ . 


۳۸۸ و همه ا او شا ادك وان فان تكلةالمباع: )7 دوه 


الروایات أشدّ من حکم اللائط ‏ فإنّ حكمه القتل أو الرجم مطلقاً دونه. وعلیه. 
فإذا ثبتت لللائط هذه الأحكام الثلاثة التي بعضها أشدّ من الرجم لو لم يكن 
جميعها كذلك ثبتت للملوط بطريق أولى. وحينئذٍ فقتضى الجمع بينها وبين 
الطائفة الأوى هو ما ذکرناه من التخیعر. 

وکیف کان. فلاشبهة فى ثبوت تلك الأحكام للملوط كا نها ثابتة لللائط . 

تم إِنّ الامام إذا اختار ضربه بالسیف أحرقه بالنار بعده. وذلك لصحيحة 
عبدال رحمن العرزمی. قال: سعت آبا عبدالله (علیه السلام) یقول: «وجد رجل 
مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الاخر فجيء به إلى عمر فقال 
للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذاء وقال هذا: اصنع كذاء قال: فا 
تقول يا ابا الحسن؟ قال: اضرب عنقه. فضرب عنقه قال : اراد ان محمله 
فقال: مه له قد بق من حدوده شيء. قال: أيّ شيء بق ؟ قال: ادع بحطب, 
فدعا عمر بحطب. فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فأحرق به(. 

أقول: ان مقتضى إطلاق هذه الصحيحة وان كان تعيّن ذلك إلا أنه لابدٌ من 
رفع اليد عن هذا الإطلاق بنص الروايات المتقدّمة, كا أنه لاب من رفع اليد 
عن إطلاق تلك الروايات بنصٌ هذه الصحيحة الدالّة على ثبوت ال حكم فى اللواط , 
ولا يك في ثبوته على اللوط . لما عرفت من أنّ أمره أشدّ من اللائط. ويحكم 
بثبوته على اللائط أيضاً. للإطلاق القامي. وكون الإمام (عليه السلام) في مقام 
لبیان. فإذا اختار الإمام (عليه السلام) قتل اللائط بالسيف لزم إحراقه بعده 
بالنار. 


وقد تحصّل من ذلك: أنه لافرق بين اللائط احصن والملوط من هذه الناحية 


اصلاٌ. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۵۸/ آبواب حد اللواط ب ۳ ح .٤‏ 


A O O أسباب الحدود / التفخيذ‎ 


(مسألة ۱۸۹): حد التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة. 


(۱) على المشهور شهرة عظيمة» خلافاً لما عن جماعة من أنه يرجم إن كان 
حضتا ولد إن ل يكن محصنا. 

والصحيح هو ما ذهب إليه المشهورء وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير 
عن ابي عبدالله (عليه السلام)ء قال : سمعته يقول: «إن في كتاب على (عليه 
السلام): إذا أخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجزدین ضَرِب الرجل وأَدّب الغلام: 
وإن كان ثقب وكان حصنا رجم»'. 

فا الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعي في مقابل 
الرجم. بقرينة التفصيل بينهاء وبقرينة التعبير بالتاديب بالنسبة إلى الغلام. 

کا أن الظاهر من قوله (عليه السلام) «وإن كان ثقب»: وقوع شيء من 
الرجل دون الثقب فى الفرض الأوّل وهو التفخيذ. 

ومع التغرّل عن ذلك فلا أقلّ من الاطلاق. فيقيّد بصورة التفخیذ, بقرينة ما 
سيأتيٍ من الروايات الدالة على أنّ النوم الجرّد ليس فيه جلد مائة» بل الثابت 
فيه ضرب تسعة وتسعين سوط . 

وتؤيّد ذلك مرفوعة أبي يحيى الواسطي, قال: سألته عن رجلين يتفاخذان 
«قال: حدّهما حدّ الزاني» فان أدعم آحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة 
بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله. والداعم عليه 
حرق بالنار»(". 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۵۹/ آبواب حد اللواط ب ۳ ۷. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۵۹/ آبواب حد اللواط ب ۳ ح1. ودعم الرأة: جامعها أو طعن 
فا أو أولجه أجمع -القاموس الحیط 5: ۱۲۲ (دعم). 


۳۹۰ وو ماو ل كم الما ای یا تاه یاج نو 


ورواية سلهان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا آبا عبدالله (علیه السلام) 
فقال: جعلت فداك. الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ «فقال: ذوا حرم؟» 
فقال: لا إلى أن قال: ‏ «إن كان دون الثقب فالحدٌ. وإن هو ثقب أقير قايا 
ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذه» احدیث(". 

وأمّا الرجم مع الإحصان - كا عن الشيخ - أو القتل مطلقاً وان لم يكن 
حصنا -كما عن الصدوقين والاسکانی"" - فلا دليل عليه. 

نعم» في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد» قال: قرأثٌ بخطّ رجل إلى أن 
قال: - وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكم أحدهما 
الآخر طوعا بين فخذیه. ما توبته ؟ فکتب: «القتل» احدیت(؟. 

ولکنه اکن الا ستدلال سا لان الرتجل لكاتب هول لسن بن 
سعید لم یر الجواب. 

وأمّا معتبرة السکونی عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال: أمير المؤمنين 
(عليه السلام): اللواط ما دون الدبرء والدبر هو الکفر»"". وقریب منها رواية 
له م و 

فهیا ناظر تان إلى بیان الحكم التکلینی بقرينة إثبات الكفر على الوطء بالدبر, 
ٍذ من العلوم قطعاً عدم ترتّب أحکام الارتداد علی :ذلك 


(۱) الوسائل ۲۸: ۹۰/ آبواب حد الزنا ب ۱۰ ۲۱. 

(۲) النهاية: ۷۰۶. 

(۲) حکاه عنهم فى الجواهر ۱: ۰۳۸۳ وراجع المقنع: ۳۰. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۱۵۶/ آبواب حد اللواط ب ١ح‏ ۵. 

(۵) الوسائل ۲۰: ۳۳۹/ آبواب النکاح الحرم ب ۲۰ ح ۲. 
(1) الوسائل ۲۰: ۳۶۰/ أبواب النکاح الحم ب ۲۰ ح ۳. 


أسباب الحدود / التفخيذ 1 OE‏ 
ولا فرق فى ذلك بين المسلم والكافر وا تحصن وغيره والفاعل والمفعول'. 
والمشهور أنه لا فرق بين الحرّ والعبد ولكنٌّ الظاهر هو الفرق وأَنّ حدٌ العبد 
ع الا 
(مسألة ۱۹۰): لو تكرّر التفخيذ ونحوه وخد مرّتين قتل فى الثالثة ۳. 
(مسألة :)۱٩۱‏ إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد جزدین من دون أن 
یکون بينهها حاجز فالشهور بين التأخرین اس يعڙران من ثلاثين سوطاً 


إلى 5 ۰ و 1 سواط ۳ 


(۱) وذلك لاطلاق الأدلّة كا عرفت. 

(۲) لا عرفت من أنّ العبد لا يساوي الجر في الحدٌ. 

(۲) خلافاً للمشپور بين الأصحاب من أنه يقتل في الرابعة, بل ادّعي عليه 
الإجماع كما عن الغنية(", بدعوئ أله لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك. 

وفيه: أنه لا وجه لذلك. فإنٌ حمل القام على الزنا قياش مع الفارق. 

فاذن الصحيح هو أنه يقتل فى الثالثة. لصحيحة يونس عن أبى الحسن الماضى 
(عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا آقیم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في 
الثالئة»!"'. 

اا ور هی زو انسل ان وو فلا ها سال ی ان 
آبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك. الرجل ينام مع الرجل في لحاف 


.۶ ۲۱ :۲ الغنية‎ )١( 
.۱ آبواب مقدمات الحدود ب ۵ ح‎ /۱٩ :۲۸ الوسائل‎ )۲( 


۳۹۲ ل 3 اعد ووو وو ب حملا ورا كله امنيا ار رو 


واحد؟ «فقال: ذوا حرم ؟» فقال: لاء «قال: من ضرورة؟» قال: لا «قال: 
یضربان ثلاثين سوطا» احدیث". 

فان هذه الرواية ندل هن أن املد لایکون ن من ثلائن سوط فاذا 
اتضعت ل ما دل قل ا مجلدان قر سواط واحد. کصحیحة این سنان عن 
أبي عبدالله (علیه السلام): فى رجلین یوجدان فى لحاف واحد «قال: يجلدان 
ر سوط و اغا كانت اه آن اد کن دن اتن سوط و 
وتسعين سوطاًء والتخيير إلى الإمام. 

هذاء ولكن رواية سلمان بن هلال ضعيفة. فلا يكن الاستدلال بها. 

وعن أبي على والصدوق: الحدٌ مائة سوط" وتدلٌ على ذلك عدّة روايات: 


منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كان علي 
(عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد حددين جلدهما حد الزانی مائة 
جلدة, کل واحد منهماء وكذلك الرآتان إذا وجدتا فى لحاف واحد مجردتين 
اهنا كل واحدة مها مائة جلدة ۰۳ 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: حدّ الجلد أن 
یوجدا فی محاف واحد. والرجلان لاج [ذا وجدا ف محاف واحد الستّ, 
والرآتان تجلدان إذا أخذتا فى لحاف واحد لته .٩(‏ 


(۱) الوسائل ۲۸: ۹۰/ آیواب حد الزنا ب ۱۰ ۲۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: /۸۹٩‏ آبواب حد الزنا ب ۱۰ ۰۱۸ 
(۳) حکاه عن ابن الجنيد فى السالك ۱6: 4۱۱ المقنع: ۳۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۸۹/ ابواب حد الزنا ب ۱۰ ح ۱۵. 
(۵) الوسائل ۲۸: ۸۶/ آبواب حد الزنا ب ۱۰ 7 ۱. 


أسباب الحدود / التفخيذ ا 1 1 1 1 ۲۹ 


ومنها: صحيحة ابن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام). قال: سمعته يقول : 
«حدّ الجلد فى الزنا أن يوجدا فى لحاف واحد. والرجلان يوجدان فى لحاف 
وااحة: وال انان شاه اف اف وسور 

ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج. قال: سمعت آبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «كان على (عليه السلام) إذا وجد الرجلين فى لحاف واحد ضرم ) الحدٌ. 
فإذا أخذ المرأتين فى لحاف ضرم الحدٌ»7". 

ومنها: صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبى عبدالله (عليه السلام), قال: 
سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد» والرجلان يوجدان 


ناف وراه دان ق شاف وان 2 


ولکن بازاء هذه الروایات ما يدل غل ار امحلد انل من الائة: 

منها: صحيحة معاوية بن عمار. قال: قلت لأبى عبدالله (علیه السلام): 
المرأتان تنامان فى ثوب واحد «فقال: تضربان» فقلت: حدّاٌ؟ «قال: لا» قلت : 
الرجلان ينامان ف ثوب واحد «قال: یضربان» قال: قلت: الحدٌ؟ «قال: 
ل رواها الشیخ باسناده آل یونس بن عبدالرمن. 

وهذه الرواية صحيحة على الاظهر. فان طرق الشيخ إلى يونس بن 
عبدالرمن وإن كان أكثرها ضعيفة إلا أن طريقاً واحداً منها صحيح وان كان 


.4 ح‎ ٠١ الوسائل ۲۸: ۸۵/ أبواب حد الزنا ب‎ )١( 

(۲) الوسائل ۲۸: 87/ آبواب حد الزنا ب ۱۰ 1. 

(۳) الوسائل ۲۸: ۹۰/ ابواب حد الزنا ب ۱۰ ۲۳. 

۰۱۸۲ /1۰ :۱۰ الوسائل ۲۸: ۸۹/ ابواب حد الزنا ب ۱۰ ۰۱۱ التهذيب‎ )٤( 
.۷۹۳ ۰۲۱۳ :٤ الاستبصار‎ 


AN EEA دز 0 ا‎ ۲۹٤ 


فيه ابن أبي جید. فائه ثقة على الأظهر. لأنّه من مشايخ النجاشی. والرواية 
واضحة الدلالة علی أن الرجلین کانا غر اكان ثريا وانجدا . 

وی ادا عن ابي عبدالله (عليه السلام): في رجلين يوجدان 
في لحاف واحد «قال: يجلدان غير سوط واحد»۱. ونحوها صحيحتا أبان بن 
عهان”" وحريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)”". 


إذن لاب من الالتزام بالتخيير أو حمل روايات المائة على التقيّة. كا بظهر 
ذلك من صحيحة عبدالرمن بن الحجّاج. قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه 
السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه, فقال له: حدّئنى 
عن الرجلين إذا أخذا فى لحاف واحد. فقال له: «كان على (عليه السلام) إذا 
أخذ الرجلين فى لحاف واحد ضريهما الحدّ» فقال له عباد: إِنّك قلت لي: غير 
سوط. فاعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مراراً «فقال: غير سوط» 
الو ال 

فان الظاهر من هذه الصحيحة أنّ الإمام (عليه السلام) كان تمتنعاً عن بیان 
أن ا جلد أقلّ من حدّ الزنا بسوط, ولعله لأجل من كان مع عباد من أصحابه, 
حيث إنه كان من العامّة. وبعد ما أصرٌ عباد وکزر السؤال التجأ الامام (عليه 
السلام) إلى بیان الحكم. 


فالنتيجة : أنّ أخبار المائة تكون حمولة على التقيّة. والله العالم . 


(۱) الوسائل ۲۸: ۸۹/ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح18. 
(۲) الوسائل ۲۸: 85/ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح ۱۹. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۸۹/ ابواب حد الزنا ب ٠١‏ ح ۲۰. 
(۶) الوسائل ۲۸: ۸۶/ آبواب حد الزنا ب اح ۲. 


أسباب الحدود / التفخيذ NE O‏ 


والأظهر أن يجلد كل واحد منهیا تسعة وتسعين سوطاً١",‏ وكذلك الحال في 


امرأتبن وجدتا ردن ةلحاق واحد (۲) 


(۱) ظهر وجه ذلك مما تقدّم. 

(۲) فان الحال فیا كما تقدّم؛ ف صحيحة أب عبيدة المتقدّمة : «المرأتان إذا 
خد و اف و جد ددسو د اوقا كل واه ان مان علد وف 
صحيحة الحلبي المتقدّمة: «تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ». وكذلك في 
صحيحتي عبدالله بن سنان وعبدالله بن مسكان. 

ولكن تعارضها صحيحة معاوية بن عار المتقدّمة: المرأتان تنامان فى ثوب 
واحد «فقال: تضربان» فقلت: حدا؟ «قال: لا». 

وعلیه, فلا مناص من جل روایات المائة هل اة ف الستفاد من 
صحيحتي ابن سنان وابن مسکان المتقدّمتين أنّ الحكم واحد في نوم رجلین أو 
امراتين او رجل وامراة في لحاف واحد. 

هذاء وقد روئ آبو خديجة فى الصحیح عن أب عبدالله (علیه السلام) «قال: 
ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بینهیا حاجزء فإن فعلتا 
پیتا عن ذلله. وان وجدتا مع الى جلدت كل واحدة منهبا بدا حذاه 
احدیت(۱. 

وقد یتوهم انا تقيّد سائر الروایات. فیختص حکم الجلد بغير المرّة الاولی. 

ولكنّه يندفع بان الظاهر من الرواية أن عدم الجلد في المرّة الأولى في موردها 
إنغا كان من جهة الجهل بالحكم فلا تشمل ما إذا كانت المرأتان عالمتين به. فلا 
موجب لتقييد المطلقات. 


(۱) الوسائل ۲۸: /١77‏ أبواب حد السحق والقيادة ب ۲ ح ۱. 


۲۹۹ لمي اب و ان کل انیا یود 


أو رجل وامرأَة7" 


نظيو الال اقب نكا عدم فا یوم روا بات ل تاه 
ايا ا ا وو 
كصحيحة أبان بن عغان. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «إنّ عليّاً (عليه 
السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد کل واحد منها مائة سوط 
غير سوط»7", ونحوها صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام). 

بق هنا أمران: 

الأوّل: أنه لا فرق فها ذكرناه بين الحرم وغيره» لإطلاق الروایات. كا أنه 
لا فرق بين الرحم وغيره. 

وفي جملة من العبارات تقييد الحكم بغير الرحم. كا في عبارة الشرائع والنافع 
واللمعة". 

ولا يظهر له وجه صحيح. 

نعم » في رواية سلمان بن هلال المتقدّمة اختصاص الحكم بغير المحرم. ولكنها 
ضعيفة السند. على أن بين الحرم والرحم عموماً من وجه. 

الثاني: أنّ الحكم يختصٌ با إذا كانا يجرّدين تحت لحاف واحد. 

وتدل على ذلك صحيحة أبي خديجة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: 
ليس لامرآتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز» الحديث(“ 


(۱) الوسائل ۲۸: ۸۹/ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح .١19‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: /۸٩‏ أبواب حد الزنا ب ٠١‏ ح ۲۰. 

(۳) الشرائع ٠١٤ :٤‏ المختصر النافع : ۰۲۱۸ اللّمعة ۹: ۱۵۵. 
)٤(‏ لاحظ الوسائل ۲۸: /١77‏ أبواب حد الزنا ب ۲ ح ۱. 


أسباب الحدود / تزويج ذمَيّة على مسلمة بغير إذنها Aaa‏ 
الرابع : تزويج ذْمَيّة على مسلمة بغير اذنها 


(مسألة ؟19): من تزوج ذمَيّة على مسلمة فجامعها عالاً بالتحريم قبل 
إجازة المرأة المسلمة كان عليه ن حدّ الزانی. وإن لم ترض المرأة بذلك فرّق 
بين" وما إذا تزوّج أمة 


فنا وان وردت فى المرأتين إلا أله لا فرق بینهیا وبين الرجلين في ذلك كما 
عرفت. وقد ورد التقييد بذلك فى صريم صحيحة أبي عبيدة وظاهر صحيحة 
ان موضوع سؤال عباد فيها واحد. وان حكم الشارع بالجلد مائة أو بالجلد 
مائة غير سوط وارد في موضوع واحد. وعلیه, فبطبیعة احال یکون موصوع 
الحكم فى جميع هذه الروايات هو شخصان عاریان. كما كان هو الغالب في تلك 
الأعصار حال النوم. وعليه يحمل ما ورد من الأمر بالتفريق فى النام بين صبيّين 
أو صبيّتين أو صبي وصبيّة ولا يعم الوضوع ما إذا کانا کاسیین, كيف ؟! وقد 
جرت على ذلك السيرة القطعيّة بين السلمین. ولا سيا فى أيام الشتاء بالاضافة 
إلى الفقراء. 

نعم, لا شكٌ في عدم جواز نوم رجل مع المرأة الأجنبيّة تحت لحاف واحد 
ون كانا كاسيين, ولكن ليس فى ذلك حدٌ معین. فيكون التعزير بنظر الامام. 

(۱) تدلّ على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبدالله (عليه السلام): 
في رجل تزوّج ذمّيَّة على مسلمة «قال: يفرّق بينهها ويضرب كن حد الزانی 
انی عشر سوطا ونصفاء فان رضيت المسلمة ضرب كن الح ول يفرّق بینهیا» 
قلت : كيف يضرب النصف ؟ «قال: یو خذ السوط بالنصف ف خرب به)) 


(۱) الوسائل ۲۰: 0٤٤‏ / آبواب ما يحرم بالکفر ونحوه ب ۷ح .٤‏ 


3 0 01[1#[1[1[1 ۳۹۸ 


على حرّة مسلمة فجامعها عالاً بالتحريم قبل إجازتها فقال جماعة : عليه من 
حدٌّ الزانی أيضاً. وهو لا يخلو من ٍشکال. بل منع '", والأظهر ثبوت تام 
ار (۲۲. 
الخامس : تقبیل الحرم غلاماً بشهوة 
(مسألة ۱۹۳): من قبّل غلاماً بشهوة فان كان حرماً ضرب مائة سوط ۳۱ 


ونحوها رواية منصور بن حازه'''. 

وهذه الصحيحة وان لم يصرح فما بالجماع إلا انها منصرفة إلى ذلك بمناسبة 
الحكم والموضوع. وذكر فى الجواهر عدم الخلاف فى اعتباره”", وألّه لا حدّ 
على العقد امد عن الوطء . 

(۱) وذلك لعدم الدليل. 

وأمّا رواية حذيفة بن منصورء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل تزوّج امة على حرّة لم يستاذنها «قال: يفرّق بیها» قلت: عليه ادب؟ 
«قال: نعم» اثنا عشر سوطأ ونصف. من حد الزانی. وهو صاغر»”". 

فهي ضعيفة. لأنٌ في سندها أحمد بن هودة وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي. 
ولم یثبت توثيقهما. 

(۲) لاله زنا وتترئب عليه جميع احکامه. ومنها ثبوت الحدٌ. 

(۳) ندل غلل :ذلك معتبرة اسحاق بن عیار. قال: قلت لأى عبدائه 


(۱) الوسائل ۲۰: ۵4۵/ آیواب ما يحرم بالکفر ونحوه ب ۷ح ۵. 
(۲) الجواهر 1۱: ۳۷۲. 
(۳) الوسائل ۲۰: ۵۱۱/ آبواب ما يحرم بالصاهرة ونحوها ب 1۷ ح ۲. 


أسباب الحدود / السحق O‏ 


والا عرّره الحاكم دون الحد حسما يراه من المصلحة ". 


السادس : السحق 


(مسألة ۱۹۶): حدّ السحق اذا كانت غير محصنة مائة جلدة!", 


(علیه السلام): حرم قل غلاماً بشهوة «قال: یضرب مائة سوط» . 

ولايضيرٌ کون يحيى بن البارك فى سندها. فائه نقة على الأظهر. 

(۱) يأتي في ضمن البحوث الاتية أنه ليس للتعزیر ضابط خاصٌء بل هو 
بید اكاك حسب ما براه من اا وهی تختلف باختلاف الموارد. 

م إن امحقق في الشرائع قد خصٌ الحكم بغير احارم(۳. 

ولكن لم يظهر وجهه. لوضوح أنه لا فرق في حرمة التقبيل بشهوة بين 
الحارم وغيرهم أصلاً. بل لایبعد أن يكون الحكم في امحارم آشد. 

(۲) بلا خلاف ولا اشكال: وتدل علی ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص. كلهم عن أبي عبدالله 
(عليه السلام): أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنٌ عن السحق «فقال: 
حدّها حدّ الزانى» فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك فى القرآن «فقال: بلل» قالت: 
وين هنٌ؟ «قال: هنّ أصحاب الرش» (*. ۰ 


(۱) الوسائل ۲۸: /١7١‏ أبواب حد اللواط ب ٤‏ ح .١‏ 

)۲( في ص ٤۰۸‏ . 

)۳( الشرائع ۶ ۰.۱۱۶ 

.۱ ح١ أبواب حد السحق والقيادة ب‎ /٠٠١ :۲۸ الوسائل‎ )٤( 


Se E SESS <۰‏ وو الملا ا مباني تكملة النهاج ۱ / الحدود 


ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة7", وكذلك الأمة والحرّة على المشهور". 
وفيه إشكال بل منع. وقال جماعة: إن الحكم فى امحصنة أيضاً كذلك, 


ومنها: صحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: السحّاقة تجلد»(۱. 

(۱) وذلك لاطلاق الأدلة. 

(۲) استدلٌ على ذلك باطلاق الروايات. 

ولایعارضها ما دل على التنصيف في غير الحرّ. كصحيحة الحلبي عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) فى المكاتب «قال: يجلد في امحد بقدر ما أعتق منه(. 

فإنّ النسبة بينهها وان كانت هي العموم من وجه إلا أنّ هذه الاطلاقات 
تتقذم عليه من جهة الشهرة. 

والمرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «السحق في 
النساء كاللواط فى الرجال. ولكن فيه جلد مائة. لأنْه ليس فيه إيلاج»7". 

ولكنّ الصحیح أنه لاوجه للمعارضة. وذلك لا صحيحتي سلوان بن خالد 
المتقدّمتين!) تدلان على أنّ امد مطلقاً ینف فى غير اد ولا خت ذلك 
Nea Dn‏ 
تتقدّمان على الإطلاقات في مورد الاجتاع ا 
بخصوص الزنا. 


(۱) الوسائل ۲۸: /١0‏ أبواب حد السحق والقيادة ب ١‏ ح ۲. 
(۲) الوسائل /١١7:78‏ ابواب حد الزنا ب ۳۳ ح ۱. 

(۲) دعام الاسلام ۲: 657غ/ .11١37‏ 

(4) فى ص ۲۸۲. 


أسباب الحدود / السحق ل ۱ 


ولكنّه ضعيف. بل الظاهر أن احصنة ترجه () 


وأمّا الرسل: فهو غير ثابت. وعلى تقدير الثبوت فالتأييد به مبنى على 
عدم الفرق بين الح والعبد في اللواط. وقد عرفت الفرق بينهها. على أن فى 
التأيبد به إشكالاً. وكذلك فى التأييد بالشهرة الفتوائيّة. 
غ ار قوله سبحانه: ناذا خض 
ماع إن اتن اش عله نضف مَاعَلَ آلمخضتات من ألعَذاب .٠4‏ 
والمراد من الحصنات: الحرائرء كا فى بعض التفاسیر, فقتضی الاطلاق في الا ية 
المناركة ار المت ذا اهف ناجيه فص ها انس رد اه شدای کتافت 
الفاحشة زنا أم مساحقة. 
)١‏ وفاقاً للشيخ في النهاية والقاضی"". ومال إليه الشهید الثاني (قدس 
ا عدّة روايات: 
منها: صحيحة محمد بن مسلم, قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليه 
السلام) يقولان: «بیغا الحسن بن على (عليه السلام) في مجلس أمير ا مؤمنين 
(عليه السلام) إذا أقبل قوم فقالوا: يا آبا حشد. أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام)ء 
قال: وما حاجتکم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة. قال: وما هي تخبرونا 
بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها. فلا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على 
جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت,فا تقول في هذا؟ فقال الحسن 


)001( النتساء 1 0 
(؟) النهاية: ۰۷۰ المهزّب ۲: ۵۳۱. 
(۲) المسالك ۱۶: 6٠١غ.‏ 


۳۰۲ عد ا e‏ ی انیا ای 
(مسألة ۱۹۵): لو تکزرت المساحقة, فان أقيم امد عليها بعد كل 
حقة قتلت فى الثالثة ", وأمّا إذا لم يقم علها الحدٌ لم تقتل . 
(مسألة 197): إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة فالشهور سقوط امد 

عنهاء ودليله غير ظاهر. ولا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة بلا إشكال ". 


(عليه السلام): معضلة وأبوالحسن هاء وأقول فان أصبت فن الله ومن 
ااا PK‏ ف رخو آن لا اخطی ان شاء ا یعمد 
إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في آوّل وهلة. لأنّ الولد لا يخرج منها 
حتى تشق فتذهب عذرتهاء م ترجم المرأة لا نها محصنة. وينتظر باحارية حتى 
تضع ما فى بطنها. ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة. 7 تجلد الجارية امحد. 
قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه 
السلام). فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه. فقال: لو أثني 
المسؤول ما كان عندي فیا أكثر ما قال ابنی»). 

ومنها: معتبرة المعلى بن خنیس, قال: سألت آبا عبدالله (عليه السلام) عن 
رجل وطی امراته. فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت «فقال: الولد للرجل. 
وعلى المرأة الرجم. وعلى الجارية الحدّ»!". 

(۱) وذلك لما تقدّم فى صحيحة يونس من أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم 
عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة. ولا دليل مقيّد هذه الصحيحة هنا. 

(۲) وذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الإطلاق المزبور لمثله 

(۲) يظهر الحال فيه مما تقدم. 


(۱) الوسائل ۲۸: /١17‏ أبواب حد السحق والقيادة ب 7ح .١‏ 
( ۲ الوسائل ۸ ۱۷۲۹ / انوا عقف هه والقيادة ب ۲ ح ]. 


أسباب الحدود / القيادة يي a‏ 


(مسألة 17 لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية 
بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت. فعلى المرأة مهر الجارية البكر, م 
ترجم المرأة, وأمّا ا لجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب 
النطفة ثم" تجلد١".‏ وما نسب إلى بعض التأخُرین من إنكار کون المهر على 
المرأة بدعوى أن الساحقة كالزانية فى سقوط دية العذرة. لا وجه له . 


السابع : القيادة ۳ 


وهی اجمع بين الرجال والنساء للزنا. وبين الرجال والرجال للواط. 
وبين النساء والنساء للسحق . 

(مسألة ۸ تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين. ولا تثبت بشهادة 
یی ده وی النساء منفردات “. وهل تثٍ TT‏ 
واحدة؟ الشهور عدم ثبوتها بدلك. 


تا یت ا مار الم 

(۲) تقدّم أَنْ الصحيحة نص فى خلاف ذلك ا بت نت 
اجتهاد في مقابل النصّء فلا يكن المساعدة عليه 

(۲) وهي محرمة بلا خلاف ولا إشكال 39" 5 من الضروریات 
التي یعرفها كل متشرّع. 

(4) لا تقدّم من عدم قبول شهادة النساء لا في موارد خاضة ), وما نحن 
فيه ليس من تلك الوارد. 


.۱۱۵ - ۱۵۲ فى ص‎ )١( 


۳۰ محا بد امام اماه وه وماق بد ی ان EAU‏ ودره 


بل لا بد من الاقرار مرّتین. ولکن لا یبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة(". 
(مسألة ۱۹۹): إذا كان القوّاد رجلاً فالشهور أنّه یضرب ثلاثة آرباع 


(۱) السبب ق .ذلك هو آنه لا دلیل عل .نا ذهب اليه الشپور من اعتبار 
الاقرار مر تبن. 
وما عن الراسم من أنّ كلّ ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالاقرار 


2 یں ۰۰ . (۱) 


لا مستند له أصلا. ۱ 
ودعوی أن اعتبار الاقرار فيه مزتین. لفحوی اعتبار الأربع فيا تثبته شهادة 
الأربع . 


واضحة الفساد. فإنّها قياس محض ولا نقول به. 

فالنتيجة: أله لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الاقرار ولو كان 
مرخ واحدد. 

(۲) وهذا هو العمدة. 

وأمّا ما رواه حمد بن سلمان عن عبدالله بق سنان. قال: قلت لا عبدالله 
(علیه السلام): آخبرنی فق ا «قال: لاح عل الففاد: آلیس 
إغا یعطی الأجر على أن یقود؟» قلت: جعلت فداك. اما يجمع بين الذکر 
والأنَق؛ حراماً «قال: ذاك المؤلّف بين الذکر والأنئ حراماً» فقلت: هو ذاك 
«قال: يضرب ثلائة آرباع حدّ الزانی. خمسة وسبعین سوطاٌ. وين من المصر 


)010( المراسم : 0۹ . 


أسباب الحدود / القيادة 1[ز[1[ز1[ 1[ [ز [ز [ [ [ E‏ 


وقال جماعة: إِنّه مع ذلك ينق من مصره إلى غيره من الامصار. وهو 
ضعیف ۰۱ وقيل: يحلق رأسه ويشبّرء بل نسب ذلك إلى الشهور. ولكن 
لا مستند له. و اما اذا كان الاد اراد فالشپور انبا لديل اذعی غل 
ذلك عدم الخلاف . لکّه لايخلو من إشكال, ولیس علیها نی ولا شهرة ولا 
حلق (۲". 


الذي هو فيه»7". 

فلا يمكن الاستدلال به, فإنّ حشد بن سلمان مشترك بين الثقة وغير الثقة, 
بل الظاهر أله حمّد بن سلهان البصري (المصري) الذي ضعفه النجاشى”", 
فائّه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية. على أن الرواية خاصّة يمن يجمع 
بين الذكر والانفی. ويمكن إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به بالأولويّة القطعيّة. 
وأمّا امحامع بين الانق والانق فالرواية ساكتة عنه. فإذن المدرك هو الإجماع 
فقط . 

لقان مدرك ذلك هو الرواية التقدمة وقد عرفت انا ضعيفة وغبر 
قابلة للاعتاد علها. 

(۲) بلا اشکال ولا خلاف, لعدم الدلیل على شيء من ذلك. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۷۱/ آبواب حد السحق والقيادة ب ۵ ح ۱. الفقیه 4: ۳۶/ ۱۰۰. 
(۲) رجال النجاشی: ۳۰۱۵/ ۹۸۷. 


۳۰۹ ا oe oe‏ فان تجله اميا 1 رای 
الثامن : القدف 
وهو الرمي بالزنا أو اللواط , مثل أن یقول لغیره: زنیت أو آنت زان. 
أو لیط بك أو آنت منکوح في دبرك, أو آنت لائط, أو ما يؤدّى هذا المعنى. 
(مسألة ۲۰۰): لا یقام حد القذف الا بمطالبة القذوف ذلك (. 
فيال ١‏ يعتبر في القاذف البلوغ والعقل, فلو قذف الصبى أو 
المجنون لي يحد١".‏ 


(۱) تقدّم الكلام فى ذلك فى مبحث الزنا عموماً (". 


وتدل عليه با خصوص معتبرة عمار الساباطي عن ابي عبدالّه (عليه السلام): 
في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة -یعنی: الزنا - «فقال: إن كانت أمّه حيّة 
شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضبرب انين جلدة. وان كانت غائبة انتظر بها 
حتى تقدم ثم تطلب حقّهاء وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إل خير ضرِب 
الفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة»”". 

(۲) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما تقدّم من حديث رفع القلم عنها - 
صحيحة فضيل بن يسار قال: معت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا حدّ 
من لا حد علیه. يعنى: لو أَنْ مجنوناً قذف رجلاً لم أرَ عليه شيئاً. ولو قذفه 
رجل فقال: یا زان, لم يكن عليه حدٌ»7", ونحوها معتبرة إسحاق بن عیار(*. 


(1) فی ص ۲۷۰ - ۲۷۷. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۸۷/ أبواب حد القذف ب5 ح .١‏ 
(۰0۳(؛) الوسائل ۲۸: ٤۲‏ / أبواب مقدمات الحدود ب ۱٩‏ ح .١‏ 


أسباب الحدود / القذف ... ا 


ولا فرق فى القاذف بين الح والعبد ۳ 


وصحيحة أبي مر الأنصاريء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الغلام لم يحتلم يقذف الرجل. هل يجلد؟ «قال: لاء وذلك لو أن رجلاً قذف 
الغلام لم جلد»(٩.‏ 

ولايضر بصحّتها وقوع القاسم بن سلهان في سندهاء لاه ثقة على الأظهر. 

(۱) علی الشپور شپرة عظیمة. ودل علی ذلك - مضافاً الی ظاهر الا 

7 مم ,2 2 ياي و رقع ا ع د 
«#والذین يَرْمُونَ المَخصتات . ثم لم یاتوا بازبَعَة شهداء...۲۱ -عدهة صوص : 

منها: معتبرة سماعة عن أب عبدالّه (علیه السلام)» قال في الرجل إذا قذف 
الحصنة : «يجلد قانین. ۳۹ کان أ ملوکا»۳. 

ومنها: معتبرته الثانية, قال: سألته عن الملوك يفتري على از «قال: 
يجلد غانین» احدیث(*. 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (علیه السلام) «قال: إذا قذف العبد 
ار جلد نانین. وقال: هذا من حقوق الناس»(*. 

ومنها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام): فى علوك قدف حره 
محصنة «قال : يجلد مانن لا نه إنغا يجلد محتها»۳. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۸۵/ أبواب حد القذف ب ۵ ح ۱. 
(۲) النور ۲۶: . 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۷۸/ آبواب حد القذف ب ٤‏ ح ۱. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۱۸۰/ ابواب حد القذف ب ٤‏ ح ۵. 
(5) الوسائل ۲۸: ۱۷۹/ آبواب حد القذف ب ٤‏ ح 4. 
(1) الوسائل ۲۸: ۱۸۰/ ابواب حد القذف ب ٤‏ ح ۸. 


ONS Gl و‎ ۳۰۸ 


ومنها: صحيحة سلمان بن خالد عن أبي عبدالّه (علیه السلام) : ۹ سيل 
عن المكاتب افترى على رجل مسلم «قال: يضرب حد امن انين إن كان 
دی من مکاتبته شیثاً او .يؤة) احدیث!٩.‏ 

ومنها: معتبرة أبي بكر احضرمی, قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) 
عن ملوك قذف حرا «قال: يجلد انين هذا من حقوق الناس» امحدیت!". 

هذا. وقد خالف فى المسألة الصدوق والشیخ في حكى المداية والبسوط. 
فذهبا إلى اعتبار الحديّة فى إجراء الحدٌ الکامل(۳. 

وتدل على ذلك معتبرة القاسم بن سلمان قال: سألت آبا عبدالّه (علیه السلام) 
عن العبد إذا افترئ على امد کم يجلد؟ «قال: آربعین, وقال: إذا أت بفاحشة 
فعليه نصف العذاب»!*. 

ولكن هذه الر واية لا تعارض الروایات التقدمة من وجوه: 

او وه ی تلك از انا وين الأ صخاش مق واو هزور 
فتطرح ولا يعمل بها. 

وثانياً: أن تلك الروایات موافقة لاطلاق قوله تعالی: «وَألَذِينَ يَْمُونَ 
المخصنات...۹() وهذه مخالفة له وأمّا قوله تعالی: طفَإِنْ أن بفَاحِسَة فع 
ضف ما علی أَلمْحْصَتَاتِ ۲۳۹ فالراد من الفاحشة فيه هو الزنا وما بحكنه فحسب . 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۸۱/ آبواب حد القذف ب ٤‏ ح 4. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۸۱/ أبواب حد القذف ب ٤‏ ح ۱۰. 
(۳) اهدایة: ۲٩۳‏ البسوط ۸: ۱۱. 

.۱۵ ح‎ ٤ الوسائل ۲۸: ۱۸۳/ أبواب حد القذف ب‎ )٤( 
2 ۲۶ النور‎ )6( 

(1) النساء ۵:۶۲ ۲ 


آسباب احدود / القذف O 1 ea‏ 


ولا بين المسلم والکافر "۲ . 
فسا لذ ۲ يعتبر فى القذوف البلوغ والعقل < 


قاتا زان للف الزؤاناك كانه العا قز سيت | سانسن القن سب الول 
باعتبار الحدّيّة فى الحدّ الكامل إلى أكثر أهل العلم. بل قال: كاد أن يكون 
اتفاقا . ونقل دعوى الإجماع على ذلك من الصحابة والطعن على من خالفهم في 
السالة(۲۱. وهذه الرواية موافقة طا. 

فالنتيجة: أَنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور. 

وأمّا صحيحة محمد عن أبى جعفر (عليه السلام): فى العبد يفتري على الح 
«قال: يجلد حدّأ الا سوطا وسو طلا ۱ 

ومعتبرة سماعة. قال: سألته عن المملوك يفتري على الح «قال: عليه 
ا 

فهما روايتان شاذتان فلابدٌ من طرحهیا. حيث لا عامل با لا من العامة 
ولا من الخاصّة. على نها مخالفتان لاطلاق الكتاب. 

(۱) لاطلاق الأدلّة. ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما (علمها السلام). 
أنّه قال : «من افترئ على مسلم ضرب غانین. مهوديّاً أو نصرانيّاً أو عبدأً»“. 


(۲) تذل علی ذلك صحيحة الفضیل ومعتيرة اسحاق بن عار وصحيحة 


(۱) الغنی ۱۰: ۱۹۸. 

(۲) الوسائل ۸ ۱۸۶/ آبواب حد القذف ب ٤‏ ح ۱٩‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۸۶/ ابواب حد القذف ب ؛ ح ۲۰. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۱۸۲/ ابواب حد القذف ب ‏ ح ۱۳. 


۳۰ ومع اا موه او كرو ما دود ةباد OE‏ تله المتباح 75 الجدوه 


وا ری (۱ 


ی مرجم الأنصاري المتقدّمات فى السالة السابقة. 

وتدلٌ على اعتبار البلوغ في المقذوف ‏ مضافاً إلى ذلك - صحيحة أبي بصير 
عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يقذف الصبيّة. يجلد؟ «قال: لاء حتی 
تبلغ» ١١‏ . 

وفى صحيحته الثانية: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف 
الجازية الصغمر: «قال: لا علد الا آن تکون آدرکت او قاربت (قارنت)»(۲. 

والظاهر أنّ الراد بالإدراك في هذه الصحيحة هو رؤية احیض. وبالقرب 
من ذلك إكمالها تسع سنين. فالنتيجة : أن تکون بالغة. 

(۱) بلا خلاف بين الاصحاب. بل ادّعي عليه الاجاع. 

وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: من 
افتری على ملوك عُرِّر لحرمة الإسلام»7". 

وصحيحة منصور بن حازم عن أبىي عبدالله (عليه السلام): فى ال يفتري 
غل الملوك «قال: مال فان كانت امه حدة لد ال 

فن الظاهر من الفرية فبها هو نسبة التولد من الزنا إليه فعندئذٍ تکون 
الفرية و مه فادها كانت سدةة فعلیه يعد اقا 


(۱) الوسائل ۲۸: /١87‏ أبواب حد القذف ب 0 ح .٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۸۵/ ابواب حد القذف ب ۵ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۸۱/ ابواب حد القذف ب ٤‏ ح ۱۲. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۱۸۱/ ابواب حد القذف ب ٤‏ ح ۱۱. 


أسباب الحدود / القذف 01 ا 


والاسلام۱) 


وتؤيّد ذلك رواية عبید بن زرارة. قال: سمعت آبا عبدالله (علیه السلام) 
یقول: «لو آتیت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لانعلم منه الا خبراً لضربته 
ا لحد حد اه الا سوطا(. 

ورواية حمزة بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام), قال: سألته عن رجل 
أعتق نصف جاريته 2 قذفها بالزناء قال: «قال: أرئ عليه سین جلدة» 
الد 

© اه لا فرق بين کون القاذف أجنبيّاً أو مولاه. وذلك لاطلاق النصوص. 

)١(‏ من دون خلاف فى البین. بل عليه الإجماع. 

وتدل على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبداله (عليه السلام): 
أنه هی عن قذف من ليس على الاسلام الا أن يطلع على ذلك منهم «وقال: 
ایسر ما یکون آن یکون قد کذب»!۳. 

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (علیه السلام): انه نمی عن قذف من كان 
على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه(*. 

مها واضحتا الدلالة على أنه لاباس بقذف من ليس على الإسلام إذا كان 
مطلعاً عل ذلك. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۷۸/ آبواب حد القذف ب ٤‏ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۷۹/ آبواب حد القذف ب ٤‏ ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۷۳/ ابواب حد القذف ب ١ح‏ ۱. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۱۷۳/ ابواب حد القذف ب ۱ ح ۲. 


N 000000000000 ۳۲‏ 
والاحصان!۱ فلو لم يكن القذوف واجداً هذه الأوصاف لم يثبت امد بقذفه. 
نعم . يثبت التعزیر حسما يراه الحاكم من الصلحة على ما سيأتي في باب 

التعزير. ولو قذف الأب ابنه لم یحذ ۳ وکذلك لو قذف ام ابنه الميّنة . 


(۱) وهو هنا بمعنى العقة كا هو الستعمل فيه في عدّة من الآيات والروایات 
وقد رود التقيبد بذلك فى عدّة من الروايات: 

هم سماعة عن ان عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل إذا قذف 
احصنة : «يجلد انين حداً كان أو علوكا»'. 

ومنها: صحيحة عبيد بن زرارة التقدمة. 

(۲) تدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن رجل قذف ابنه بالزنا «قال: لو قتله ما قتل به, وان قذفه لم يجلد له» قلت: 
فان قذف أبوه أمّه؟ «قال: إن قذفها وانتق من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد 
الذي انت مندء وفدق بينبها ولم تحلٌ له أبداً. قال: وان كان قال لابنه وأمه 
حيّة: يا ابن الزانية, ولم ينتف من ولدهاء جلد الحدّ ها. ولم يفرّق بينهما. قال: 
وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانيةء وأمّه ميّتة ولم يكن ها من يأخذ بحقها منه إلا 
ولدها منه. فإنّه لا یقام عليه الحدّ. لأنّ حقّ امد قد صار لولده منهاء فان كان 
ما ولد من غيره فهو ولءّها يجلد له. وان لم يكن ها ولد من غيره وكان ها قرابة 
يقومون بأخذ الحدّ جلد طهم»!"). 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۷۸/ أبواب حد القذف ب ؛ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: /١7‏ أبواب حد القذف ب ١5‏ ح .١‏ 


أسباب الحدود / القذف O‏ رد 
نعم. لو كان ها ابن من غيره ثبت له احد, وکذا احال إذا كان ها قرابة ۲۲. 
مسال ۳ لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد. فان اوا به جتمعين 


و 7 2 ٤‏ ۳ 2 
ضرب حدا واحدا وان اتوا به متفدقين ضرب لكل منهم حدا!", 


(۱) الدليل على ذلك ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة. 

(۲) علی الشهور. بل الى علیه عدم الخلاف. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة جميل بن دراج عن أبى عبدالله (علیه السلام). 
قال : سالته عن رجل افترئ على قوم جماعة «قال: إن اتوا به مجتمعين ضرب 
حدّاً واحداًء وان أتوا به متفرّقين ضرب لكل منهم حدّأ»!". 

وصحيحة محمد بن حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام). قال: سألته عن 
رجل افترى على قوم جماعة قال: «فقال: إن أتوا به جتمعین به ضَرِب حدا 
واحداًء وإن أتوا به متفرّقين ضرب لکل رجل حدا»۳۱. 

وما يتوهّم من اشتراك محمد بن حمران بين الثقة وغيره يندفع با ذكرناه في 
معجم رجال الحديث من أنّ الوارد في الروايات هو النهدي الثقة". 

وعلی ما في الصحيحتين تحمل معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«قال: قضئ أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل افتری على نفر جميعاً فجلده 


را واحدا»(*. 


(۱) الوسائل ۲۸: /۱٩۲‏ أبواب حد القذف ب ۱۱ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: /۱٩۲‏ أبواب حد القذف ب ۱۱ 2 ۳. 
(۳) معجم رجال الحديث ۱۷: 17 - ۰۱۰۱/۶۷ 

.٤ ۱۱ الوسائل ۲۸: ۱۹۳/ آبواب حد القذف ب‎ )٤( 


۳1٤‏ و قو من لوال الف و سد نجي قا له لیا ١‏ 7 الحدوة 
ولو قذفهم متفرّقين حدّ لكل منهم حداً. 
(مسألة ۲۰۶): إذا عفا القذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة 


يه بعد ذلك (۲". 


َإِئّا مطلقة. فتحمل على ما إذا توا به جميعاً. 

وأمّا رواية بريد عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يقذف القوم جميعاً 
بكلمة واحدة «قال: إذا لم يسمّهم فإنما عليه حدّ واحد. وان سمّئ فعليه لكل 
رل ت 

فهي وان دلّت على تعدّد الحدّ إن سبّاهم ولو أتوا به جتمعین إلا نبا ضعيفة 
السند. فلا يمكن الاعتاد عليهاء إذ في سندها أبوالحسن الشامي, وهو لم یوتّق 
ول یدح. 

(۱) تدل على ذلك صحيحة الحسن العطار. قال: قلت لأبى عبدالله (علیه 
السلام): رجل قذف قوماً «قال: بكلمة واحدة؟» قلت: نعم «قال: یضارب حا 
واخداء فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدّأ»!". واطلاق 
الجملة الأولى يحمل على ما إذا أتوا بالقاذف حتمعین. 

(۲) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أَبِي عبدالله (عليه السلام). 
قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فیعفو عنه. تم يريد أن يجلده بعد 
العفو «قال: ليس له أن يجلده بعد العفو»(۳. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۹۳/ أبواب حد القذف ب ١١ح‏ ۵. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۱۹۲/ أبواب حد القذف ب ۱۱ 2 ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۰۷/ آبواب حد القذف ب ۲۱ ح ۱. 


أسباب الحدود / القذف 001 ا ا ا 


ومعتبرة سماعة الاخری. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك فى حل, ماه بعد ذلك يبدو له 
في أن يقدّمه حتى يجلده «فقال: ليس له حدّ بعد العفو» الحديث!". 

بق هنا آمران : 

ال نه لا فرق ف العفو ون آن یکون قبل الرافعة آو بعده. بلا خلاف 
ولا اشکال نی اا یا سات لاه من حقوق الناس فآمرها اد 
وجودا وعدما. 

ويدل على ذلك اطلاق معتیرق سماعة التقذمتین. وصحيحة ضریس 
الكناسى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لايع عن الحدود التى لله دون 
لامام. اناما کان من حقوق الناس فی ا فلا بأس بأن یعون عنه دون 
الامام»(. 

ما رواية حمزة بن مران عن آحدهما (عليهما السلام), قال: سألته عن 
رجل أعتق نصف جاريته تم قذفها بالزناء قال: «قال: أرئ عليه سین جلدة. 
ويستغفر الله عر وجل قلت : ارابك إن جعلته فى 0 وعفت عنه ؟ «قال: 
لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل ا 

فهي ضعيفة سنداً. إن مزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم هدح, وعليه فلا 
يكن الاعتاد عليها. 

الثاني: أنّه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۰۹/ أبواب حد القذف ب ۲۰ ح ۳. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۰۵/ أبواب حد القذف ب ۲۰ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۷۹/ آبواب حد القذف ب ٤‏ ح ۳. 


۳۹۹ لا او ع ص See‏ ان تكله نی ۱ اه 

(مسألة ۲۰۵): اذا مات القذوف قبل أن یطالب بحقه أو یعفو فلأوليائه 
من آقاربه الطالبة به, كما أن هم العفوء فان تعدّد الولی كما إذا مات عن 
ولدین آو آخوین فعنا أخدذهها كان لاخر الطالبة باق ولا یسقط بعفو 
الأول ۲۱ . 


نعم » نسب إلى الشیخ فى كتابى الاخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة 
بعد الرافعة جمعاً بين صحيحة محمد بن مسلمء قال: سألته عن الرجل يقذف 
امرأته «قال: مجلد» قلت: اراست ان عفت عنه؟ «قال: لا. ولا كرافة 0 
وببن ما دل من الروایات اا كل العفو . 

ولکن يرد عليه أوّلاً: ان مقتضی الجمع بينهها ‏ على تقدير تماميّة دلالة 
الصحيحة - لیس ذلك. بل یقیّد اطلاق الروایات السابقة يفو الزوجة. کبا 
نسب ذلك إلى الصدوق (قدس سره)"". 

وثانياً: أن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحّة عفو الزوجة. فَإِنٌ 
الظاهر من قوله (علیه السلام): «لا» بعد قوله: آرایت إن عفت عنه. هو نف 
الجلد لا نی العفو, وعلی تقدیر التغرّل عن هذا وتسلی أنه لا ظهور ها في ذلك 
فلاشيهة في نبا ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضاً. بل هي جملة فلا آثر 
ها عندئذٍ, فالرجع هو الاطلاقات التقدّمة. ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة 
وغيرها. 

(۱) بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. 


)0010( حکاه فى الجواهر ۱ ۵ ۶ . 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۰۷/ أبواب حد القذف ب ۲۰ ح .٤‏ 
(۳) حکاه فی الجواهر :1١‏ ۶۲۹ 


أسباب الحدود / القذف 0 ااا 
(مسألة 201): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له: ابنك زان, 

أو ابنتك زانية, فا لحد حقّ هما وليس لأبيهما حقّ المطالبة به أو العفو(. 
(مسألة ۲۰۷): إذا تکتر الح بتکتر القذف قتل القاذف فى الثالغة ". 


وتدل على ذلك معتبرة عبار الساباطي عن أبي عبدالله (علیه السلام). قال : 
سعته يقول: «إن الحدٌ لايورث كما تورث الدية والمال. ولكن من قام به من 
الورثة فهو ولیّه. ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له. وذلك مثل رجل قذف 
وللمقذوف أخ (آخوان). فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه. 
نبا آتهیا جميعاً. والعفو إلا جمیعاٌ». وقريب منها معتبرته الأخرى!". 

وعلى ذلك تحمل معتبرة السکونی: «الحدٌ لایورت» أي لايكون إرثه 
کارث الال. كا فى معتبرة عمار. 

لافار لاف وه الل الأ او اه ت دون اا ت 
الحال يكون حقّ الحدٌ لما دونه. 

نعم » عن الشيخ فى النهاية أنّ للأب المطالبة به أو العفو“. 

ولکن وجهه غير ظاهرء بعد ما عرفت من ان طرف القذف هو الاپن او 
الابنة دون الأب. 

(۲) وذلك لصحيحة يونس المتقدّمة من أنّ أصحاب الكبائر إذا اق عليهم 
ا لحد مرّتين قتلوا في الثالثة. ولا دليل على خلافها فى المقام. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۰۸/ أبواب حد القذف ب ۲۲ ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۰۸/ ابواب حد القذف ب ۲۲ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۰۹/ آبواب حد القذف ب ۲۲ ۳. 
(۶) النهایة: ۷۲۶. 


۳۸ ی عاو ون فان تكله ای ۱ NY‏ 

(مسألة ۲۰۸): اذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام 
غلا شا وان ۱ 

اتسالة ۹ لايسقط الحد عن القاذف إل بالبثنة الصدقة أو بتصدیق 
من يستحقّ عليه الحدٌ أو بالعفو. نعمء لو قذف الزوج زوجته سقط حقٌ 
القذف باللعان أيضاً على ما تقدّم . 

(مسألة ۲۱۰): لو شد أربعة بالزنا ثم“ رجع أحدهم خُد الراجع. ولا 
فرق فى ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده!". 


وما قيل من أنه يقتل فى الرابعة بعد إقامة الحدٌ عليه ثلاث مرّات. 

م يظهر وجهه إلا لاجل إلحاقه بالزنا من هذه الناحية, وهو قياس لانقول به. 

(۱) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبىي جعفر (عليه السلام): 
في الرجل يقذف الرجل فیجلد. فيعود عليه بالقذف «فقال: إن قال له: إِنَّ 
الذي قلت لاک ا قذفه بالزنا مد ما جلد فعلیه لحل وان قذفه 
قبل ما يجلد بعش قذفات ‏ يكن عليه إلا حدّ واحد» . 

(۲) الوجه فى جميع ذلك ظاهر. فلا حتاج إلى مؤنة بیان. 

(۳) بلا اشکال فا إذا كان بعد حکم الحاكم. وأمّا إذا كان قبل حکم الحاكم 
فقد يقال: إِنّه يحدٌ الجميع . ولكن لا وجه له وذلك لقاميّة الشهود الاربعة, فلا 
موجب للحذ. 


نعم بح الراجم. نظراً إلى أنه برجوعه قد اعترف بالقذف. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۹۱/ أبواب حد القاذف ب ٠١‏ ح ۱. 


أسباب الحدود / القذف لي 00 
(مسألة ۲۱۱): حدٌ القذف ثانون جلدة. ولا فرق فى ذلك بين اسر 
والعبد """ والذکر والانق فى . ويضرب بثياب بدنه ولا جرد !۳ 


۱ تقدم الكلام ف وجه ذلك كا فى : شرائط القاذی!۱) 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع, ره الأدلة. 

(؟) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب. 

وتدلٌ على ذلك معتيرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) «قالل: 
الفتری یضرب بن الضربین. یضرب جسده كله قوق ثیابه»!؟ 

ومعتبرة السکونی عن أبى عبدالله (علیه السلام) «قال: قال آمیر ال وّمنین 
(علیه السلام): آمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن لاینزع شيء من 
ثياب القاذف الا الرداء»”" 

وما صحيحة محمّد بن قيس عن أي جعفر (عليه السلام) «قال : 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى المملوك يدعو الرجل لغير أبيه. قال: أرئ أن 
يعدئ جلده»(4. 

فهي لا تعارضهمء فان جملة : «أن یعزی جلده» لم تثبت. حيث ان صاحب 
الوافى نقل كلمة: «أن يفرئ» فقال: ان الموجود فى الاستبصار هو كلمة: «أن 
یعهی»(*, وكذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة”". فالنتيجة: أنّ تلك 


( 0ق ض۲۰ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۱۹۷/ أبواب حد القذف ب ۱۵ ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۱۹۷/ أبواب حد القذف ب ۱۵ ح .٤‏ 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۱۸۳/ ابواب حد القذف ب ٤‏ ح6١.‏ 
)060( الوانی ۵ ۳۷۸ ۲۸۷ ۱۵ . 

.٤١١ :٤١ الجواهر‎ )5( 


۳۲۰ م O‏ اها مله الا را رود 
ویقتصر فيه على الضرب التوسْط '. 

(مسألة ۲۱۲): یثبت القذف بشهادة عدلین ۱" وأمّا ثبوته بالاقرار فقد 
اعتبر جماعة کونه مرّتين. ولكنٌّ الاظهر ثبوته بالاقرار مرّة واحدة۳. 


(مسألة ۲۱۳): لو تقاذف شخصان دری عنها احد. ولکنهما يعرّران (*. 


الجملة غير ابتة. وعلیه فلا يمكن الاستناد الا. على أن فى ذیل هذه الرواية 
ما لا یناسب صدوره عن آمبر الوّمنین (علیه السلام). فلاب إذن من ردّها إلى 
اهلها. وکیف کان. فالرواية لا مکن أن تعارض الروایتین التقذمتین. 

1 اولك هه انارق نع یاهانب عاو اسرد 

(۲) بلا خلاف بين الفقهاء. لاطلاق أدلة طيحي ارت 

(۳) تقدّم الكلام فى ذلك في مبحث القيادة7". 

)٤(‏ من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب. 

ودل غل :ذلك صخیحه عدا ن خان قال سالت ابا داك (غليه 
السلام) عن رجلين افتری كلّ واحد منهما على صاحبه «فقال: يدرأ عنها الحدٌ 
ويعڙران»". 

وصحيحة أبى ولاد الحتّاط. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«أتى أميرالمؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد منههما صاحبه بالزنا في 
بدنه. قال: فدرا عتا اد وع رها 


)۱( فى ص ۲۰۶. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۰۱/ أبواب حد القذف ب ۱۸ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۰۲/ أبواب حد القذف ب ۱۸ح ۲. 


أسباب الحدود / سب النى(صلّ الله عليه وآله) aa‏ ا 
التاسع : سبٌ الني (صلی الله عليه وآله) 
(مسألة ۲۱۶): يجب قتل من سبّ النبي (صلی الله عليه و آله) على سامعه 
مالم جخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك 7", ویلحق 
به سب الأمة (علمهم السلام) وسبّ فاطمة الزهراء (علما السلام)7". 


(۱) أمّا وجوب قتله ‏ مضافاً إلى أنه لا خلاف فيه. بل ادّعي الإجماع عليه 
بقسميه ‏ فلعدّة روايات: 

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أب عبدالله (عليه السلام): أنه یل عمّن 
شتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «فقال (عليه السلام): يقتله الأدنى 
فالأدنى قبل أن يرفع إلى الامام»۱. 

وأمّا عدم وجوبه مع النوف فلاطلاق أدلة نق الضرر. و لخصوص صحيحة 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) EIS‏ 
TT‏ اجره عليه وآله وسلم)» - إلى أن قال: ‏ فقلت لأبي جعفر 
(عليه السلام): أرأيت لو أنّ رجلاً الآن سبٌ النئّ (صلى الله عليه وآله وسلم). 
أيقتل؟ «قال: إن 9 تخف على نفسك فاقتله» ۲۲ 

(۲) من دون خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه. وذلك 
لما علم من الخارج بالضرورة ان الا (عليهم السلام) والصدّيقة الطاهرة 
(عليها السلام) بمنزلة نفس النئّ (صلی الله عليه وآله وسلّم). وا حكهم 
(عليهم السلام) حكمه (صلی الله عليه وآله وسلم). وکلهم يجرون يحرى واحداً. 
ونه كن دل غد و روات 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۳۷/ آبواب حد الرتد ب ۷ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۱۳/ آیواب حد القذف ب ۲۵ ح ۳. 


۳۲ لودو عع ارس ساي امود se‏ تكله الجاع وود 
ولا حتاج جواز قتله إلى الادن من احاکم الشرعي '''. 
العاشر : دعوی النبواة 


(مسألة ۲۱۵): من ادّعى النبوّة وجب قتله مع القکن والأمن من الضرر 
من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعى!". 


منها: صحيحة هشام بن سالم» قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما تقول 
في رجل سبّابة لعل (عليه السلام)؟ قال: فقال لي: «حلال الدم والله لولا أن 
تع به بريئاً» قال: قلت: لاي شىء يعي به بريئاً؟ «قال: يقتل مؤمن بكافر»7". 

ومنها: صحيحة داود بن فرقد. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): ما 
تقول في قتل الناصب؟ «فقال: حلال الدم. ولك تق عليك. فان قدرت أن 
تقلب»علية خانطا أو کف همق ها لكن لا شد به غليك فافغل» اديت 

(۲) من دون خلاف من الفقهاء. 

وتدل على ذلك معتبرة ابن أبي یعفور. قال: قلت لأبي عبدالله (علیه السلام): 
إن بزيعاً يزعم أنه نى «فقال: إن سعته يقول ذلك فاقتله» الحديث”". 

ومعتبرة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في 
حديث: «قال النی (صلى الله عليه وآله وسلّم): أما الناس. له لا نی بعدي. 
و يعد سدق : فن ادعو ذلك فدعواه وبدعته فى النار فاقتلوه, ومن تبعه 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۱۵/ أبواب حد القذف ب ۲۷ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۱۳/ آبواب حد القذف ب ۲۷ ح ۵. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۳۷/ آبواب حد الرتد ب ۷ح ۲. 


آسباب احدود / السحر 0010131-71 ا 
الحادى عشر : السحر 


(مسألة ۲۱7): ساحر المسلمين يقتل وساحر الکفار لا يقتل ١١‏ 


فانه في النار» الحديث١".‏ 

)١(‏ من دون خلاف فى الجملة. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة السکونی عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
رسول أله ل اغا وأله وسيل ام ساحر السلمین یقتل وساحر الکقار 
لايقتل. فقیل: يا رسول الّه, ولم لایقتل ساحر الکقار؟ قال: لانْ الکفر (الشرك) 
اعظم من السحر. ولأنّ السحر والشرك مقرونان»!". 

ومعتبرة زيد بن علي, عن أبيه» عن آبائه (علبهم السلام) «قال: شیّل 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الساحر, فقال: إذا جاء رجلان 
عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه»۳. 

وتؤيّده رواية زید الشخام عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: الساحر 
يضرب بالسیف ضربة واحدة على رأسه»(*. 

م إن قد یقال: إِنّ الراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتخذ السحر 
شغلاً وحرفة له دون مطلق من عمل بالسحر. 

ولكنّه یندفع بذیل معتبرة السکونی وهو قوله (علیه السلام): «ولان 
السحر والشرك مقرونان». فانه يدل على ان عمل السحر کالشرك فى إيجابه 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۳۷/ آبواب حد الرتد ب ۷ح ۳. 

(۲) الوسائل ۲۸: ۳۰۵/ آبواب بقية الحدود ب ۱ ح ۱. 
(۳) الوسال ۲۸: ۳۹۷/ آبواب بقية امحدود ب ٣ح‏ ۱. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۳۱۱/ آبواب بقية الحدود ب ١‏ ح ۳. 


۳۳ اماو ماو ووو دوهی دوز هو بت بت نيا فى تكملة الاچ / لبود 
ومن تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه . وحده القتل الا أن یتوب( 


الثاني عشر : شرب :الک 
(مسألة ۲۱۷): من شرب السکر أو الفقاع عالاً بالتحر> ۷ 


لقتل . سواء اتخذه شغلاً وحرفة له أم لم یشخذ. 

موی وی يبيو E‏ ریا و 

أنّ علا (عليه السلام) كان یقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده 
بربّهء وحدّه القتل الا أن یتوب»۱. 

وقد يقال: إن الرواية حمولة على ماإذا تعاب وعمل. ولكنه تقييد بلا موجب. 

وأمّا ما في الجواهر من أن الرواية ضعيفة لا جابر ها" فلا يمكن المساعدة 
عليه فان غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ ف العدّة”". 

(۲) فلا حدّ على الجاهل بلا خلاف ولا اشکال, لعدّة من الروايات: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لو أنّ رجلا 
دخل ٤‏ الاسلام وأقن به » 3 شرب الخمر وزنی | وأكل الربا ول يتبين له شيء 
من الحلال والحرام» لم أقم عليه ا لحد إذا كان جاهلاً» الحديثء وقريب منها 
صحيحة محمّد بن مسلم( وصحيحة 5 عبيدة الحدًاء“. 


(۱) الوسائل ۲۸: 7717/ أبواب بقية الحدود ب ٣ح‏ ۲. 
(۲) الجواهر 1۱: 11۳. 

. 0١ العدّة:‎ )۲( 

.۱ ۱۶ الوسائل ۲۸: ۳۲/ آبواب مقدمات الحدود ب‎ )٤( 
.۲ الوسائل ۲۸: ۳۲/ آبواب مقدمات الحدود ب ۱۶ ح‎ )۵( 
.۳ الوسائل ۲۸: ۲۲/ آبواب مقدمات الحدود ب ۱۶ ح‎ )1( 


أسباب الحدود / شرب المسكر ی 


مع الاختيار والبلوغ والعقل خد". 


وتقدّم الكلام في سقوط الحذ عن المكره والصبي وامجنون""". 
جلة منها: 

ومنها: صحيحة أبىي الصباح الکنانی عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
کک ا فب فیه كا مب في شم من ا 

ومنها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزیع عن أبي الحسن (علیه السلام). 
قال: سألته عن الفقاع «فقال: [هو ] خر وفيه حدّ شارب الخمر»”". 

ومنها: معتبرة ابن فضَال. قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله 
عن الفقاع «فقال : هو ال خمر. وفيه حد شارب ا لخم“ . 

ومنها: صحيحة سلهان بن خالد. قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد 
الم . 

ومنها: معتبرة أبي بصير عن أحدهما (علیهیا السلام) «قال: كان علي (عليه 
السلام) يضرب في ا لخمر والنبيذ انين»!١'.‏ 


(1) فى ص ۰۲۰۹۰-۲۰۷ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۳۰/ أبواب حد السکر ب ۷ح ۱. 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۳۸/ ابواب حد السکر ب ۱۳ ح ۱. 
)٤(‏ الوسائل ۲۵: ۳۹۰/ آبواب الأشربة المحرمة ب ۲۷ ح ۲. 
(۵) الوسائل ۲۳۹:۲۸/ آیواب حد السکر ب ۱۱ ۱۳. 
(1) الوسائل ۲۸: ۲۲۶/ أبواب حد السکر ب ۶ ح ۲. 


۳۳۹ ان له ل سر 


ومنها: صحيحة بريد بن معاوية, قال: سعت آبا عبدالله (علیه السلام) یقول : 
«إن في کتاب على (علیه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين. وشارب النبيذ 
غانين» ١!‏ . 

وأمّا مارواه أبو الصباح الکنانی عن أب عبدالله (عليه السلام) فى حدیث- 
قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم یسکر. أيجلد؟ «قال: لا»""' فقد حمله 
الشيخ على التقيّة". 

والأولى حمله على النبيذ غير المسكر. كا یدل على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر 
فى صحيحة سلمان بن خالد المتقدّمة. وصحيحة الحلى» قال: سألت آبا عبدالله 
(عليه السلام) قلت: أرأيت إن از شارب النبيذ ول یسکر » اجلد ثمانين؟ 
«قال : لا وکل نکر حرام». 

على أن الرواية ضعيفة. فان فى سندها محمد بن فضیل. وهو مشترك بين 
الثقة وغبر الثقة. 

وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم. قال: سألته عن الشارب «فقال: أمّا رجل 
کانت منه زل قان معز رف احدیت(. 

فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها اد الشرعي, نظراً إلى أله لد عبارة 
عن التأديب والضرب الشدید, فلا بأس بحمله على ممانین ضربة, ولو لم يكن 
حمل الرواية على ذلك فهى رواية شاذة مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۲۶/ أبواب حد المسكر ب ٤‏ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۲۶/ أبواب حد السکر ب ٤‏ ح .٤‏ 
(۲) التهذيب ۱۰: 7/۹۱ ۳۷۰. 

(4) الوسائل ۲۸: ۲۲۵/ آبواب حد السکر ب 4 ح ۵. 
(۵) الوسائل ۲۸: ۲۲۵/ آبواب حد السکر ب 4 ح 1. 


أسياب الحدود / شرب المسكر ا OVS‏ 
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير"". كما لا فرق في ذلك بين أنواع 
المسكرات مما اتخذ من القر أو الزبیب أو نحو ذلك7". 

(مسألة ۲۱۸): لا فرق في ثبوت امد بين شرب الخمر وإدخاله فى 
الجوف وان لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ !", 


الأصحاب. فتطرح. 

(۱) بلا خلاف. 

وقول علیه - مضافاً إل الاطلاقات - صحيحة عبدالّه بن سان قال: قال 
آبو عبدالله (عليه السلام): «الحدّ فى الخمر أن یشرب منها قليلاً أو کتبرا»۱. 

ومعتبرة اسحاق بن عمارء قال: سألت آبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
شرب حسوة مر «قال: يجلد انين جلدة. قليلها وكثيرها حرام»!". 

وأمّا مرسلة الصدوق عن زرارة. قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا 
سكر من النيبذ المسكر والخمر جلد قانين»!". 

فهي وإن كانت ظاهرة فى اعتبار الإسكار الفعلی في إقامة الحدّ, الا انها من 
جهة إرساها لايمكن الاعتاد علبها. 

(۲) وذلك للاطلاقات. وخصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدّمة. 

(۳) الوجه في ذلك: هو أنه لا خصوصيّة بحسب المتفاهم العرفی لعنوان 
الشرب. بل الموضوع هو إدخاله في الجوف ولو بغير عنوان الشرب. ولأجل 


(۱) الوسائل ۳۸: ۲۲۶/ أبواب حد المسكر ب 4 ح ۳. 
(؟) الوسائل ۲۸: ۲۱۹/ آبواب حد المسكر ب ١‏ ح .١‏ 
(©) الوسائل ۲۸: 551/ ابواب حد المسكر ب٤‏ ح ۸. علل الشرائع : ۵۳۹/ ذيل ح ۸. 


VENUS Sl meee ۳۲۸‏ 
وأما عموم الحكم لغير ذلك كا إذا مزجه بائع آخر واستهلك فيه وشربه 
فهو العروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب. الا أنه لايخلو عن إشكال 


وإن كان شربه حراما !". 


ذلك لايشكٌ أحد في ثبوت الحكم فيا إذا جعل الخمر في كبسولة وبلعها. مع 
أنه لا يصدق عليه عنوان الشرب. 

هذاء مضافاً إلى أنّ اد غير مترتّب على عنوان الشرب في بعض الروايات» 
کمعتبرة أبي بصير عن أحدهما (علیهیا السلام) «قال: كان على (عليه السلام) 
يضرب ف الخمر والنبيذ تمانين»(". 

)١(‏ أمّا حرمته فا لا إشكال فیه. وتدل عليه عدّة من الروايات: 

منها: صحيحة عبدال رحمن بن الحجّاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على 
أبي عبدالله (عليه السلام) إلى أن قال: ‏ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «إِنّ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام» فقال له الرجل: فأكسره بالماء؟ فقال له أبو عبدالله 
(عليه السلام): «لاء وما للماء يحل الحرام» اتق الله ولاتشربه»(". 

وأمّا ثبوت الحدّ فيه فلم یدل عليه دلیل. فإن تم إجماع فهو. ولا فهو ۸ 
یثبت. لا اد مختصٌ بشرب الخمرء ولا يعمّ شرب کل حرم وان لم يصدق 
عليه شرب الخمر. 


(۱) الوسائل ۲۸: 574؟/ أبواب حد المسكر ب٤‏ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۵: ۳۳۹/ أبواب الأشربة المحرّمة ب ۱۷ ح ۷. 
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(مسألة ۲۱۹): لايلحق العصير العنى قبل ذهاب ثلثيه بالسکر فى إيجبابه 
اد( وان كان شربه حراماً بلا إشکال . 


(۱) خلافاً للمشهور. حيث ألحقوه بالخمر في إيجابه أحكامه من الحرمة 
والتجاسة والذ. ولکن نبّن عن قریب أله لایستفاد من الروایات لا ثبوت 
التحرع له فحسب., ولا ملازمة بين ثبوت التحريم والحدٌ كما عرفت. 

(۲) من دون خلاف بين الاصحاب. وتدل على ذلك عدّة روایات: 

منها: صحيحة معاوية بن عیار, قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن 
الرجل من أهل العرفة باق يأتيني بالبختج ویقول: قد طبخ على الثلت. وأنا 
أعرف أنه يشربه على النصف. أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ «فقال: 
لا تشریه» الحدیت, كذا فی ما عندنا من نسخة التهذیب. 

وه ار اة هن مهد الفؤل اق الفخادة رتوت اد شري الي 
ولكنّا قد ذكرنا في كتاب الطهارة ”" أنه لا یستفاد من الرواية إلا تغزيل العصير 
منزلة الخمر فى عدم جواز شربه. لا في مطلق أحكامه. والا لقال: خر فلا 
تشربه. والفرق بين العبارتين ظاهر : 

على أنّ الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر. وعليه فحكم هذه 
الرواية حكم سائر الروايات الدالة على التحريم من دون اشتال على التنزيل 
منزلة المخمر. 


(۱) الوسائل ۲۵: ۲۹۳/ أبواب الأشربة الحرّمة ب/اح ؛. الكافي 5: ۶۲۱/ ۰۷ 
التهذیب :٩‏ 077/177. 
6 شرح العروة 31 ۷ . 


N E يا لقان‎ ۳٠ 


(مسألة ۲۲۰): یثبت شرب المسكر بشهادة عدلين " وبالاقرار مدّة 
واحدة""". نعم ء لا یثبت بشهادة النساء لا منضیات ولا منفردات (۲". 


احد وكيفيّته 


وهو ثمانون جلدة. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وال حرٌ والعبد 
والسلم والکافر لكر 


على أن صاحب الوسائل (قدس سره) قد روی هذه الرواية عن الشيخ 
أيضاً خالية عن ذکر كلمة الخمرء فیظهر أنّ هذه الكلمة لم تكن موجودة فى 
جميع نسخ التهدیب. وانغا هي موجودة فى بعضهاء فلا يكن الاستدلال بها لا 
على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحدٌ فى شربه. 

(۱) وذلك لاطلاقات الأدلة. 

(۲) خلافاً للمشپور. حيث اعتبروه مرّتين. ولكن قد تقدّم أنه لا دليل 
عليه فالصحيح هو كفاية الإقرار مرّة واحدة, لاطلاق دلیلها. 

(۳) تقدم أن شهادة النساء لاتقبل ف الحدود". 

(۶) يدل على ذلك مضافاً إلى إطلاق عدّة من النصوص - صرح طائفة 

منها: معتبرة أي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: كان على (عليه 


)0010( فى ص ۲۰٤‏ . 
)۲( فى ص ۱۶۹ - . 
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وما شأن البهودي والنصرانى ؟ «قال: ليس هم أن يظهروا شربه. يكون ذلك 
في بیوتهم»), ونحوها 00 الئانية ". 

ومنها: صحيحة أب المغراء عن أبي بصير. عن أب عبدالله (علیه السلام) 
«قال: كان على (عليه السلام) يجلد الحر والعبد والبهودي والنصراني في الخمر 
تمانين» 0" , ١‏ 

ومنها: صحيحة عبدالله بن مسكان عن ابي بصير. قال: «قال: حدّ البهودي 
والنصراني والملوك في الخمر والفرية سواء» احدیث *. 

وأمّا ما دل على أنّ حد الملوك نصف حد الحرٌء كرواية يحيى بن أب العلاء 
عن أبى عبدالله (عليه السلام): «قال: كان أبي يقول: حدّ المملوك نصف حدّ 
الجر (. 

فهي مع الاغیاض عن سندها تقيّد بالروايات المتقدّمة. 

وأمّا معتبرة حمّاد بن عغان. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): التعزير 
كم هو؟ «قال: دون الحدٌ» قلت: دون غانین؟ «قال: لاء ولكن دون الأربعين, 
فائها بعد الملوك» احدیت 11 


فلیس فها دلالة عل أَنْ الثربعین حدّ الملوك فق شرب الم فهی مرددة 
بين أن يراد بها حدّ السلوك في شرب الخمر وحدّه في القذف. وعلی كلا 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۲۷/ أبواب حد المسكر ب 1 ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۲۷/ ابواب حد السکر بح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۲۸/ ابواب حد السکر ب ۱ ح ]. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۲۲۸/ ابواب حد السکر بح ۵. 
(۵) الوسائل ۲۸: ۲۲۹/ آبواب حد السکر ب 1 ح 5. 
(5) الوسائل ۲۸: ۲۲۸/ ابواب حد السکر ب ۱ ح 1. 


۳۳۲ وعد هه وت اا كله الجا ۱ يدوه 


التقدیرین فهی معارضة مما دل على مساواة حدّ الملوك لغيره. فتحمل على 
التقيّة کا ذكره ا 

ومن ذلك یظهر امسواب عن صحيحة أن بکر امسضر‌می. قال: سألت 
اعد (غلید السلاع) عم عبد غلوك قذف ها «فال: ملد ا هبعلا من 
حفوق ا كان سن وی ایب فان یس هت ام ور 
الذي من حقوق الله ما هو؟ «قال: إذا زنى أو شرب الخمرء فهذا من الحقوق 
الى يضرب فما نصف الحدٌ»!". 

وأمّا ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) فى السالك من تقد رواية 
أبي بكر الحضضرمي على الروايات المتقدّمة بعد المناقشة في سند كلتا الطائفتين, 
قال: لان رواية أبي بكر الحضرمي أوضح طريقاً ومشتملة على التعليل دون 
تلك الطائفة (۳. 

فلا يكن المساعدة عليه إذ لم يظهر لنا وجه کون رواية أبي بكر أوضح 
طریقاً, والتعلیل لایکون حا سا آذا کانت الرواية غير نقيّة السند 
غاا تعره ی ر 

وأمّا ما دل على التساوي بين العبد وا لحر فأسنادها قويّة وليس فيها ما 
يكن المناقشة فیه. إلا توهّم أنّ أبا بصير مشترك بين الثقة وغعره. وقد ذكرنا 
في حله بطلان ذلك فالصحيح ما ذكرنا من أنّ الروايات متعارضة. والتقديم 
مع الروايات الدالة على التساوي. فاتّها مشهورة رواية وفتویّ. ورواية 
أبي بكر شادَّة وموافقة للعامّة على ما ذكره الشيخ (قدس سره)(*. 


(۲) الوسائل ۲۸: ۲۲۹/ أبواب حد المسكر ب 1 ح ۷. 
(۲) السالك ۱۶: 7۰۵ع. 
)٤(‏ التهذیب ۱۰: ۸/۹۲ ۳۵۷. 


أشات دوه / فرت الک a OOO‏ 
(مسألة ۲۲۱): یشرب الرجل الشارب للمسکر دمن خر أو غبرها - 
جرداً عن الثیاب بين الکتفین ۰ وأمّا المرأة فتجلد من فوق ثياءها!". 
(مسألة ۲۲۲): إذا شرب الخمر مرّتين وحد بعد کل منهما قتل فى 
الغالغة (". 


(۱) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير ‏ فى حديث ‏ قال: سألته عن 
السكران والزانى؟ «قال: يجلدان بالسياط يحددين بين الكتفين» الحديث27. 

(۲) وذلك لاختصاص النص بالرجل من ناحية. وكون بدن المرأة عورة 
من ناحية ا 

(۳) على أ لشهور شپرة ِ8 عظيمة . 

وتدلٌ على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال: 
أصحاب الكبائر كلّها إذا آقیم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة»”". 

ولعدة صوص خاصة: 

منها: صحيحة سلهان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال 
رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلّم): من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد 
فاجلدوه. فان عاد الثالثة فاقتلوه»"ء ونحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر 
(عليه السلام)“. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۳۱/ أبواب حد المسكر ب 2۸ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۳۶/ أبواب حد المسكر ب ١١‏ ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۳۳/ أبواب حد المسكر ب ١١‏ ح ۱. 
(۶) الوسائل ۲۸: ۲۳۶/ اواب حد السکر ب ۱۱ ۱. 


SO ERR ۳۳۶‏ تج لب ل 
وكذلك الحال فى شرب بقيّة السکرات ۱ . 


(مسألة ۳۲۲۳): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها 
لزم امد (۲). 


ومنها: صحيحة أبى عبيدة عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: من شرب 
ا خمر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه(. 

(۱) وذلك لاطلاق صحيحة یونس التقدمة. وصحيحة ا الصباح الکنانی 
عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: کل مسکر من الأشربة يجب فيه كما يجب 
ف الخمر من اد(" 

وتؤيّد ذلك رواية أبي الصباح الكناني, قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام): 
«كان النی (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن قال: ‏ قلت: النبيذ ؟ «قال: إذا 
أخذ ا قد انتشئ ضر ب غمانین» قلت : ارايت إن أخذته ثانية ؟ «قال: 
اضربه» قلت: فان خذته ثالثة؟ «قال: يقتل كما يقتل شارب النمر»(۳. 

ومرسلة سلهان بن خالد. قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يجلد في 
النبيذ المسكر غانین كا يضرب في الخمرء ويقتل في الثالئة كا یقتل صاحب 
ال 

(۲) وذلك لأنّ الشهادة بالقء با أَئَّها شهادة بشربه فيتّحد المشهود به في 


(۱) الوسائل ۲۸: 774/ أبواب حد المسكر ب ١١‏ ح ۳. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۲۰/ أبواب حد المسكر ب/اح .١‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: 71276 / ابواب حد المسكر ب ١١ح .١١‏ 
)٤(‏ الوسائل 751:78 / ابواب حد المسكر ب ١١‏ ح ۱۳. 


أسباب الحدود / شرب المسكر ا ی 
نعم . إذا احتمل فى حقّه الاکراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ”", وكذلك الحال إذا 
شهد كلاهما بالقء7"). 

(مسألة ۲۲۶): من شرب الخمر مستحلً, فان احتمل في حقّه الاشتباه 
كما إذا كان جديد العهد بالاسلام أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين لم 
بع 


وتویّد ذلك رواية الحسين بن زيد عن 5 عبدالله عن أبيه (عليه السلام) 
«قال: أت عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمرء فشهد عليه 
رجلان - إلى اقا و اھ مرا مسرت وش ال خر ا شرا 
يقء الخمر» فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله 
وسلّم) فيهم أميرالمؤمنين (عليه السلام). فقال لأميرالمؤمنين (عليه السلام): 
ما تقول يا أبا الحسن ؟ فانّك الذي قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): 
آنت أعلم هذه الا وأقضاها بالحقٌّ, فإِنٌ هذين قد اختلفا فى شهادتها؟ قال: 
ما اختلفا فی شهادتهماء وما قاءها حتى شريها»7". 

(۱) وذلك لان الشپادة عل القء لیست شپادة علی الشرب الاختياري. 
فاذا احتمل الاکراه أو الاشتباه ل یثبت الحد. 

(۲) يظهر الحال فيه نما تقدم . 

(۳) وذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال. 

وتدل على ذلك مضافاً إلى هذا معتبرة ابن بكير عن أب عبدالله (عليه 
السلام) «قال: شرب رجل الخمر على عهد أب بکرء فرفع إلى ابی بكر فقال 


۳۳۹ نا ان ا لتو ال وو ام مره Sa‏ اس أمظ لوعف ا ور مكف مباني تككلة الهاج ١‏ / الحدود 
وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتدٌ. وتجری عليه أحكام المرتدٌ من القتل 
ونحوه(". وقيل : يستتاب ولگ فان تاب اقم عليه حدّ شرب الخمر, وال 
قتل "» وفيه منع (۳. 


له: آشربت خراً؟ قال: نعم. قال: ول وهي محرّمة؟ قال: فقال له الرجل: ان 
اسا وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهرانی قوم یشربون الخمر ویستحلون. 
ولو علمت نها حرام اجتنبتهاء فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر 
هذا الرجل ؟ فقال عمر: معضلة ولیس ها الا آبواحسن إل أن قال: - فال 
أمير المؤمنين (علیه السلام): ابعئوا معه مّن يدور به على مجالس الهاجرین 
والأنصار من كان تلا عليه اية التحرع, فلیشهد علیه, ففعلوا ذلك به. فلم 
يشهد عليه آحد باه قرأ عليه آية التحريم. فخلی سبیله, فقال له: إن شربت 
بعدها أقنا عليك امحث(. 

وتقدّمت جملة من الروایات فى اعتبار العلم باحرمة في لزوم الحدٌ. 

(۱) فإِنٌ استحلال ما تکون حرمته ضروريّة مع العلم بذلك مستلزم لانکار 
الرسالة وهو موحب للار تداد . 

(۲) كما عن الشيخين وأتباعهم| ومال إليه الفاضل في الختلف. 

(۳) إذ لم یثبت ما يكون مخصّصاً لما دل على أنّ المرتدٌ الفطري يقتل ولا 
تقبل منه التوبة. 

وأمّا مرسلة الشیخ الفید من العا واخاضة: أن قدامة بن مظعون شرب 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۳۲/ آبواب حد السکر ب ۱۰ ۱. 
(۲) القنعة: ٩‏ النهاية : ١‏ ۲ ا تلف ۰۱٩۹۱ :٩‏ 


اسا ت اه شرب ات گر 1 1 1 ااا 


ا مر فأراد عمر أن يحدّه. فقال: لايجب علي الحدّ. إِنّ الله یقول: « لش عَلَ 
لین منوا وَعَمِلُوا آلصّا ات جُناحٌ فيا طَهِمُوا إذا ما آنا وَآمَنُوا 4 فدرأ عنه 
عمر الحدّ. فبلغ ذلك أميرالمؤمنين (عليه السلام) فشی إلى عمر فقال: «ليس 
قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله فى ارتكاب ما حرّم اه إِنّ الذين 
ام واه ات :ل مایا قاروا فا مها قال 
فان تاب فأقم عليه الحدّء ون لم يتب فاقتله. فقد خرج من الملّة» فاستبقظ 
عمر لذلك وعرف قدامة الخبر. فاظهر التوبة والاقلاع, فدرأ عنه القتل وم يدر 
كيف يحدّه. فقال لعلى (علیه السلام): آشر علي «فقال: حدّه ثمانين جلدة» 
احدیت . 

فلا حجَيّة فيها. 

وأمّا صحيحة عبدالله بن سنان. قال: قال آبو عبدالله (علیه السلام): «الحدّ 
في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو کتبراً. ‏ قال: أت عمر بقدامة بن مظعون 
وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة. فسال عليّاً (علیه السلام), فأمره أن 
بجلده مانين, فقال قدامة: يا أمير المؤمنين. ليس علي حدّ. أنا من أهل هذه 
الآبة: لیس عَلَ آلَّذِينَ آمَنُوا وعملوا آلصَّالحاتٍ جُناحٌ فيا طَعِمُوا 4 فقال علي 
(عليه السلام): لست من أهلهاء ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا 
يشربون الا ما أحلّ الله هم. ثم قال (عليه السلام): إِنّ الشارب إذا شرب لم 
يدر ما يأكل ولا ما یشرب فاجلدوه انين جلدة»7". 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۲۰/ أبواب حد المسكر ب ۲ ح ۱. الارشاد :١‏ ۲۰۲ والآية في 
سورة المائدة ۵: ۹۳. 


(۲) الوسائل ۲۸: ۲۲۲/ أبواب حد المسكر ب ٣ح‏ ۵, والاية فى سورة المائدة ۵: .٩۳‏ 


VENUE ebe ۳۳۸‏ مدید 
وكذلك الخال نی شرب ساثر السکرات ۱). 

(مسألة ۲۲۵): إذا تاب شارب الخمر قبل قیام البيّنة فالشهور سقوط 
امد عنه. ولكنّه مشکل, والأظهر عدم السقوط ۲ وإن تاب بعد قيامها 
لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف. 

(مسألة ۲۲۰): إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بيّنة فالامام مخير بين 
العفو عنه وإقامة اد عليه ". 


فليس فا دلالة, مع أن قدامة قد استحل شرب الخمر ولم يذكر فبها 
الاستتابة. والظاهر أنّ قدامة الذي هو من السابقين من الصحابة لم يكن له أن 
ینکر حرمة شرب الخمرء وإِمًا أذكر وجوب الحدّ على مثله. فهي أجنبيّة عن 
القام. 

(۱) لعين ما مر . 

نعم» بفترق سائر المسكرات عن الخمرء فان احتال الاشتباه والجهل با حرمة 
فيها آقرب منه في الخمرء حیث ان حرمتها ليست في الوضوح کحرمة الخمر. 

(۲) تقدّم الکلام في ذلك وفوا بعده في باب الزنا(. 

(۳) سبق الکلام في ذلك مفصّلاً. 


(0 فى ص ۲۲۵ ۲۲۷. 


( ۲ فى ص ۲۱۵. 


أسباب الحدود / السرقة ی 


يعتبر في السارق أمور: الاوّل : البلوغ. فلو سرق الصبى لايحدٌ. بل 
يع فى المّة الأولى بل الثانية یضاً(. 


(۱) تدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان. قال: سألت آبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الصی پسر‌ق «قال : يعفى عنه مره ومر تین » ويعرّر 4 الثالئة ء فان عاد قطعت 
أطراف آصابعه, فان عاد قطع أسفل من ذلك»'. 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن آحدهما (عليهما السلام), قال: سألته 
عن الصبي یسرق «فقال: إذا سرق مرّة وهو صغير عنى عنه. فان عاد عني 
عنه , فان عاد قطع بنانه. فان عاد قطع أسفل من ذلك» . 

ومنها: معتبرة اسحاق بن عبّار عن أبى الحسن (علیه السلام). قال: قلت: 
الصی يسرق «قال: يع عنه مرتین. فان عاد الثالئة قطعت آنامله. فان عاد 
قطع الفصل الثانی. فان عاد قطع المفصل الثالث وترکت راحته وإبهامه»!". 

وبهذه الصحاح يقيّد إطلاق صحيح الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام): 
قال: «قال: إذا سرق الصبى عن عنه. فإن عاد عرّرء فان عاد قطع أطراف 
الأصابع» فان عاد قطع أسفل من ذلك»7). فيحمل العود فيها على العود فى 


(۱) الوسائل ۲۸: 5917 / أبواب حد السرقة ب ۲۸ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۹۶/ أبواب حد السرقة ب ۲۸ ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۹۸/ أبواب حد السرقة ب ۲۸ ح ۱۵. 
(4) الوسائل ۲۸: ۲۹۶/ ابواب حد السرقة ب ۲۸ ح ۲. 


EY EOS een ۳4٠ 
. المدة الثالثة‎ 

ومثلها صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام): في الصبي 
یسرق قال ايعو عنه معت فان عاد قطعت آنامله و حکّت هی تدمی, فان 
عاد قطعت آصابعه. فان عاد قطع أسفل من ذلك». 

فان هذه الصحيحة وان كانت ظاهرة في ثبوت القطع فى المرّة الثانية, إلا 
أنه لاب من رفع اليد عنها وحملها على العود بالمرّة الثالثة. لصراحة الصحاح 
المتقدّمة فى العفو في المرة الثانية . 

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام). قال: سألته عن الصبي 
يسرق ما عليه ؟ «قال: إذا سرق وهو صغير عنى عنه وان عاد قطعت انامله. 
وان عاد قطع أسفل من ذلك آو ما شاء ا6(. 

فهذه أيضاً لاب من حملها على العود بالمرّة الثالثة . 

وما دلّ من الروايات على قطع أطراف الأصابع في سرقة الصبي أو ضربه 
أسواطاً أو قطع لحم أطراف أصابعه كلّ ذلك لابدٌ من حملها على السرقة في 
غير الهة الأولى والثانية : 

فف معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أتي علي (عليه السلام) 
بجارية لم تحض قد سرقت, فض رها أسواطاً ولم یقطعها»(۳. 

وفی معتبرة عبدالرحمن ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: 
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه» قال: «وقال: ولم يصنعه إلا 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹۵/ أبواب حد السرقة ب ۲۸ ح ۷. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۹۸/ آبواب حد السرقة ب ۲۸ ۰۱1 
(۳) الوسائل ۲۸: 597؟/ آبواب حد السرقة ب ۲۸ 1. 


أسبات الود 7 شود 1 ااا 


ويعرّر فى الثالثة. أو تقطع أنامله. أو يقطع من لحم أطراف آصابعه. أو 


قحك حتى تدمئ إن كان له سبع سنين ۲" 


وسول فل ا علیه وآله وسلم) وا 

ومعتبرة سماعة «قال: إذا سرق الصبى ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله» وقال 
یو عبدالّه (علیه العا ا آمیر الومنین (علیه السلام) بغلام قد سرق ول 
يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه. تم قال: إن عدت قطعت یدك» . 

واا صحيحة محمد بن مسلم. قال: سألت آبا جعفر (علیه السلام) عن 
الصبي يسرق «فقال : إن كان له سبع سنین أو أقل رفع عنه. فان عاد بعد سبع 
سنين قطعت بنانه أو حکّت حتى تدمی. فان عاد قطع منه أسفل من بنانه. 
فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع یده. ولا يضيّع حدّ من حدود الله 
عرّ وجل»”". 

فهي وإن دلت باطلاقها على أَنّ العود بعد سبع سنين وإن كان فى المرّة الثانية 
يوجب قطع البنان أو الحكٌ حتى تدمی. إلا أَنْها معارضة بإطلاق الصحاح 
المتقدّمة الدالة على العفو في المرة الثانية أيضاً وإن كان بعد سبع سنين» والنسبة 
بینها عموم من وجد. والمرجع في مورد الاجتاع والتعارض هو العموم. وهو 
ما دلّ على نق مؤاخذة الصبي. 

(۱) بيان ذلك: أنّ الوارد في بعض الروايات هو التعزير في الثالئة. كصحيحة 
یل له رن سان المتقدّمة. وفى بعضها الآخر قطع بنانه, كصحيحة محمّد بن 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹۱/ آبواب حد السرقة ب ۲۸ ح 4. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۹۷/ آبواب حد السرقة ب ۲۸ ح ۱6. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۹۷/ آبواب حد السرقة ب ۲۸ح ۱۲. 


NVI Ea یه‎ ۳:۲ 


فان عاد قطع من الفصل الثانی. فإن عاد مرّة خامسة قطعت آصابعه إن كان 
له تسع سنین ۱. 
مسلم المتقدّمة. وف الثالث قطم بنانه أو حکُها حتی تدمی بعد حمله على الرة 
الثالئة على ما عرفت. وفی الرابع قطع لحم آطراف آصابعه فى المرّة الثالئة بعد 
الحمل عليها كا تقذم. ومقتضی الجمع بين هذه الروايات هو الحمل على التخییر . 

بق هنا شيء: وهو أن الستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة أن 
العود يوجب قطع البنان أو ال حك حتى تدمئ إذا كان بعد سبع سنين» وأمًا إذا 
كان قبل ذلك فلا یوجبه. وعندئذٍ تقع المعارضة بين إطلاق هذه الصحيحة 
وإطلاق ما دل على أنّ العود في الرّة الثالئة يوجب ذلك وإن كان قبل سبع 
سنين» والمعارضة بالعموم من وجه. فإذن يسقط الاطلاقان بالعارضة. فيرجع 
إلى عموم ما دل على عدم مؤاخذة الصي با يصدر منه. 

فالنتيجة : هي أن السرقة قبل سبع سنین وان تكرت لا توجب عليه شيئاً . 

(۱) تدل غلل ذلك عدّة من الروايات المتقدمة: كفو فة اسحاق بن غبار 
وصحیحتی حمد بن مسلم. وصحیحتی ابن سنان والحلبى. وصحيحة علي بن 
جعفر, وا يقيّد اطلاق ما دل على قطع اليد إذا عاد بعد قطع لحم أطراف اصابعه. 
كمعتبرة سماعة المتقدّمة. وصحيحة زرارة قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: «أتي على (عليه السلام) بغلام قد سرق فطّف أصابعه, تم قال: أما لن 
عدت لاقطعتهاء, 2 قال: آمَا ّه ماعمله إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) 


وانا». 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹۵/ أبواب حد السرقة ب ۲۸ ح8. ٠.‏ 


E NT N أسباب الحدود / السرقة‎ 


ولا فرق في ذلك بين علم الصبى وجهله بالعقوبة ". 


إن مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدّمة قطع الأصابع فى المرّة الخامسة, 
سواء أبلغ تسع سنين ام لم يبلغ . 

ولكن مقتضئ صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة المؤيّدة بروايته الثانية -قال: 
سالت آبا جعفر (علیه السلام) عن الصبي يسرق «قال: إن كان له تسم سنین 
قطعت يده ولا يضيّع حدّ من حدود لله" أن القطع إا یکون إذا كان الصبي 
قد بلغ تسع سنین, وأمًا إذا كان : قبل ذلك فلا قطع وجا تن اطلای الروابات 
المتقدّمة . ويو يد ذلك ما دل من الروایات غل أن امحدود التامة لا نجرى على 
الصبي حتی يبلغ. وقد خرج من اطلاق هذه الروایات الصي البالغ من | 
تسع سنین. حیث أن الحد يجري عليه على الشکل الذي مضی فى الروایات 

(۱) وذلك لاطلاق الروايات. 

واا رواية كين خالد بن عبدالّه القسری, قال: کنت عل الدينة, فأتیت 
بغلام قد سرق. فسألت آبا عبدالّه (علیه السلام) عنه «فقال: سله حیث سرق, 
هل كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة؟. فان قال: نعم. قیل له: أيّ شيء 
تلك العقوبة؟ فإن لم یعلم أن عليه فى السرقة قطعاً فخل عنه» فأخذت الفلام 
وسألته فقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم » قلت: أيّ شيء 
هو ؟ قال: ااضهرب. فخلیت عن( 


فهی ضعيفة سنداً. فلا يمكن الاعتاد علها. 


(۱) الوسال ۲۸: ۲۹۹/ آبواب حد السرقة ب ۲۸ ح ۱۰. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۹۰/ آبواب حد السرقة ب ۲۸ ح ۱۱. 


عم مقعم ب هک قوز افر تاوت موخت باق تكله الدباع ١‏ راکو 


الثانی : العقل. فلو سرق المجنون لم تقطع یداه . 

الثالث : ارتفاع الشبهة, فلو توهم أن المال الفلانی ملكه فأخذه تم بان 
أنه غير مالك له لم يحدٌ”". 

الرابع : أن ایکون الال سک به وبين غر فلن مرق من الال 
الشترك بقدر حصّته أو أقل لم تقطع يده ولكنّه يعرّر. نعم لو سرق أكثر 
من مقدار حصّته وكان الزائد بقدر ربع دینار من الذهب قطعت يده. وى 
حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين"". 


(۱) من دون خلاف بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الاجماع. وذلك لرفع 
القلم عن امجنون. 

(۲) هذا الشرط ليس شرطاً خارجيّاً حتى يحتاج في إثباته إلى دلیل. بل 
هو مقوّم لمفهوم السرقة. فلا تصدق بدون قصدها. 

(۳) تدل على ذلك عدّة روایات بعد حمل مطلقها على مقيّدها: 

منها: صحيحة حتد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام): «أنّ علا 
(عليه السلام) قال فى را بيضة من القسم (الغنم) فقالوا: قد سرق 
اقطعه . فقال: إن لم أقطع أحداً له فا أخذ شرك». 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام), قال: قلت : 
رجل سرق من المغنم ايش الذي يجب عليه ؟ أيقطع ؟ (الشيء الذي يجب عليه 
القطع) «قال: ينظركم نصیبه ؟ فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع 
إليه قام ماله وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء علیه. ون كان أخذ فضلا 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۸۸/ أبواب حد السرقة ب ۲6 ح ۱. 


أسباب الحدود / السرقة ا 


الخامس : أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذوناً في دخوله. ف 
مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع, وأا لو سرقه 
من مكان غير حرز أو مأذون ف دخوله أو كان الملل تحت يده لم يقطع '. 
ومن هذا القبيل: المستأمن إذا خان وسرق الأمانة. وكذلك الزوج إذا سرق 
من مال زوجته وبالعكس فيا لم يكن المال حرزاً. ومثله السرقة من مفزل 
الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه. ومن هذا القبيل 
أيضاً: السرقة من المجامع العامّة كالخانات والحّامات والأرحية والمساجد 
وما شاكل ذلك. 


بقدر عن تجن وهو ربع دینار - قطع» !", وقريب منها روايته الأخرئ!". 

وأمّا صحيحة صالح بن عقبة. عن يزيد بن عبداللك. عن أبي جعفر 
وأبي عبدالله وأبي الحسن (عليهم السلام). وعن مفضل بن صالح عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه 
نما أخذ حقّه. فإذا كان من إمام عادل عليه القتل» ۳۱. 

فهي غير قابلة لتقیید الروايات التقدمة. لأنْ متنها مقطوع البطلان. فِن 
السرقة لايترتّب عليها القتل وإن كان من إمام عادل. 

(۱) بلا خلاف بين الأصحاب. بل ادّعى الإجماع علیه. وتدل على ذلك 


عدة روايات: 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۸۹/ أبواب حد السرقة ب ۲۶ ح 4. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۸۹/ أبواب حد السرقة ب ۲۶ ح5. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۸۹/ أبواب حد السرقة ب ۲۶ ح ۵. 


:۳ وو اا و أعامواانة ومو واد طني لبان AN NIG‏ 


منها: صحيحة أبى بصیر. قال: سألت آبا جعفر (علیه السلام) عن قوم 
اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض «فقال: هذا خائن لایقطم. 
ولکن یتبع بسرقته وخیانته» قیل له: فإن سرق من أبيه ؟ «فقال: لایقطع. لان 
انم تا ف الل اه اه ار 
من منزل آخیه آو آخته ان کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول». 

ومنها: معتبرة السکونی عن أبى عبدالله (علیه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): کل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه. 
یعنی: امات والخانات والارحیة» 9 

ومنها: معتبرته الثانية عنه (عليه السلام) «قال: لايقطع الا من نقب بيتاًء 
أو کسر قفا (". 

بق هنا شيء : وهو أنه روى ا حلي في الصحيح عن أي عبدالله (عليه السلام)» 
قال: سألته عن الرجل يأخذ اللصض» يرفعه أو يتركه؟ «فقال: إنّ ضفوان بن 
أميّة كان مضطجعاً في السجد الحرام فوضع رداءه وخرج بهريق الماء فوجد 
رداءه قد سرق حين رجع إليه. فقال: من ذهب بردائي؟ ذهب یطلبه, فاخذ 
صاحبه فرفعه إلى النیی (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال النبي (صلى الله عليه 
واله وعدا اقطعوا یده. فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردای يا رسول 
الله ؟! قال: نعم» احدیث(*. 

وهذه الصحيحة تذل عل ان المد یثبت علی السارق من السجد الحرام. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۷۱/ آبواب حد السرقة ب ۱۸ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۷۱/ ابواب حد السرقة ب ۱۸ 7 ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۷۷/ آبواب حد السرقة ب ۱۸ 2 ۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۳۹/ ابواب مقدمات الحدود ب ۱۷ ح ۲. 


أسباب الحدود / السرقة 0[ [ 0 ۰ ۱۳۷ 


وجلها على السرقة من حرز فيه بعيدٌ غايته. فان تم إجماع على اشتراك 
لسجد ارام مع غیره من الساجد فهو, وم بعد تبوت ام علیالساری 
من السجد الحرام بخصوصه الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً. 

وتا يؤكد ذلك - آي کون مثل هذا امحکم من الأحكامء الناضة بالسجد 
الحرام ‏ عدّة روایات: 

منها: صحيحة عبدالسلام بن صالح افروی عن الرضا (عليه السلام) - في 
حديث - قال: قلت له: بأيّ شيء يبدا القائم منكم إذا قام؟ «قال: يبدأ ببني 
فد فیقطع ايدیهم لا هم ماق تاه تا 

باعتبار أن قطع القائم (علیه السلام) أيدي بني شيبة لیس مبنيّاً على قیام 
حدّ السرقة علهمء نظرأ إلى أن شرائط القطع فيهم غير موجودة, بل هم من 
الخائنين لبيت الله » فيكون هذا من أحكام بيت الله الحرام دون غيره. 

تولك لتنا لاخدا لالم عرو مضافا EJ‏ روابات ندل 
على ذلك: 

منها: معتبرة عبدالرحمن بن اى عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: ليس على الذي یستلب قطع . ولیس على الذي یط الدراهم من ثوب 
قطع» ۳۱. 


ومنها: معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: أتي أمير المؤمنين 


(۱) الوسائل ۱۳: ۲۵۳/ أبواب مقدمات الطواف ب ۲۲ ح ۱۳. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۷۰/ أبواب حد السرقة ب ۱۳ ح ۱. 


220000 0 ay ۳:۸ 


(مسألة ۲۲۷): من سرق طعاماً فى عام اجاعة لم یقطع (. 


(عليه السلام) بطدار قد طد دراهم من کم رجل. قال: ان كان طز من قيصه 
الأعلى لم آقطعه. وإن كان طرّ من قيصه السافل (الداخل) قطعته». 

ومنها: صحيحة عيسى بن صبیح. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الطوار والنباش والختلس «قال: لا يقطع»!". 

وأمًا صحيحة منصور بن حازم, قال: سعت آبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «یقطع النباش والطدار ولا بقطع الل" 

فهي مطلقة. فلابدٌ من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطزار طْرٌ من غير 
قيصه الاعلی. بقرينة معتبر: السکونی المتقدّمة. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. 

وتدل على ذلك معتبرة السكونى عن أبي عبدالله (عليه السلام), قال: 
«قال : لا يقطع الشا وه ف عام عدف يع : عام جاعة» 2 . 

ومعتبرته الأخرئ عن جعفر بن حمّد عن أبيه (عليه السلام) «قال: لا یقطع 
السارق و عام سنة جدبة, یعنی: فی الما كول دون غیره»(*. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۷۰/ آبواب حد السرقة ب ۱۳ ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۷۱/ آبواب حد السرقة ب ۱۳ ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۷۱/ آبواب حد السرقة ب ۱۳ ۳. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۲۹۱/ ابواب حد السرقة ب ۲۵ ح ۲. 
(۵) الوسائل ۲۸: ۲۹۱/ آبواب حد السرقة ب ۲۵ ح 1. 


أسباب الحدود / السرقة E A Dy‏ 
یا لذ ۸ لايعتير في ا محرز أن يكون ملكاً لصاحب الال, فلو استعار 
ا أن شاخ فف الو أو الل هرن شال الور او تاک 
قطع ۲ . 
(مسألة ۲۲۹): إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته الثبتة فيه قطع!", 
وأمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ودخل سارق وسرق المال 
فهل يقطع ؟ فيه إشكال وخلاف. والظاهر هو القطع ". 
(مسألة ۲۲۰): إذا سرق الأجير من مال المستأجر. فإن كان المال فى حرزه 
قطع » والا لم يقطع. ويلحق به | لضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز!“. 


)١(‏ من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. وذلك للاطلاقات. 
(۲) خلافاً لجاعة. فقالوا بعدم القطع , معللاً یعدم كونه ورا 
ویرده: مح ذلك بل هو من احرز من حهه اثباته بالعارة وعلی تقدیر 


الشك فالشهة مفهوميّة. والتقييد منفصل . فالمرجع هو الا طلاق بعد صدق 
ا 


(۳) وذلك لعين ما عرفت فى سابقه. 

: تدلّ على ذلك عموم الروايات المتقدّمة, مضافاً إلى عدّة نصوص خاصة‎ )٤( 

كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل استأجر 
ارا اقا على متاعه فسرقه «قال: هو مۇتن» (۲۱. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۷۱/ أبواب حد السرقة ب ١4‏ ح ۱. 


۳۵۰ ل ا وا ی دود 
(مسألة ۲۳۱): إذا كان المال في حرز, فهتکه أحد شخصین , وأخذ ثانيهما 
الال ا محرز. فلا قطع علمبم|!". 


ومنها: صحيحة سلمان بن خالد. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يستأجر أجيراً. فيسرق من بيته. هل تقطع يده؟ «فقال: هذا موّقن. 
اسن ار ا 

وا و ا ا ف وکل امنا هر جيرا فا غ الا غار 
متاعه فسرقه «فقال: هو موقن . 7 قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم 
حدٌ السرقة»(". 

ومنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: الضيف 
إذا سرق لم يقطع, وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضیف»". 

وهذه الروايات خاصّة ما إذا كانت السرقة من غير حرزء لاه نى عنهیا 
ا لحد من جهة آنا موقنان, فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من حرز. 

(۱) آمّا عدم القطع على اهاتك: فلعدم صدق السارق عليه. 


وأمّا عدم القطع على الفرج: فلأنّه لم يأخذ المال من حرز بعد هتك الأوّل. 
ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۷۲/ أبواب حد السرقة ب ١4‏ ح ۳. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۷۲/ أبواب حد السرقة ب ۱۶ ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۷۵/ آیواب حد السرقة ب ۱۷ ۱. 


أسباب الحدود / السرقة 000011 0 

(مسألة ۲۳۲): لا فرق في ثبوت امد على السارق الخرج للمتاع من 
حرز بين أن يكون مستقلاً أو مشاركاً لغيره. فلو أخرج شخصان متاعاً 
واحداً ثبت اد عليهم| جميعاً. ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الاخراج 
بالباشرة وأن يكون بالتسبيب فا إذا استند الاخراج إليه. 

السادس : أن لايكون السارق والداً لصاحب التاع» فلو سرق المتاع 
من ولده م تقطع يده" وأمًا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط 
قطعت يده وكذلك الحال فى بقيّة الأقارب7". 

السابع : أن يأخذ المال سرّاً. فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال ۸ 


يقطع ۱ . 


(۱) وذلك لاطلاق الأدلّة. فلو هتك حرزاً وأخرج التاع بحمله على حیوان 
أو صبي غير عير أو ما شاكل ذلك ثبت الحدٌ عليه وإن م يكن مباشراً للاخراج. 
لأنّ العبرة إغا هي باستناده إليه. وهو متحقّق في القام. 

(۲) بلا خلاف بين الاصحاب. بل ادّعي عليه الاجاع. 

وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم» قال: سألت آبا جعفر (عليه السلام) 
عن رجل قذف ابنه بالزنا «قال: لو قتله ما قَتِلَ به. وان قذفه لم يحلَّدْ له» 
احدیت(. حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضاً. 

(۳) وذلك لاطلاق الأدلّة. وعدم وجود دليل مقيّد في البين. 

)٤(‏ تدلّ على ذلك مضافاً إلى عدم صدق السارق عليه -عدّة روايات: 


(۱) الوسائل ۲۸: /١97‏ أبواب حد القذف ب ۱۶ ح .١‏ 


EN OEE ele لايك مم بن الت ا قاد عع‎ +o 


الثامن : أن یکون الال ملك غبره. و اما لو كان متا و غره. 
ولكن كان المال ملك نفسه کا في الرهن , أو كانت منفعته ملكاً لغیرہ کما في 


منها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضئ 
أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل اتلس ونا من السوق, فقالوا: قد سرق 
هذا الرجل. فقال: إن لا أقطع فى الدغارة المعلنة. ولكن أقطع من يأخذ م 
خن» '. 
«قال: ليس على الطرار وامختلس قطع. لأنها دغارة معلنة. ولكن يقطع من 
با خر ویخنی» (۲. 

(۱) من دون خلاف بين الأصحاب» وذلك لاختصاص أدلة القطع بسرقة 
العبن المملوكة, وهى عدة روایات: 

منها: صحيحة محمد بن مسلم. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): في 
كم يقطع السارق ؟ «قال: في ربع دينار -إلى أن قال: ‏ فقال: کل من سرق من 
مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق. وهو عند الله سارق, 
ولکن لا یقطع الا في ربع دينار أو أكثر» احدیت (۳. 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (علیه السلام) «قال: 


(۱) الوسائل ۲۸: 518/ آبواب حد السرقة ب ۱۲ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: 519/ أبواب حد السرقة ب ۱۲ 2 ۷. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۶۳/ آبواب حد السرقة ب ۲ ح ۱. 


أسباب الحدود / السرقة ااا 
التاسع : أن لايكون السارق عبداً للانسان. فلو سرق عبده من ماله 
لم يقطع ,"١‏ وکذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها!". 


لايقطع يد السارق الا في شيء تبلغ قيمته مجناً وهو ربع دینار» (. 

(۱) تدل على ذلك مضافاً إلى أن قطع يده زيادة ضرر على المولى عدّة 
روايات: 

منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قضئ 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق واختان من مال مولاه. قال: لیس 
عليه قطع»(". 

ومنها: معتبرة السكوني الاتية. 

(۲) تدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة السكوني عن أب عبداله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): عبدي إذا سرقني لم أقطعه. وعبدي إذا سرق غيري قطعته. 
وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لابه e‏ 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (علیه السلام) «قال: قضی 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال 
الله والآخر من عرض الناس. فقال: ما هذا فن مال الله ليس عليه شيء. 
مال الله اكل بعضه بعضا» احدیت ا 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۶۳/ آبواب حد السرقة ب ۲ ح ۲. والجن: القرس الذي يتق به 
ا معارب ضرب عدوّه - الصحاح ۵: ۲۰۹6 (جنن). 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۹۸/ آبواب حد السرقة ب ۲۹ ح ۱. 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۹۸/ ابواب حد السرقة ب ۲۹ ح ۲. 

.٤ الوسائل ۲۸: ۲۹۹/ ابواب حد السرقة ب ۲۹ ح‎ )٤( 


ع وس 8 2000 


(مسألة ۲۳۳): لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر. 


ومنها: صحيحته الثانية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أخذ رقيق 
الإمام لم يقطع. وإذا سرق واحد من رقيق من مال الإمارة قطعت يده» احدیث!۱. 

بق هنا شيء: وهو أنه قد قيّد في كلمات الفقهاء عدم القطع با إذا سرق عبد 
ی السكونى ‏ وهو قوله (عليه 
السلام): «لأنّه فيء». نظراً إلى أن الظاهر هو رجوع الضمير إلى العبد - عدم 
القطع مطلقاً ولو كانت السرقة من غير الغنيمة. وكذا مقتضئ اطلاق صحيحة 
حمّد بن قيس الثانية, ولكن لا بد من رفع اليد عن مقتضئ اطلاقها بالتعليل في 
صحيحة محمّد بن قيس الاولی. وهو قوله (عليه السلام): «مال الله أكل بعضه 
بعضا». حيث إنّ مقتضئ هذا التعليل هو اختصاص عدم القطع با إذا سرق من 
اا 

فالنتيجة : أن ما هو الموجود فى كلمات الفقهاء من التقييد هو الصحیح. 

(۱) تدل علی ذلك عدّة روایات: 

منها: معتبرة غياث بن إبراھے عن أبي عبدالله (عليه السلام): 3 علتا 
(عليه السلام) أنى بالكوفة برجل سرق حماماً فلم یقطعه. وقال: لا أقطع في 
الطير»(". 

ومنها: معتبرة السکونی عن آبی عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): لا قطع في ریش يعني : الطبر كلّه»". 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹۹/ أبواب حد السرقة ب ۲۹ح ۵. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۸۵/ أبواب حد السرقة ب ۲۲ ح .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۸۵/ أبواب حد السرقة ب ۲۲ ۲. 


أسباب الحدود / السرقة ا 0 


مقدار المسروق 

المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع 
دینار -والدینار عبارة عن ثمانى عشرة حمصة من الذهب المسكوك -وقیل : 
يقطع في خمس دينار, وهو الأظهر ۱ 


ومنها: معتبرته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لا قطع على من 
سرق الحجارة» يعنى : الرخام وأشباه ذلك». 

ولكنّ المصرّح به في الجواهر أنه لم يوجد عامل بها!". وهو على تقدير 
تحقّقه لا اثر له. ولا سيا أن بعض من لم يعمل بها ناقش فما بضعف السند. 
ولا وجه للمناقشة عندناء ولا سيا في معتبرة غياث. فقد وثقه النجاشي 
صريحاً”". وليس في السند من يناقش فيه غيره» فان تم الإجماع فهو وإلا 

(۱) بيان ذلك: أن الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في القطع على 

الطائفة الأوإ: ما دلت على اعتبار کون القيمة ربع دينار: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم. قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): في 
كم يقطع السارق؟ «قال: في ربع دينار» قال: قلت له: فى درهمين ؟ «قال: في 
ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ» قال: قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع 


(۱) الوسائل ۲۸: 587/ أبواب حد السرقة ب ۲۳ .١‏ 
(۲) الجواهر 1۱: 1۹۸. 
(۳) رجال النجاشی: ۳۰۵/ ۸۳۲۳۲. 


۳۵۰ امو سوج ااا امسم ون مي لان كله e‏ كدو 


دینار هل یقع عليه حين سرق أسم السارق. وهل هو عند الله سارق ؟ «فقال : 
کل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق. 
السرّاق فما أقلّ هو من ربع دینار لألقيت عامّة الناس مقطعین» ۱). 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (علیه السلام) قال: 
لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته يجناً وهو ربع دینار» ۳۱ 

ومنها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قطع 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فى بيضة» قلت: وما بيضة ؟ «قال: بيضة قيمتها 
ربع دينار» قلت: هو أدنى حدّ السارق؟ فسکت!۳. 

الطائفة الثانية : ما دلت على اعتبار آن تكون القيمة مس دينار: 
يقطع فيه يد السارق مس دينار»7. 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال : بقطع السارق 
في کل شيء بلغ قيمته مس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير 
ذلك» ۲۰۱ 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم الثانية, قال: قال آبو جعفر (علیه السلام) 
«ادن ما تقطع فيه يد السارق حمس دينار» والخمس اشر الحذ الذى لا يكوين 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۶۳/ ابواب حد السرقة ب ۲ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۶۳/ ابواب حد السرقة ب ۲ ح ۲. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲16/ ابواب حد السرقة ب ۲ ح ). 
(4) الوسائل ۲۸: ۲۶۳/ ابواب حد السرقة ب ۲ ح ۳. 
(0) الوسائل ۲۸: ۲۶۰/ آبواب حد السرقة ب ۲ ح ۱۲. 


آسباب امحدود / الصرقة O DT‏ 


القطع فى دوند. ویقطع فيه وفيا فوقه» (۲۱. 

ومنها: معتبرة اسحاق بن عبّار عن أبي عبدالله (علیه السلام): فى رجل سرق 
من بستان عذقاً قيمته درهمان «قال: يقطع به»7". فاّه المراد من الدرهمين هو 
مس دينار عل ما كان متعارفاً فى ذلك الزمان. 
حدّ ما يقطع فيه السارق «فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بيضة حديد 
بد ر همین او ثلاانة» ۲۳۱ 

الطائفة الثالئة: ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة ثلث دينار: 
(عليه السلام) رجلا فى بيضة» قلت: وأَىّ بيضة ؟ «قال: بيضة حديد قيمتها 
ثلث دینار» فقلت : هذا آدی حد اش وق ١‏ فت 

ومعتبرة سماعة. قال: سألته على کم يقطع السارق؟ «قال: آدناه على ثلث 
دا 

الطائفة الرابعة: ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة ديناراً: 

كصحيحة أبي حمزة, قال: سألت آبا جعفر (عليه السلام) فى كم يقطع السارق؟ 
فجمع كفيه 7 قال: «فى عددها من الدراهم» "۲ . 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۶۷/ أبواب حد السرقة ب ۲ ح ۱۳. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۶۷/ ابواب حد السرقة ب ۲ ح ۱۶. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۶۸/ ابواب حد السرقة ب ۲ ح ۲۲. 
(4) الوسائل ۲۸: ۲۶۰/ ابواب حد السرقة ب ۲ ح ۱۰. 
(0) الوسائل ۲۸: /١557‏ ابواب حد السرقة ب ۲ ح ۰۱۱ 
(1) الوسائل ۲۸: ۲۶۵/ ابواب حد السرقة ب ۲ ح 4. 


۳0۸ واوطبراو ا امب امامو واب ميهد لقا تكله الجاع AT‏ 


آقول: اما ما دل علی اعتبار کون قيمة السروق عشرة دراهم فهو خلاف 
المقطوع به بين فتهائنا إلا العماني فاٍنه نسب إليه اعتبار کون القيمة ديناراً 
واحدا ۱ فلا مناص من لها على التقيّة. لمعارضتها لسائر الروايات. ومخالفتها 
لظاهر الكتاب» وموافقتها لمذهب أبي حنيفة وأصحابه على ما فى الغنی(۳. 

وأمّا ما دلّ على اعتبار الثلث فهو أيضاً خلاف المقطوع به بين الأصحاب, 
ومعارض للروايات المتقدّمة. ومخالف لظاهر الكتاب الحید. ولايبعد حملها على 
التقيّة باعتبار أن ثلث الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريباً. وقد ذهب جماعة 
من العامّة إلى اعتبار ذلك. فيبق الأمر دائراً بين اعتبار الربع والخمس, والمشهور 
هو اعتبار الربع» ونس ب إلى الصدوق (قدس سره) اعتبار امس" وقد حمل 
الشيخ (رحمه الله) الروايات الدالّة على اعتبار المخمس على التقيّة “ ولا نعرف 
لهذا الحمل وجهاً. فإنه لم ينقل من العامّة قول باعتبار المخمسء إذ المعروف 
بينهم -كا مر - هو اعتبار الربع, وقد ذكروا أن قول النبي (صل الله عليه و آله 
وسلّم): «لاتقطع الا في ربع دينار»" متفق عليه وقد نسب هذا القول إلى 
المشاهير منهم. فحينئذٍ كان حمل ما دل على اعتبار ربع دينار على التقيّة هو 
الأقر ب» ومع الإغماض عن ذلك فالروايات متعارضة, والترجيح مع روايات 
الخمسء لموافقتها لظاهر الکتاب. وموافقة الكتاب أوّل مرجّح في مقام التعارض . 


(۱) حكاه عنه العلامة في الختلف :٩‏ ۲۱۶. 

(۲) الغنی لابن قدامه ۱۰: ۲۳۹. 

(۳) که اش ۱ ۰ ولاحظ القنع: ٤٤٤‏ واهدایة: 597 والفقیه :٤‏ 4۵ / 
۰ ۳۷ 

.۹۰۸ /۲۶۰ :٤ التهذیب ۱۰: ۱۰۲/ ۳۹۵. الاستبصار‎ )٤( 

(۵) مسند أحمد 1: ۱۰۶ و ۰۲1۹ صحیح مسلم ۲: ۲/۱۳۱۲ و۳ سنن ابن ماجة ۲: 
۲ 


آسباب احدود / السرقة O‏ اا 0 


اقا له ۶ من نبش قرا وسرق الکفن قطع ۲ . 


بيان ذلك: أنّ مقتضی الاطلاق في الآية المباركة وجوب القطع في السرقة 
مطلقاً . قليلاً كان السروق أم كثيراً. ولكنّا علمنا من الخارج أنه لا قطع في 
أقلّ من مس. فترفع اليد عن إطلاق الآية بهذا القدار. وأمّا التخصيص الزائد 
فلم يثبتء لعارضة ما دل على ذلك بالروايات الدالة على اعتبار اشمس. 
فتطرح من ناحية مخالفتها لظاهر الكتاب. 

فالنتيجة: أنّ القول باعتبار امس هو الأظهر. 

(۱) على المشهور شهرة عظيمة؛ بل ادّعي عليه الإجماع. وتدل على ذلك 
غا روایات: 

منها: معتبرة إسحاق بن عیار: «أنّ عليّاً (علیه السلام) قطع تباش القبر. 
فقيل له: اتقطع فى الوق ؟ فقال: إا نقطع لأمواتناء كا نقطع لاحیائنا»(. 

ومنها: صحيحة حفص بن البختري, قال : سعت آبا عبدالله (علیه السلام) 
یقول: «حد الناش حد السارق»7". 

وقیل - كا عن القنم والفقيه'" -: أنه یعتبر في ذلك نبشه مراراً عديدة» 
وتدل على ذلك عدّة روایات: 

یه الم عن ان عبدالله (عليه السلام) «قال: النباش إذا كان 
7 بذلك قطع» (“. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۸۱/ أبواب حد السرقة ب ۱٩‏ 2 ۱۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۷۸/ أبواب حد السرقة ب .١ ۱٩‏ 
)۳( المقنع : 1۷ الفقيه ۶ 7۶۷ ١17"‏ . 

.۱۵ ح‎ ۱٩ الوسائل ۲۸: ۲۸۲/ أبواب حد السرقة ب‎ )٤( 


REN ee ۳۹۰‏ شياو تله ایا اوه 


ومنها: رواية على بن سعيد عن أبي عبدالله (علیه السلام), قال: سألته عن 
وجل اعد وهی کی فالتا أرق عليه فطع إلا أو تكن وقد :قيض 
۳۳ فأقطعه» (. 

ومنها: روايته الثانية. قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن النباش؟ 
«قال: إذا 1 يكن النبش له بعادة 1 بقطع ویر و۱6 

وهاتان الروايتان لايمكن الأخذ بهماء فان علي بن سعيد لم يرد فيه توثيق 
ولا مدح. وأمّا صحيحة الفضيل ‏ فضافاً إلى أنّ المعروفيّة غير التكزر. 
فقد يكون العمل متكدّراً ولايكون فاعله معروفاً به والمفروض أنّ الصدوق 
(قدس سره) أخذ موضوع الحكم التكرّر دون المعروفيّة» فالرواية لم يوجد 
عامل بها أصلاً ‏ معارضة بعتبرة إسحاق بن عبار التقدّمة. فإنّ مقتضاها عدم 
الفرق بين الميّت والحئ, فكما أنّ القطع في السارق من حی لایعتبر فيه تكرّر 
مادلٌ على أنّ السارق یقطع. 

وغير بعيد حمل الروايات على التقيّة ولو في احملة. فن أبا حنيفة والثوري 
ذهبا إلى عدم القطع, لأنَّها لم يعتبرا القبر حرزاً ". 


وعلى ذلك تحمل أيضاً صحيحة عيسى بن الصبيح عن أبي عبدالله (عليه 
السلام): عن الطوار والنیاش والختلس «قال : لا یقطع» (۶. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۸۱/ أبواب حد السرقة ب 9١ح‏ ۱۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۸۱/ أبواب حد السرقة ب ۱٩‏ ۱۳. 
)۳( الغنی لابن قدامه ۱۰: ۲۱۷۲۱ . 

.۱۶ ح١9 الوسائل ۲۸: ۲۸۲/ أبواب حد السرقة ب‎ )٤( 


أسباب الحدود / السرقة ۱ 
هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً. وقيل: يشترط ذلك فى المّة الأول دون 
الثانية والثالثة. وقيل : لا يشترط مطلقاً. ووجههما غير ظاهر . 


وقد سا قلم صاحب الوسائل (قدس سره) ونسب الرواية هنا إلى الفضیل. 
واحتمل الشيخ (قدس سره) وقوع السقط في هذه الروایة. فان عيسى بن 
الصبيح روئ عن أب عبدالله (عليه السلام) قال: سألت آبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الطرّار والنيّاش والختلس «قال: يقطع الطرار والنباش ولايقطع الختلس»!۲. 


ااا ا رة د 


(۱) القائل بالاعتبار في المرّة الأول دون غيرها هو ابن إدريس في أوّل 
کلامه(۳, والقائل بعدم الاعتبار طلقا هو الشيخ (قدس سره) وابن إدريس 


ولکن ليس هیا وجه ظاهر. فان مقتضی معتبرة اسحاق بن عدار التقذمة 
وغيرها التساوي بين الميّت والحی في حکم السرقة. فإذا كان القطم في السر قة 
من امین مشروطاً ببلوغ قيمة السروق نصاباً كان الحكم کذلك في السرقة 
من الیّت. من دون فرق فى ذلك بين الرّة الاولی وغيرها. 

بق هنا شيء: وهو أنه قد ورد في بعض الروايات: أنّ أمير المؤمنين (عليه 


ع8 


لسلام) اق برجل نتاش فا خد بشعره فضرب به الأرضء» 2 آمر الناس أن 


.۹۳۸ /۲۶۷ :٤ الاستبصار‎ )۱( 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۸۱/ آبواب حد السرقة ب ۱٩‏ 2 ۱۰. 
(۳) السرائر : 677. 

.۵۱۵ 261١4 :۳ النهاية: ۰۷۲۲ السرائر‎ )٤( 


۳۲ مومس فيان که انا وه 
يطؤوه بارجلهم فوطوّوه حتی مات. 

وحمل الشيخ (قدس سره) ذلك على ما ذا تکزر منه الفعل وجرئ عليه 
ا لحد فى المرة الأولى والثانية. فإنّه يقتل فى الثاللة. والامام مخيّر فى قتله كيف ما 
شاء(۱. 

وها الكل وان كان لبش ت الا ان اوو ەەت تا نتفای ابت 
أبي عمير روئ ذلك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)7"" 
ورواها آبو يحيى الواسطی مرسلةً عن أبي عبدالله (عليه السلام)۳۱. 
بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)(. وطريق الصدوق إلى قضايا 
أمير المؤمنين (عليه السلام) صحيح, ولكنّ الظاهر أَنّ الأمر اشتبه على صاحب 
الوسائل» فان هذه الرواية رواها الصدوق (قدس سره) غن آمعرالومنن 
(عليه السلام) مرسلةً وما يرويه عنه (علیه السلام) مرسلاً أجنبي عا يرويه 
عن قضایا آمیرالومنین (عليه السلام). 


وعلى ذلك. فالروایات بأجمعها ضعيفة. ولو آغمضنا عن السند فهي قضيّة 


فى واقعة. 


(۱) التهذیب ۱۰: 1۷۰/۱۱۸ -1۷۱. 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۷۹/ آبواب حد السرقة ب ۱٩‏ ۳. 

(۳) الوسائل ۲۸: ۲۸۲/ آبواب حد السرقة ب ۱٩‏ ۱۷. 

۰۱1۶ و‎ ۱۸۳ /۶۷ :٤ ح ۸ الفقیه‎ ۱٩ الوسائل ۲۸: ۲۸۰/ أبواب حد السرقة ب‎ )٤( 


(مسألة ۲۳۵): لا یثبت حد السرقة الا بشهادة رجلين عدلین. ولا يثبت 
را دای را یاوه سا اقا ۳ 

(مسألة :)۲۳٩‏ العروف بين الأصحاب أنه یعتبر في ثبوت حدٌ السرقة 
الاقرار مرّتين, وهو لايخلو من نظر, فالاظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة”". 


(۱) تقدّم وجه ذلك7". 

(۲) الوجه فا ذهب اليه الشمپور آمران: 

الأوّل: دعوی التسالم على أنّ الحدٌ لا یثبت بالاقرار مرّة واحدة. 

ويردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعاً في المسألة 
وكاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام)!", غاية الأمر أنّ هذا هو المشهور 
بين الأصحاب . 

الثاني : عدّة روايات: 

منها: مرسلة جميل بن درّاجء عن بعض أصحابناء عن أحدهما ( ل لبد 
- في حدیث - «قال : لا یقطع ات اتب الم مراتين, ٩‏ فإن رجع 

ضمن السرقة. وم يقطع إذا لم يكن شهود» !۲ 

ومنها: صحيحة آبان بن عفان عن أبي عبدالله (علیه السلام), أله قال: 

«کنت عند عیسی بن موسی. افا بسارق وعنده رجل من آل عمر. فأقبل 


(۱) فى ص ۰۱۶۹ 
ل ا 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۹/ أبواب حد السرقة ب ٣ح‏ ۱. 


۳۹٤‏ و وو موق ون اد مامت عقا فى لله المتياج 1 ك7 ایو 


يسألنى» فقلت: ما تقول في السارق إذا آفز على نفسه أنه سرق ؟» قال: يقطع 
«قلت: فا تقول فى الزنا إذا اقرّ على نفسه مرّات؟» قال: نرجمه «قلت: وما 
يمنعكم من السارق إذا آقر على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزانی؟/»۱. 

ومنها: رواية جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لایقطع السارق 
حتى يقر بالسرقة مرّتین. ولا يرجم الزانی حتى يقر أربع مرات»!۲. 

ومنها: ما عن دعام الاسلام عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا أتاه فقال: 
نا آمبر الومنین» إن سرقت. فانتهر ه. فقال: یا امور الو من ان سرقت «فقال: 
آتشهد غلل نفسك مرتین؟» فقطعه(۳. ۱ 

بذ وا ناشیاه ان ان تلان سا هه ون توس 
ضعيفة بالارسال, وواحدة منها بعلي بن سنديء والرابعة منها ضعيفة دلالة وهي 
ضح ابام خیت اند لیس فنا لا الاشعان ل الا له و الطهرو فلا 
معارضة بصحيحة الفضیل عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: إن أقرٌ الرجل 
الجر على نفسه مرّة واحدة عند الامام قطع»(*. 

وصحیحته الثانية. قال: سعت آبا اة (علیه السلام) یقول: «من آقت 
على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرزة واحدة حرا كان او عبدا او حرّة 
كانت أو آمة. فعلی اللامام أن يقير الح عليه للذي آقن به على نفسه كائناً من 
كان» إلى أن قال: - فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله . فا هذه الحدود 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۵۰/ أبواب حد السرقة ب ٣ح .٤‏ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۲۵۱/ ابواب حد السرقة ب ۳ ح1. 

(۲) مستدرك الوسائل ۱۸: ۱۲۲/ ابواب حد السرقة ب ۳ ح ١ء‏ دعام الاسلام ۲: 
۶ 2( 

.۳ ح٣ الوسائل ۲۸: ۲۵۰/ أبواب حد السرقة ب‎ )٤( 


أسباب الحدود / السرقة yy‏ [ؤز[ز[ز[1ز1[ 1[ |[ ۱۳۰۱ 
و ما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرّة واحدة(. 

(مسألة ۲۳۷): إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعئ أن صاحبه أعطاه 
یاه سقط عنه امحذ ۲۱ إلا إذا أقام صاحب الال البيّنة على أنه سرقه فعندئذ 


يقطع. 


التى إذا آَقز بها عند الامام مرّة واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ «فقال: 
إذا أقد على نفسه عند الامام بسرقة قطعه. فهذا من حقوق الله» احدیث(. 

وحمل الشيخ (قدس سره) ذلك على التقيّة!؟". 

وفيه أوّلاً: أنه لا وجه لذلك. فان أكثر العامة -علی ما فى الغنی"۳ -ذهبوا 
إلى اعتبار الإقرار مرتين. ۰ 

وثانياً: نّا موافقتان لعموم ما دل على نفوذ الاقرار. فالترجیح معهما. 

فالنتيجة: أنّ القول بثبوت حدّ السرقة بالإقرار مرّة واحدة هو الصحیح. 

(۱) وذلك لار الإقرار مرّة واحدة يكفي فى الأموال بلا إشكال ولا خلاف. 
لعموم دليل نفوذ الاقرار وعدم وجود مقيّد فى البين. 

(۲) وذلك لعدم ثبوت السرقة حینئد. 

وفى صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نقب 
ينا فأخذ قبل آن بصل الي شیء «قال: بعاقب» ال أن قال: - وب الله عن 


(۱) الوسائل ۲۸: 07/ آبواب مقدمات الحدود ب 2۳۲ .١‏ 
(۲) التهذيب *۱: 7/۱۳۱ ۵۰۶. 
)۳( الغنی ۰ YA‏ 


۳۹1 ههد ام درا گس ان له انیا ود 


(مسألة : يعتبر فى المقرٌ البلوغ والعقل. فلا اعتبار باقرار الصبى 
والجنون"۱» والحرّيّة فلو أقرٌ العبد بالسرقة لم يقطع . وان شهد عليه شاهدان 


قطع !". 


يكل اوو ا وتا یقت ات وال صا حب ات اعظانينا 
«قال: يدرأً عنه القطع الا أن تقوم عليه بيّنة فان قامت البيّنة عليه قطع»(. 

(۱) ظهر وجه ذلك مما تقدم. 

(۲) بلا خلاف ولا اشکال, بل ادّعي عليه الاجماع. 

وتدل على ذلك صحيحة الفضیل بن يسارء قال: سعت آبا عبدالله (علیه 
لسلام) یقول: «ٍذا قر الملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع» وان شهد عليه 
شاهدان قطع»(۲. 

ولكنها معارضة بصحيحته الأخرى التقذمة, وبصحيحة ضریس عن 
ابي جعفر (عليه السلام) «قال: العبد إذا اقز على نفسه عند الإمام (عليه السلام) 
موة ا قك سرق قطعه. والأمة اذا آقدت بالسر قة قطعها»(۳. 

ولکن با أن هاتين الصحيحتين موافقتان لأكثر العامة -علی ما في الغنی(- 
فتحملان علی ا فالرجم هو العمل علی طبق الصحيحة السابقة. وعلی 
تقدیر الاغماض عن ذلك فالطائفتان تسقطان من جهة العارضة, فلا دلیل على 
القطع. لان عموم نفوذ اقرار العقلاء على أنفسهم لایشمل القام. نظراً إلى أن 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۲/ آبواب حد السرقة ب ۸ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۰۵/ آبواب حد السرقة ب ۳۵ ح .٤‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲:۹/ أبواب حد السرقة ب ٣ح‏ ۲. 
)٤(‏ الغني ۱۰: ۲۸۷. 


آسباب الحدود / السرقة Dy‏ ۱ 


نعم . یثبت باقراره الغرم !۲ . 


حد القطع 
(مسألة ۲۳۹): تقطع الأصابع الأربع من اليد المنى وتترك له الراحة 
والإمهام ۲ ولو سرق ثانية قطعت رجله 


إقرار العبد اقراژ في حقّ الغير وهو المولى. 

(۱) وذلك لعموم نفوذ الاقرار. غاية الأمر أنه يتبع به بعد العتق . 

(۲) من دون خلاف بين الأصحاب بل ادّعي عليه الاجاع. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة إسحاق بن عار عن أبي إبراهيم (علیه السلام) 
«قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحتهء وتقطع رجله ويترك له 
عقبه ثي ول 

ومعتبرة عبدالله بن هلال عن أب عبدالله (عليه السلام). قال: قلت له: 
آخبرنی عن السارق - إل أن قال: - «فقال: إن القطع لیس من حیت :رايت 
يقطع , إا يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي و یعبد 
لله» قلت له: من أين تقطع اليد؟ «قال: تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام 
يعتمد عليها فى الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة» الحديث'!". 

وتؤيّد ذلك عدة روايات: 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۵۲/ أبواب حد السرقة ب ٤‏ ح .٤‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۵۷/ أبواب حد السرقة ب ۵ ح ۸. 


۳۸ حون عو وز سابل قري وان ساني سنا ل تكله المت 1" ادو 


الیسری وترك له العقب (, 


الکف ولا يقطع الابهام. وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم یقطع» ۱. 

ورواية إبراهم بن عبدالحميد. عن عامّة أصحابه, يرفعه إلى أمير المؤمنين 
(عليه السلام): أنه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة... الحديث7". 

ومنها: رواية معاوية بن عبّار. قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «يقطع 
من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام. وتقطع الرجل من الفصل, ويترك العقب 
يطأ عليه»”". 

وهکن الاستدلال عل ذلك رة سماعة. قال: «قال: اذا آخذ السارق 
قطعت يده من وسط الک. فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم. فان عاد 
استودع السجن, فان سرق في السجن قتل» (*. 

فان وسط الک هو الفصل من الاصابع الاریع. 

وأمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: من أين 
يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال: «من ههنا» يعني: من مفصل الکت (. 

فهي حمولة على التقيّة. لموافقتها لمذهب العامّة وخالفتها للمذهب. 

(۱) بلا خلاف بين الفقهاء. بل دعوى الإجماع على ذلك. وتدل عليه عدّة 
روايات وقد تقدّمت. وتأّق عدّة روايات تدل على قطع اليد المنى اوّلا 7 قطع 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۵۱/ أبواب حد السرقة ب ٤‏ ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۵۳/ آبواب حد السرقة ب ٤‏ ح 1. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۵۶/ آبواب حد السرقة ب ٤‏ ح ۷. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: ۲٠١‏ / ابواب حد السرقة ب ۵ ح .٤‏ 
(۵) الوسائل ۲۸: ۲۵۱/ آیواب حد السرقة ب ٤‏ ح ۱. 


أسباب الحدود / السرقة a‏ يي 0 


وٍن سرق قال حبس دا وانفق علیه من بيت امال۱» وان سرق ف السجن 
قتل١".‏ ولا فرق فى ذلك بين السلم والکافر والذکر والأنثى والحرٌ والعبد ۳. 


الرجل الیسری. 

(۱) من دون خلاف وإشكال في البین. وتدل على ذلك عدّة روایات: 

منها: صحيحة القاسم عن أبي عبدالّه (علیه السلام). قال: سألته عن رجل 
سرق «فقال: معت ابي یقول: انی على (علیه السلام) في زمانه برجل قد سرق 
فقطع يده. ثم أت به انيةٌ فقطم رجله من خلاف. تم أت به ثالئةَ فخلّده في 
السجن وأنفق عليه من بيت مال السلمین. وقال: هكذا صنع رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلّم) لا أخالفه»7". 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) -في حديث في السرقة - 
«قال: تقطع اليد والرجل, تم لايقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من 
بيك مال :لىن 

ومنها: معتبرة سماعة. قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده «فقال: تقطع 
رجله بعد يده. فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين»7". 

ومنها: صحيحتا ابن سنان وزرارة الاتيتان. 

(۲) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل عليه معتبرة سماعة المتقدّمة. 

(۳) لاطلاق الأدلة. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۵۵/ أبواب حد السرقة ب ۵ ح ۳. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۵۷/ آبواب حد السرقة ب ۵ ح ۷. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۵۹/ آبواب حد السرقة ب ۵ ح ۱۶. 


.۳۷۰ ا ري ا O‏ قد 


(مسألة لو مالس ۱2 یظفر به ثم ظفر به فعلیه حدٌ واحد. 
رهز فطع الید السو «فقط...وأما لو آخذ وشهدت البيّنة بالسرقة الأولى م 
امسك لتقطع يده فقامت البيّنة على السرقة فة الثانية قطعت رجله الیسری 
آیضا ٩۱‏ 

(مسألة ۲۶۱): تقطع اليد المنى في السرقة ولا تقطع الیسری وان كانت 
الم شلاء أو كانت الیسری فقط شلاء أو كانتا شلاءین 7" 


(۱) بلا خلاف بين العامّة والخاصّة في ذلك بالنسبة إلى الحكم الاوّل, واأمّا 
بالنسبة إلى الحكم الثاني ففيه خلاف والأظهر ذلك. 

وتدلٌ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام): في رجل 
سرق فلم بقدر علیه. ‏ سرق مرة آخری ولم یقدر علیه. وسرق مرّة آخری. 
فاخ فجاءت اة فشمدوا علیه بالسرقة الأول والسرقة الأخيرة «فقال: 
تقطع يده بالسرقة الاولی. ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة» فقيل له: وکیف 
ذلك؟ «قال: لأنّ الشهود شهدوا جميعاً فى مقام واحد بالسرقة الاولی والأخيرة 
قبل أن يقطع بالسرقة الأول ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى م 
- حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرئ»7". 

؟) على المشهور شبرة عظیمة. وتدلٌ على ذلك مضافاً إلى الاطلاقات - 

عذدّة نصوص خاصة: 

منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل أشلّ اليد 
المبئ أو أشلٌ الشمال سرق «قال: تقطع يده الب على کل حال». 


(۱) الوسائل 577:78 / آبواب حد السرقة ب 4 ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: 7577/ أبواب حد السرقة ب ١١ح .١‏ 


أسباب الحدود / السرقة o‏ ل ۲ 


(مسألة ۲۶۲): المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يينه ون لم تكن له 
يسار. ولکثه لايخلو من إشكال. بل لا يبعد عدم جواز قطع المين حينئذ . 


ومنها: صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) وصحيحة زرارة عن 
أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال. شلاء 
كانت أو صحيحة, فان عاد فسرق قطعت رجله الیسری. فإن عاد خلد فى 
السجن وأجري عليه من بیت المال وکف عن الناس»۱1. ۱ 

وعن الاسکافی: عدم القطع فما إذا كانت اليد الیسری شلاء(. 

واستدلٌ على ذلك با يأتى من التعلیل من عدم قطع الیسری في صحيحة 
عبدالرحمن بن الحجّاجٍ الآتية وغيرها بقوله (عليه السلام): «إني لأستحيي من 
ری أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به». 

وبرواية المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه, قال: قال أبو عبدالله (عليه 
السلام): «إذا سرق الرجل ويده اليسرئ شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله» الحديث7". 

ولكنّه يندفع بان التعليل وإن كان يقتضي التعدّي عن مورده إلا أنه لا بد 
من رفع اليد عنه هناء للروايات الخاصّة. 

واا رو ةالصل فى رة غل أن الصا فة ضف لأ دعل 
روایته, فلا معارض للصحاح الذكورة: 

(۱) وجه المشهور فى المسألة: هو الاطلاقات المؤيّدة بصحيحة ابن سنان 
المتقدّمة الدالة على القطع فيا إذا كانت اليد اليسرئ شلاء. 


(۱) الوسائل 7717:78/ أبواب حد السرقة ب ۱۱ .٤‏ 
(۲) الختلف :٩‏ ۲۳۰ و ۰۲۳۸ 
(۳) الوسائل ۲۸: 7/7577 آبواب حد السرقة ب ۱۱ ۲. 


ERS ۳۷۲‏ ليا و تكلة الماع ١‏ / اللقدود 

ولكنّه لایصخ ذلك. لصحيحة عبدالرمن بن الحجّاجء قال: سألت آبا عبدالله 
(عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده م يسرق فتقطع رجله, عم یسرق. 
هل عليه قطع ؟ «فقال: في كتاب علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) مضئ قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل, وكان علي (عليه 
السلام) يقول: نی لأستحيي من ری أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلاً 
يشي عليها» قال: فقلت له: لو أن رجلاً قطعت يده الیسری في قصاص فسرق. 
ما يصنع به ؟ قال «فقال: لايقطع ولا يترك بغير ساق» قال: قلت: لو أن رجلاً 
قطعت يده المنی في قصاص شم قطع يد رجل» آیقتص منه أم لا؟ «فقال: اما 
يترك في حق الله عر وجل. فأمّا في حقوق الناس فيقتصٌ منه في الأربع 
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معا( . 


وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ فى حق الله لا يترك الرجل بغير ید. 
بل لاب أن تترك له يد واحدة يستنجي بهاء كما لابدٌ من أن تترك له رجل 
واحدة بيشي عليهاء فإذا لم تكن له اليد الیسری لم تقطع المنى, وإِئما خرجنا عن 
ذلك فی الید الشلاء بدلیل. 

وأمّا قوله (علیه السلام): «ولایترك بغير ساق» فإجماله لاايضرٌ بالاستدلال 
بها بعد وضوح دلالة صدرها وذیلها على القصود. وجه الإجمال: هو أنّ السوال 
إغا كان عن قطع اليد الم إذا لم تكن له یسری. وهذه الجملة أجنييّة عن 
ذلك. على أنّ الساق لايقطع مطلقاً وإنما تقطع الرجل من العقب كما عرفت, 
فتكون الحملة محملة. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۵۸/ أبواب حد السرقة ب ۵ ح 4. 


أسباب الحدود / السرقة 0 0 0 12 1 10 1 1 1 ان 


(مسألة ۲۶۳): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء 
الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله (. 


(مسألة ۲۶6): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى 
اليسرئ ولا إلى الرجل الیسری ولا إلى الحبس !", 


(۱) بلا خلاف بين الأصحاب. وذلك لأر الحقّ قد تعلق باليد الذاهبة, 
فبطبيعة الحال يذهب بذهابهاء وانتقاله منها إلى غيرها يحتاج إلى دلیل. ولا 
دلیل . 

هذاء مضافاً إلى ما تقدّم من لزوم إبقاء اليد الیسری للا ببق غير متمکّن 
من الاستنجاء. فلا يجوز قطع اليد الیسری فى الفرض المزبور. 

(۲) أمّا عدم الانتقال إلى الحبس فواضح» فاه حكم من قطعت يده الى 
ورجله الیسری, والتعذي عن مورده إلى غيره يحتاج إلى دلیل. ولا دليل في 
البين. 

وأَمّا عدم الانتقال إلى الرجل اليسرئ فإنّه حكم من قطعت يناه فى المدة 
الأول وقد سرق ثانياً. ولا وجه للتعدّي عن مورده إلى غيره بلا دليل. 

وأمّا عدم الانتقال إلى اليد اليسرئ فلأنّه لا دليل عليه ال ما قيل من إطلاق 
الآية الكريةء فانه يعم المنی والیسری. غاية الأمر أنه ثبت تقييدها بالمنی فا 
اذا كانت مو جو ده. 

ولکنه يندفع بما تقدم من ن السارق لا یترك بغير يد ولا رجل. وأنّ اليد 
الیسری لابدّ من إبقائها للاستنجاء, بل لو كان فاقداً للیسری لم تقطع الى 
التى كان الواجب قطعها ولا لئلا يبق بغير ید. فکیف يحكم بقطع يده الیسری 


VE‏ ماف ل ار SS OR‏ افون و و يا عه ی مه مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 


وكذا لو سرق فقطعت يده المی ثم سرق ثانياً ولم تكن له رجل یسری › 
فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرئ ولا رجله الم ولا ينتقل إلى 
الحبس ."١‏ كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم حبس (. 

(مسألة ۲۶۵): يسقط اد بالتوبة قبل ثبوته(" ولا أثر ها بعد ثبوته 
بالبينة ۱ 


التي لايجب قطعها ابتداء؟! ولا فرق فا ذكرناه بين فقده للیمنی خلقة أو 
لعارض من قصاص أو نحوه. ۱ 

(۱) یظهر وجه ذلك كلّه مما تقدّم. 

(۲) قد عرفت أن احبس حکم من جری عليه الحد مرّتين دون غبره. 
فالتعدّي يحتاج إلى دليل. 

نعم » ينبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم. 

(۳) بلا خلاف ولا إشكال. 

وتدل على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله ورد سرقته على صاحبها 
فلاقطع علیه»(. 

)٤(‏ لما تقدّم من الروايات الدالّة على أنه بعد قيام البيّنة لابدٌ للامام من 
إقامة امد عليه ولا يلك العفو. 

وقد یتوهم أن صحيحة عبدالله بن سنان تشمل بإطلاقها ما إذا جاء السارق 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۰۲/ آبواب حد السرقة ب ١٣ح .١‏ 


أسباب الحدود / السرقة 00010111 ۱۳۱۵ 
وما إذا ثبت بالاقرار فى سقوطه بها إشكال وخلاف. والأظهر عدم السقوط ۱ 

(مسألة 151): لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأ ئها يساره فعليه 
القصاص (" ولا يسقط القطع عن السارق على الشهور. ولكن فيه إشكال, 


من قبل نفسه تائباً إلى الله بعد قيام البيّنة أيضاً. فإذن لا موجب لتخصيص 
الحكم بالاقرار فحسب. 

ولكنّه يندفع با ها - على تقدير تسليم إطلاق الصحيحة وعدم انصرافها إلى 
خصو ص صوره ثبوت السم قة بالاقرار - معارضة بالروایات التقدمة المفضّلة 
بين الاقرار والبيّنة. فالمرجع ‏ في مورد الاجتاع والتعارض - هو إطلاق الاية 
NENE ENES‏ 

(۱) وذلك لعدم الدليل على السقوط. 

نعم , للامام حينئذٍ العفوء الروايات المتقدّمة المصرّحة بذلك: 

منها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (علیه السلام) «قال: حذثني بعض 
أهلى أَنّ شابّاً أ أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقه عنده بالسرقة, قال: فقال 
له على (علیه السلام): إني آراك شاب لابأس مهبتلك. فهل تقراً شيئاً من القرآن؟ 
قال : نعم » سورة البقرة: فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة» قال: ولا منعه أن 
یقطعه لاه لم يقم عليه بّنة». ونحوها مرسلة أبي عبدالله البرق"۲. 


(۲) بلا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب. لاطلاق الأدلة. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۵۰/ أبواب حد السرقة ب ۳ح ۵. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۶۱/ آبواب مقدمات الحدود ب ۱۸ ۳. 


Ee: ۳۷٦‏ اجا ااا لا O E‏ نله آ لاخ را کووه 
بل منع, فالأظهر عدم القطع '. وأما لو اعتقد با نها مينه فقطعها فعليه 
الدية !۲" ويسقط به القطع عن السارق !". 

(سالة ۷ إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه 


حتى ترا( . 


(۱) وجه الشپور: هو إطلاق ما دل على أن السارق تقطع يمناه. فإن 
مقتضاه عدم الفرق بين کون يسراه مقطوعة ام لا. 

ولكنّه يندفع با تقدّم من الروايات الدالة على أنه لايترك بغير يد. وتؤكّد 
ذلك صحيحة محمّد بن قيس الاتية. 

(۲) لأنّ ذلك من شبيه العمد الذي مقتضاه الدية. 

(#اتتول عل :ذلك دهان الها عرقت ی عن فی 2 
ابی جعفر (عليه السلام) «قال: قضی امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل امر 
به أن تقطع هینه. فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه. وقالوا: إنما قطعنا 
شماله أتقطع هینه ؟ قال: فقال: لاء لا تقطع يمينه قد قطعت شماله» امحدیث. 

وأمّا ما عن جماعة -منهم: الشيخ في المبسوط والفاضل في نحكيّ التحرير”'"- 
أنه لا يسقط القطع عن السارق لإطلاق الأدلة. 

فانه مدفوع با تقدّم. فلا محال عندئذٍ للتمشك بالاطلاق. 

)٤(‏ تدل على ذلك عدّة روایات: 


منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبى جعفر (علیه السلام) «قال: قضی 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۲۰/ أبواب حد السرقة بح ۱. 
(۲) البسوط ۸: ۳۹, تحرير الاحکام ۲: ۲۳۱. 


أسباب الحدود / السرقة يي E‏ 
(مسألة ۲۶۸): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضان على آحد (. 
امنيا لد ۳۹( : يجب على السارق رد العين ال مسرو قة إلى مالکهك وان 
تفت نفيك قا تعلية ارك النقضاة: 


ام الومنن (عليه السلام) ف رجلین قد سرقا إلى آن قال: دو الاخر 
فقدمه وقطع بده »› 3 2 ن يطعم اللحم والسمن حی برئت ده 

ومنها: رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أق 
أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم سرّاق قد قامت عليهم البيّنة واقتوا. قال 
(عليه السلام): تقطع أيدهم., تم قال: يا قنبر» ضمهم إليك فداو كلومهم 
وأحسن القیام علیهم» دة 

(۱) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب» وتدل على ذلك عدّة روایات: 

منها: صحيحة الحلى عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: یا رجل قتله 
امد أو التصاص فلا دية له» الحديث”" 


ولا تعارضها رواية الحسن د بن صالح الثوري عن یی عبدالله (عليه السلام). 
قال: سمعته يقول: «من ضير بنأه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له عليناء ومن 


ضير بناه حدّأ من حدود الناس فات فان ديته علینا»(۶ ومثلها مرسلة الصدوق20. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۹۹/ أبواب حد السرقة ب ۲٩‏ ح .٤‏ 

(؟) الوسائل ۲۸: ۳۰۱/ أبواب حد السرقة ب ۳ ۳. 

(۳) الوسائل ۲۹: 70/ أبواب القصاص من النفس ب ۲۶ ح 4. 

.۳ الوسائل ۲۹: 14/ أبواب القصاص من النفس ب ۲۶ ح‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۲۸: ۱۷/ أبواب مقدمات الحدود ب ۳ 4. الفقيه :٤‏ ۵۱/ ۱۸۳. 


e eg E ۳۷۸‏ ها از 


ولو مات صاحمها وجب دفعها إلى ورئته. وان تلفت العين ضمن مثلها ان 
كانت مثليّة وقيمتها أن كانت قيميّة به ل" 
(مسألة ۲۵۰): اذا سرق اثنان یا ی نصاباً فلا 


قطع ۲۲ . 


غاب وان كاننا خض فين ریبادت 
سندهما غير قابلتین للاستدلال بها. 

(۱) كلّ ذلك لأنّ السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب. مضافاً إلى 
روايات خاصة : 

منها: صحيحة سلمان بن خالد. قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا 
سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ»7" 

0 صحيحة عبدالله بن سنان التقدمة. 

؟) خلافاً لجباعة, منهم: الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيّد الرتضی 

۳ عن الغنية والانتصار الاجماع عليه" بدعوئ صدق سرقة النصاب على 
مجموعها. 

ولكن الظاهر عدم القطع. وذلك ان السا رق وان کان دی عل کل هنبا 
إلا أنه لايجدي مالم يسرق کل منها ما يبلغ حدّ النصاب الذي هو الموضوع 
للقطع. والفروض هنا انتفاژه, لفرض أنّ سرقة کل منهما لم تبلغ النصاب. 

وأمّا صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (علیه السلام) «قال: قضئ 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۱۶/ أبواب حد السرقة ب ٠١‏ ح .١‏ 
(۲) النهایة: ۷۱۹-۷۱۸ المقنعة: ۸٠٤‏ الانتصار: ۰0۳۱ الغنية ۲: 1۳۳. 


اسات الخدوة ارو ا 1 1 1 ۱۳۱۷۹ 


(مسألة ۲۵۱): إذا عفا السروق منه عن السارق قبل رفع آمره إلى الامام 
سقط عنه امحد, وأمًا إذا عفا بعد رفع آمره إلى الامام لم یسقط عنه امحد(. 


أمير المؤمنين (علیه السلام) في نفر نحروا بعيراً فأكلوه. فامتحنوا أيهم نحروا 
فشهدوا على آنفسهم تم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحداً دون آحد. فقضی (علیه 
السلام) أن تقطع آیانهم». 

فهی لا تنافی ما ذكرناه, فإئَّما قضيّة في واقعة. على أنّ الغالب في موردها 
هو بلوغ نصيب كل منهم حدّ النصاب. 

(۱) بلا خلاف ولا اشکال. وتدل غلل ذلك غدّة روایات: 

منها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (علیه السلام). قال: سألته عن الرجل 
-الی آن قال: - «فقال الرجل: تقطع یده من أجل ردان یا رسول الّه؟ قال: 
نعم. قال: فأنا آهبه له. فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم): فهلا كان 
هذا قبل أن ترفعه ی ؟» قلت: فالامام بنزلته إذا رفع إليه؟ «قال: نعم» قال: 
وسالته عن العفو قبل ان ينتهي إلى الامام «فقال: حسن». وقریب منها صحيحة 
ا لحسین بن ابی العلاء”". 

ومنها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عبدالله (عليه السلام) «قال: 
من آخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له. فإذا رفع إلى الإمام قطعه. فان قال الذي 
سرق له: انا اهبه له. لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه الیه. واغا الهبة 
قبل أن يرفع إلى الامام. وذلك قول الله عر وجل: لوَأَلْحافِظونَ دود أله > , 


(۱) الوسائل ۲۸: /7١5‏ أبواب حد السرقة ب ۳۶ .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۹/ أبواب مقدمات الحدود ب ۱۷ ح ۲. 


۳۸۰ قای هه ای ره 


(مسألة ۲۵۲): اذا ثبتت السرقة باقرار أو بیِنة ناء عل قبول البیِنة 
الحسبيّة ىا قوّیناه سابقاً. فهل للامام أن يقي احذ عليه من دون مطالبة 
السروق منه؟ فيه خلاف . والأظهر جواز إقامة اد عليه . 


فاذا انتهی ادا الامام فلیس لاحد آن رکه 

(۱) خلافاً للمشهور» حيث ذهبوا إلى أنه لاتقطع يد السارق قبل مطالبة 
المسروق منه. 

واستدلوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام)» 
قال: سمعته يقول إلى أن قال: - «وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه 
ويمضى ويدعه» قلت: وكيف ذلك ؟ «قال: لأنّ احق إذا كان لله فالواجب على 
الإمام إقامته. وإذا كان للناس فهو للناس»!". 

ولکّها معارضة بصحيحة الفضیل, قال: سمعت آبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «من أقد على نفسه عند الإمام بحق» إلى أن قال: ‏ فقال له بعض 
أصحابنا: يا أبا عبدالله » فا هذه الحدود التى إذا آقر مها عند الإمام مرة واحدة 
على نفسه أقير عليه امد فيها؟ «فقال: إذا أَقرَ على نفسه عند الإمام بسرقة 
فف فاا و 

المعتضدة بعدّة روايات دالة على أنّ الامام له أن يقطع يد ار بالسرقة, ولا 
شك في أنّ الترجيح مع صحيحة الفضیل. لموافقتها للكتاب والسنّة. الدالين 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۹/ آبواب مقدمات الحدود ب ۱۷ ح ۳. والآية في سورة التوبة :٩‏ 
۱۲ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۵۷/ آبواب مقدمات الحدود ب ۲۲ ۳. 

(۳) الوسائل ۲۸: ٥٦‏ / آبواب مقدمات الحدود ب 77ح .١‏ 


آسباب احدود / السرقة 1 ۱ 

(مسألة ۲۵۳): لو ملك السارق العين السروقة, فان كان ذلك قبل رفع 
رن إلى الامام سقط عنه الحد. وان كان بعده لم يسقط (". 

(مسألة ۲۵۶): لو آخرج الال من حرز شخص تم رده إلى حرزه. فإن 
كان الرد إليه رداً إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان”". وفي سقوط الح 
خلاف. والأظهر عدم السقوط ". 

(مسألة ۲۵۵): إذا هتك الحرز جماعة واخرج الال منه واحد مهم 
فالقطع عليه خاصّة, وکذلك الحال لو قزبه أحدهم إلى النقب وأخرج المال 
منه آخر فالقطع على المخرج خاصّة. وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع 
المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل (۶. 


على قطع ید السارق. ول يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق منهء وإِغا الثابت 
سقوط امد فما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر إلى الحاكم والثبوت عنده. 
(۱) من دون خلاف بین الاأصحاب. وتدل عل ذلك معتهرة سماعة التقدمة. 
(۲) لاه رد الال ال صاحبه. 
(۲) وذلك لانْ السرقة بقدر النصاب حيث كانت ام الوضوع لاقامة الح 
فالسقوط حتاج إلى دليل. كا إذا تاب وجاء من قبل نفسه ورد السرقة إلى 
صاحبهاء ولم يدل دليل على سقوط الحدّ جرد الردٌ كما فى المقام. 


سقط الد عنه عندئذ, لان السروق منه لیس له الطالبة بعد الرد: 


(4) لانّه يعتبر فى ثبوت امد آمران, آحدهما: امتك. أي هتك احرز. 


۳۸۲ معاي د عي وي وس مسومب انيمي افيا له انا نود 
(مسألة ۲۵۲): لو آخرج الال من الحرز بقدر التصاب مراراً متعددة. 
فعندئذ إن عد الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع, وال فلا(. 
(مسألة ۲۵۷): إذا نقب فأخذ من الال بقدر النصاب, ثم أحدث فيه 
حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب, وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح 
الشاة ثم" بضرجه. فالظاهر أنه لا قطع ". وأمّا إذا أخرج المال من الحرز 
وكان بقدر النصاب تم نقصت قيمته السوقيّة بفعله أو بفعل غيره فلا إشكال 


ف القطع ". 


انيهما: الاخراج. وعلیه, فلا حدّ على غير الخرح وان كان شريكاً فى امتك. 
وبذلك بظهر حال ميخ صور المسالة. 

(۱) فان المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب فى سرقة واحدة, ولا 
يكفي في بلوغ النصاب ضير سرقة إلى سرقة أخرئ. 

(۲) كما هو الشهور لان المعتبر فى القطع _على ماهو ظاهر روايات الباب- 
أن تبلغ قيمة المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما تدم( ولا تصدق 
السرقة قبل الاخراج, والمسروق في مفروض الكلام لا تبلغ قيمته النصاب 
بعد الإإخراج وإن كانت كذلك قبله. 

(۳) لأنّ العتبر فى قطع يد السارق هو أن يكون الخرج مالا بقدر التصاب. 
والفروض أنه في المقام كذلك. وعلیه. فلا اثر لنقصان قيمته بعد ذلك. 


(۱) فى ص ۲۵۷ ۳۵۸. 


أسباب الحدود / السرقة ا ا ااا 0 

(مسألة ۲۵۸): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب. فان 
استهلکه الابتلاع - کالطعام - فلا قطع'", وان لم یستهلکه -کاللولو 
ونحوه - فإن كان |خراجه متعذراً فهو کالتالف فلا قطع آیضا "۰ ولكنّه 
يضمن الثل إن كان مثليّاً والقيمة إن كان قيميّاً. وفي مثل ذلك لو خرج الال 
اتفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع 
أيضاً”". نعم, لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم" افق خروجه فالظاهر عدم 


و جوب رده علیه (*. 


(۱) لما تقدّم من اعتبار کون امخرج مالا" بقدر النصاب في القطع» والا فلا 
(۳) وذلك لا عرفت من أنّ العتبر في القطع هو تحقّق عنوان إخراج المال 
)٤(‏ وذلك لما ذكرناه في محلّه من عدم إمكان الجمع بين البدل والمبدل7", 
فإذا رد البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل البدل إلى الغارم. فلا يجب 
عليه رده. 
الأمر» واضحة الدفع. 


01( شرح العروة : ۱ 


PAE‏ لا عا افوا ملا بو وق ورا الملل ونه منت قیاق تكلة ا لماج ١‏ 7 الحدوه 
وأمّا لو ابتلع مايكون بقدر النصاب في الحرز تم خرج منه ولكن كان إخراجه 
من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده إخراجه من الحرز مهذه الطريقة فطع 
ولو کان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع عليه !". 


(مسألة ۲۵۹): من باع إنساناً حرّاً. صغيراً كان أو كبيراً ذکراً كان أو 
انوا قطعت یده ۳. 


(۱) لصدق هتك الحرز واخراج المال منه بقدر التصاب الذي هو الوضوع 
لوجوب القطع. 

(۲) آمّا ضانه فلا عرفت . وأَمّا عدم قطعه فلا ه قاصد للاتلاف دون السرقة . 

(۳) کیا عن الس وجاعة. بل عن التنقیح اله الشپور. 

وتدل على ذلك معتبرة السکونی عن أبي عبدالّه (علیه السلام): «أنّ 
أمير المؤمنين (علیه السلام) أت برجل قد باع حرّاً فقطع یده(۳. 

وتؤيّدها رواية سفيان الثوري على رواية محمّد بن یعقوب. ورواية طريف 
(عليه السلام) عن رجل سرق حرة فباعها قال: «فقال: فيها أربعة حدود.ء اما 


)010( النهاية : 77 . 


(۲) التنقيح الرائع :٤‏ ۳۸۰. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۸۳/ أبواب حد السرقة ب ۲۰ ح ۲. 


ANO E O O اسنات الحدود / المحاربة‎ 


(مسألة :)٠٠١‏ من شهر السلاح لاخافة الناس نن من البلدء ومن شهر 
فعقر اقتص منه تم نفي مئ البلده وهن عبر وا خد الال قلعت يذه ووجله: 
ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل فأمره إلى الامام إن شاء قتله 
وصلبه وان شاء قطع يده ورجله. ومن حارب فقتل ول يأخذ المال كان على 
الامام أن یقتله. ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده 
المنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم یقتلونه» وإن 
عفا عنه أولياء المقتول كان على الامام أن یقتله. وليس لأولياء المقتلول أن 


ا 


أوَها: فسارق تقطع يده» احدیث"". 

ورواية عبدالله بن طلحة. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل 
يبيع الرجل وهما حرّان يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان 
أنفسهما ویفران بأموال الناس «قال: تقطع أيديهماء لا نبا سارقا أنفسهما وأموال 
الناس (المسلمين)»7". 

(۱) يستفاد ما ذکرناه من الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة علي 
ابن حسان, فروئ محمّد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) «قال: من شهر 
السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونني من تلك البلد. ومن شهر 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۸۳/ أبواب حد السرقة ب ۲۰ ح ١ء‏ الکافی ۷: ۲۲۹/ ١ء‏ الفقيه 
EAN:‏ ۰ التهديب ۰ ۲ ۶2۷ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۸۳/ آبواب حد السرقة ب ۲۰ ح ۳. 


۳۸۹ ا لم ا ع مدر 


السلاح فى مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم یقتل فهو حارب. 
فجزاژه جزاء احارب. وآمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده 
ورجله. قال: وإن ضرب وقتل وأخذ الال فعلی الامام أن یقطع يده المنی 
بالسرقة, ثم یدفعه إلى أولياء القتول فیتبعونه بالمال تم یقتلونه» قال: فقال له 
آبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه آولیاء القتول؟ قال: فقال آبو جعفر (علیه السلام): 
«إن عفوا عنه كان على الامام أن یقتله. لأنّه قد حارب وقتل وسرق» قال: 
فقال أبو عبيدة: آرایت إن آراد آولیاء القتول أن يأخذوا منه الدية ویدعونه. 
آهم ذلك ؟ «قال: لاء عليه القتل»۱. 

وروی على بن حسان عن أبي جعفر (الجواد) (علیه السلام) «قال: من 
حارب [لله ] وأخذ الال وقتل كان عليه أن یقتل أو یصلب. ومن حارب 
فقتل ولم يأخذ الال كان عليه أن یقتل ولا یصلب. ومن حارب وأخذ الال 
ول يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف. ومن حارب ول يأخذ 
لمال ولم یقتل كان عليه ان ينى» الحديث'". 

وعلى هاتين الصحيحتين يحمل إطلاق بقيّة روايات الباب. 

بق هنا آمران : 

الأوّل: آنه قد یتوهم أنّ رواية علي بن حسان لایعتمد علیها. لاله مشترك 
بين الضعيف - وهو المائمي - والثقة - وهو الواسطي - ولم تقم قرينة على أن 
راوي هذه الرواية هو الواسطي. فلا تكون حجّة. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۰۷/ أبواب حد احارب ب ١‏ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۲۱۳/ آبواب حد احارب ب ۱ ح ۱۱. 


أسباب الحدود / المحاربة ی اا 


ولكنه يندفع بان راوها علي بن إبراهيم في تفسيره. وقد التزم بأن لايروي 
إلا عن الثقة» فبمقتضی شهادته والتزامه يحكم بأنّ علي بن حسان في هذه 
الرواية هو الثقة دون غاره. 

الثاني : آن جميل بن داج سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله 
غ وجل 7 جڙاؤا ين يحَرِبُونَ آله وش وله و يَسْعَوْنَ في آلأزض قَسَاداً 
أن شلوا أو انوا أ تَقَطّءَ أ يديهم الاية. أيّ شیء عليه من هذه الحدود 
التي سمّى الله عر وجل ؟ «قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع » وان شاء نق» وان 
شاء صلب. وان شاء قتل» الحديث!١)‏ 

وال واا ۳ 

فقد يقال: ان هذه الصحيحة تنافی الصحيحتين المتقدّمتين من جهة ظهورها 
فى تخيير الإمام بين القطع والنق والصلب والقتل. فهي تنافي ما دلت عليه 

ولكنّه يندفع بان الصحيحة وإن كانت ظاهرة في التخيير لكنّه لاب من رفع 
اليد عن ظهورها جرع صحيحة بريد بن مساويد. فال سالت آبا عبدالله 
(عليه السلام) عن قول الله عڙ وجل ij}:‏ جَرَاوًا لین ابو له و ور تو لد 8 
«قال: ذلك إلى الامام یفعل ما شاء» قلت: ففوّض پیت 
نحو الحناية»". 


(۱) ۰ (۲) الوسائل ۲۸: ۲۰۸/ آبواب حد احارب ب 2۱ ۰۳ ۰۲ والاية في سورة 
المائدة ۵: ۲۲. 


NS ۳۸۸‏ ةكد موي فيان تكله الجاع AN‏ 

(مسألة :)55١‏ لا فرق في الال الذي یأخذه احارب بين بلوغه حد 
التضصاب و عدمه ۱ . 

(مسألة ۲۱۲): لو قتل احارب أحداً طلباً للمال فلولی المقتول أن يقتله 
قصاصاً إذا كان القتول كفواً. وإن عفا الولی عنه قتله الامام حداٌ. وان لم 
يكن كفواً فلا قصاص عليه, ولکتّه یقتل حداً ". 

(مسألة ۲۱۳): يجوز للولى أخذ الدية بدلاً عن القصاص الذى هو حقّه. 
ولا يجوز له ذلك بدلاً عن قتله حذا ."١‏ 

(مسألة ۲۹6): لو جرح احارب أحداً. سواء أكان جرحه طلباً للمال أم 
فعلى الا مام أن ینفیه منه (*. 


(۱) لاطلاق الأدلّة. وعدم وجود مقیّد فى البین. 

(۲) لا سیجیء إن شاء الله تعالى من أنه یعتبر في القصاص کون القتول 
كفواً للقاتل, وإلا فلایقتص منه(. 

(۳) لما سيأتي من أنّ لولي المقتول أخذ الدية من القاتل. 

وأمّا ما فى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة فلا ینافی ذلك. لأنّه راجع إلى 
المنع عن أخذ الدية في مقابل تركه على حاله وعدم قتله أصلاً. 

)٤(‏ تدل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة. 


(۵) لان سقوط القصاص بالعفو لايقتضي سقوط النف الذي هو حدّ احارب. 


)١(‏ مباني تكملة المنهاج ۲: ٤٤‏ وما بعدها. 


أسباب الحدود / المحاربة O SD‏ 

(مسألة 516): إذا تاب الحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه امد 
ولا يسقط عنه ما يتعلّق به من الحقوق كالقصاص والمال!". ولو تاب بعد 
الظفر به لم يسقط عنه امحد, كما لا يسقط غيره من الحقوق!". 

(مسألة 551): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة ايام م 
بعد ذلك ینزل ويصلى عليه ويدفن. 

ی 2 ۷ ينف احارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر. ولا 
یسمح له بالاستقرار على وجه الأرض أ 


(۱) تدلّ على ذلك الاية الكرية: إل لین تَابُوا من بل أن تفیژوا عَلِمْ 
الوا أ له غَفُورٌ رجممٌ ۱(4. وقد فشرت الآية في رواية علي بن حسان 
التقذمة: ان یتوبوا قبل ان يا خذهم الامام. 

(۲) یظهر وجه ذلك مما تقدّم من أنه لا دليل على السقوط. 

(۳) وذلك لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفر. وأمّا بعده فلا دلیل عليه 
أصلاً. 

)٤(‏ لأنّه مقتضى النفى من وجه الأرض. فائه لايتحقّق إلا بأن لايكون له 

وأمّا معتيرة أبي بصیر, قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ «قال: 
ينف وه الإسلام كلهاء فان قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل ولا 
أمان له حتى يلحق بأرض الشرك»!". 


.۲ :۵ المائدة‎ )١( 
.۷ ح‎ ٤ (؟) الوسائل ۲۸: ۳۱۸/ أبواب حد الحارب ب‎ 


MORSE ۳۹۰‏ فيا ق تكله المتكاج N‏ 


ومعتبرة بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كان أمير ا مؤمنين 
(عليه السلام) إذا نو أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك 
إلى الاسلام. فنظر فى ذلك. فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام»۱. 

فلاب من رد علمها إلى أهله. فاه لا شك فى أنّ الزانى لا ينن إلى بلاد 
الشرك. وا ین من البلد لاقي جلد فیه یی بلد ی وی 
فلا يسمح له بالاستقرار في مکان بلا خلاف» كا تدل عليه الاية الكريمة. ومن 
الظاهر أنه إذا نفي إلى بلاد الشرك كان له مستقرٌ فيها. 

وتؤيّد ما ذكرناه عدّة روايات: 

منها: رواية عبيدالله المدائني عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) في حديث 
الحارب -قال: قلت: كيف ينن وما حدّ نفيه ؟ «قال: ينو من المصر الذي فعل 
فيه مافعل إلى مصر غيره. ويكتب إلى أهل ذلك المصر: أنه منني, فلا تجالسوه 
ولا تبایموه ولاتناکحوه ولاتواکلوه ولا تشاربوه. فیفعل الك سنة. فان 
خرج من ذلك المصر إلى غيره کتب إليهم بمثل ذلك حتی تتم السنة» قلت: فان 
توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ «قال: إن توجّه إلى ارض الشرك ليدخلها 
قوتل أهلها»”". 

ونحوها رواية إسحاق المدائني عن أبي الحسن (عليه السلام) لا أنه قال: 
فقال له الرجل: فان أ أرض الشرك فدخلها؟ «قال: يضرب عنقه إن أراد 
الدخول في أرض الشرك». 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۱۷/ أبواب حد امحارب ب ٤‏ ح 5. 
(۲) في ص ۲۶۳ - ۲۶۶. 
)4٠١)5(‏ الوسائل ۲۸: ۳۱۹/ أبواب حد الحارب ب ؛ ح ۰۲ ۳. 


أسباب الحدود / الارتداد 0 


ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوئ ولا يطعم ولا يتصدّق عليه حتى يموت١".‏ 


السادس عشر : الارتداد 


المرتدٌ عبارة عمّن خرج عن دين الاسلام. وهو قسمان: فطري وملى. 


ونحوها أيضاً رواية عبيدالله بن إسحاق عن أبى الحسن (عليه السلام), إلا 
أنه قال في آخره: «يفعل ذلك به سنة, فإِنّه سيتوب وهو صاغر» قلت: فان أَمٌ 
أرض الشرك يدخلها؟ «قال: يقتل»”". 

فالنتيجة : أنه لاب من طرح الروايتين. 

ويمكن أن يقال: إِنّ المعتبرتين غير واجدتين لشرائط الحجّيّة فى نفسهما. 
تما مخالفتان للکتاب. فِنْ النفي من الأرض يقتضي أن لایسمح للمحارب 
بالاستقرار في مکان. ونفیه إلى أرض الشرك يماح له بالاستقرار. 

هذا. مضافاً إلى أنّ بلاد المسلمين ‏ حين نزول الآية المباركة ‏ كانت قليلة 
جدّاًء فلا يكن تقييد الأرض فى الآية الكرية بها بمقتضئ هاتين المعتبرتين. 
فانه مستلزم لتخصيص الأكثر. 

(۱) على المشهور شهرة عظیمة. فإئَّم لم يقيّدوا النفي بزمان خاصٌ, وقد 
صرّح الشهید الثاني (قدس سره) باستمرار النق إلى الموت في الروضة وا سالك( 
ونسبه في الثاني إلى الا کثر. 


(۱) الوسائل ۲۸: /5١7‏ أبواب حد احارب ب ٤‏ ح .٤‏ 
(۲) الروضة 5: ۳۰۲. المسالك ۱۵: ۱۸. 


۳۹۳ ااا ها لالط Reese‏ و eee‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 

وتدل على ذلك صحيحة حتّان عن أبي عبدالله (علیه السلام): في قول الله 
عر وجل : انا جَرَاؤًا لین يُحَارِبُونَ أله له وَرَسولَهُ 4 الآية «قال: لا يبايع 
ولا یووی (و لا يطعم) ولا يتصدق علیه»(۱۱. 

فان مقتضی اطلاقها استمرار الحكم إلى أن يموت. 

وتؤيّدها رواية زرارة عن آحدهما (عليهما السلام): في قوله تعالی: إن 
جرا آلذین حَاِبُونَ آله وَرَسُولَهُ إلى قوله:-أؤ يُصَلبُوا 4 الآية «قال: لایبایع 
ولا یوق بطعام ولا یتصدذق علیه»("". 


وعن أبن سعيد: 1 ن حد النفى سنة واحدة'". 


ولکن لا دلیل علية ال الروایات التقدمة. وا أا ضعاف جيغا فلا فك 
الاعغاد علها أصلاً. 

ثم إن صريم الحقّق في النافع والشهید الثاني في الروضة تقييد زمان النفي 
بعدم التوبة, فإذا تاب يسقط حكم النفي. فيسمح له بالاستقرار في أي مكان 
شا( 

وهذا ما لانعرف له وجا ظاهراٌ. ومقتضی اطلاق الدلیل من الا وغم‌ها 
ان التوية بعد الظفر به لا آثر طا. فیبق منفیاً حتی رت 


)0010( الوسائل 8 : ۸/۳۱۵ أبواب حد الحارب ب ٤‏ ح ۱. والاية فى سورة المائدة 6: TT‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۱۸/ أبواب حد المحارب ب ۶ ح ۸. والاية في سورة المائدة ۵: ۳۳. 
(۲) الجامع للشرائع : ۰۲۲۲ 

.۳۰۲ :٩ الختصر النافع: ۲۲۰ الروضة‎ )٤( 


أسباب الحدود / الارتداد ل 00 01515 ااا 0 
الأول : المرتدٌ الفطري, وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو 
من أبوين آحدهما مسل 


(۱) ا باللسبة إن التولد من آبوین مسلمین: دل فل احکم باسلامه 
- مضافاً إلى الإجماع والضرورة - معتبرة عار الساباطي الاتية. وما نذکره فا 
اا اداو 

وأكا بالسبة ال التولد من اون آحدهما مسلم: فیدل علیه -مضافاً ال 
اه لا خلاف ول لذ نیع ان کون فن الو اضيا فعا آمران؛ 

آحدهما: ما دل على أن الرجل السلم إذا مات وکانت زوجته أو آمته 
حاملاً یعزل مهرائه فینتظر به حتی یولد عنقا فاه ید باطلاقه علی اذ احمل 
ورك إذا و لها وان کات ال تفه ای امه فسن سلمة ون ا وان 
السلم یعتبر فيه الاسلام - على ما دلّت عليه معتبرة سماعة وصحيحة فضیل 
ابن يسار -یثبت أنه حکوم بالاسلام من أوّل ولادته. وکذلك |ذا ماتت الا 
السلمة وترکت ولداً من کافر ولو أجل الوطء بالشیپة آو أسلمت الام بعد 
احمل وقبل الولادة. فإنّ الولد يرثها عقتضی اطلاق الأدلّة. فیثبت اسلامه 
بالملازمة التقدمة. 

ثانهها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (علیه السلام): فى الصبی 
يختار الشرك وهو بين أبويه «قال: لايترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانياً»". 


وصحيحة أبان على رواية الصدوق: أنّ أبا عبدالله (عليه السلام) قال فى 


.۲ ١/155 ۲۵ :۲ الكافى‎ )١( 
.١ أبواب حد المرتدٌ ب ۲ ح‎ /7١7 :۲۸ الوسائل‎ )۲( 


۳۹٤‏ ا ابرق ال اللا ار a‏ با و E‏ لمرو 


وڪ يجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفات و تقسم امواله حال ردته 


۰ همه ١‏ 
بين ورثته ! ِ 


الصبي اذا هت فاختار التصه‌رانية واخد امه يه نصرانی أو مسلمين «قال: 
لايترك ولكن يضرب على الاسلام» . 

تیا تدلان على تبعيّة الولد لأحد أبويه في الاسلام, ولأجل ذلك لا يترك 
ویضرب على الاسلام. فان كان أحد أبويه مسلماً قبل ولادته يحكم عليه 
بالاسلام من اوّل ولادته. ون صار مسلما بعد ولادته حكم عليه بالاسلام 
من حين اسلامه. 

وتؤيّد ذلك رواية حفص بن غیاث. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد 
ذلك «فقال: إسلامه اسلامٌ لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار» الحديث7". 

ويؤيّده أيضاً ما رواه الصدوق مرسلا. قال: قال علي (عليه السلام): «إذا 
اسلم الأب جر الولد إلى للاسلام. فن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام. فان 
أ قتل» احدیت(۳. 

(۱) بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة عمار الساباطي. قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
«اكلٌ مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الاسلام وجحد محمداً (صل الله عليه واله 
وسلم) نبوّته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك من وامراته بائنة منه یوم 


(۱) الوسائل ۲۸: 577/ أبواب حد المرتدٌ ب ۲ ح ۲. الفقيه ۳: /٩۱‏ ۳۶۱. 
(۲) الوسائل ۱۵: ۱۱۲/ آبواب جهاد العدو ب ۳؛ ح ۱. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۳۲۹ أبواب حد الرتد ب ۳ ۷. 


آسباب الحدود / الار تداد SASS‏ م ۹:۵ ۲ 


ارتدّء ويقسّم ماله على ورثته وتعتدٌ امراته عدّة التوق عها زوجها. وعلی 
الامام آن یقتله ولا یستتیبه» ار 

وهذه الصحیحة وإن كان موضوعها المسلم التولّد من مسلمین إلا أنّ الظاهر 
أ فين ید الل ون شتسار اوا ت هبو ارات كل فش كان شیارا 
فق ازل ارم تفیل ایا المتولد من ورين اخذها سمل 

ومنها: صحيحة الحسين بن سعید. قال: قرأت بخط رجل إلى أبي احسن 
الرضا (علیه السلام): رجل ولد على الاسلام. ثم کفر وأشرك وخرج عن الاسلام. 
هل يستتابء أو یقتل ولا یستتاب؟ فکتب (علیه السلام) «يقتل»7". 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن آخیه أبي الحسن (علیه السلام). قال: 
سألته عن مسلم تنصّر «قال: يقتل ولا يستتاب» قلت: فنصرانی أسلم م 
ارتدٌ؟ «قال: یستتاب. فإن رجع وإلا قتل»7". 

وهذه الصحيحة نل عل أن من كان مسلماً من اول آمره تم تنصّر عک 
عليه بالقتل من دون استتابة, فيشمل من كان متولداً من أبوين آحدهما.مسلم. 

وها يقيّد إطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في 
حديث - «قال: ومن جحد 8 مرسلا نبوته وکذبه قدمه مباح» الحديث ۳ 

وكذلك صحيحته الثانية. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتدٌ 
«فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما آنزل على حمّد (صلی الله عليه وآله 
وسلم) بعد إسلامه فلا توبة له. وقد وجب قتله. وبانت منه امراته. ويقسم 
ماترك على ولده»!6. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۲۶/ أبواب حد المرتد ب ١‏ ح ۳. 
(۲) ۰ (۳) الوسائل ۲۸: ۲۲۵/ أبواب حد المرتدٌ ب ١‏ ح5. ۵. 
.)٤(‏ (۵) الوسائل ۲۸: 77/ أبواب حد المرتدٌ ب ١‏ ح ۰۱ ۲. 


۳۹۹ ما ب00 0 Sg‏ 


الثانی : الرتد ال وهو من أسلم عن کفر ‏ ارت ورجع الیه. وهذا 
یستتاب. فان تاب خلال ثلائة أيّام فهو وال قتل في الیوم الرابع 7". 
در (۳) 


ولا تزول عنه املاکه "۰۲ وینفسخ العقد بینه وبين زوجته > وتعند عدة 


الطلقة إذا كانت مدخولاً مها . 


فتحملان على المرتدٌ الفطري . 
كنا انعا شد ما دل عل أن الرتد تات فان تاب ولا قتل. کصحیحة 


السلام), فتحمل على الرتد الل. 


التقدمة. 

اما تحدید زمان الاستتابة بئلائة أَيّام فتدل عليه معتبرة السکونی. عن جعفر 
بن حمد. عن ابیه. عن ابائه (عليهم السلام): «الرتذ عن الاسلام تعزل عنه 
امرآته ولا تؤكل ذبیحته. ویستتاب ثلائة یام فإن تاب والا قتل يوم الرابع 
إذا كان صحيح العقل»(۲. 

(۱) وذلك لعدم الدليل على الزوالء ولا الدليل قد دل على ذلك في خصوص 
المرتدٌ الفطری. 

(۲) لما تقدّم من معتبرة السكوني, ولا سيأتي من معتبرة أي بكر الحضرمي. 

(۳) تدل على ذلك معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام): 


(۱) الوسائل ۲۸: ۲۲۷/ أبواب حد المرتدٌ ب 7ح ۲. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۲۸ أبواب حد المرتد ب ۳ ح ۵. 


آسباب الحدود / الار تداد TT‏ رد 


(مسألة ۲7۸): يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ وکمال العقل والاختیا ر(۱) 
فلو نطق الصی با یوجب الکفر لم يحكم بارتداده وکفره, وكذا انجنون والکره. 
ولو ادّعى الاکر اه على الارتداد. فان قامت قرينة على ذلك فهو. والا 
فلا أثر ها . 


«إذا ارت الرجل السلم عن الاسلام بانت منه امرأته كا تبين المطلّقة ثلاثاً, 
وتعتدٌ منه كا تعتدٌ المطلّقة, فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو 
ا عد هی ننه لذو نا خلها انیت ر ریت ۱۱ 

(۱) قد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً وأنّه لا حدّ على الصبي ولا على المجنون 
ولا علل الکره(. 

(۲) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى سقوط الحدٌ مع احتال صدق المدّعى للاکراه. 
قشکا بان امحدود تدرا بالشمهة. 

ولک عرفت أن هذه الکبری ل تثبت, وا هی رواية مرسلة رواها 
الشیخ الصدوق (قدس سره) ۳۱ وقد تقدّم أنه لا شبهة فى أمثال المقام» فإنًا قد 
ذكرنا أن الراد بالشبهة إن كان هو الشبهة الواقعيّة فهي متحقّقة فى أكثر موارد 
تبوت الحدّء وان كان الراد بها الشبهة واقعاً وظاهراً فهي غير متحقّقة في 
المقام. لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً؛ والمانع ‏ وهو الاکراه - مدفوع 
بالأصل . 


(۱) الوسائل 58:77؟/ أبواب موانع الارث بح ۵. 
( ۲( ق ص ۲۰۷ - ۲۰۹. 
)۳( في ص ۲۰۱. 


es ۳۹۸‏ فاق ملد ال ۱ دود 

(مسألة ۲2۹): لو قتل الرتد ال أو مات كانت ترکته لورثته المسلمين, 
وان ۾ يكن له وارث مسلم فالتپوز أن إرثه للامام (علیه السلام). وهو 
لا يخلو من إشكالء بل لا يبعد أن يكون کالکافر الأصلى فیرثه الکافر . 


(۱) تدلّ على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبداحمید. قال: قلت لأبي عبدالله 
(عليه السلام): نصرانی أسلم 7 رجع إلى النصرائيّة, 7 مات «قال: ميراثه 
لولده التصاری» ومسلم تنصر 7 مات «قال: مبراثه لولده السلمین»"". 

وهده الصحيحة لابد من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن له وارث مسلم. لما 
دل من الروایات على أنّ الکافر لایرث مع وجود السلم: 

منها: معتبرة آبان: أن آبا عبدالله (علیه السلام) قال في الرجل يموت مرتدٌ 
عن الاسلام وله أولاد ومال «فقال: ماله لولده المسلمين»!". 

على أنّ الرواية في نفسها ظاهرة في أنه ليس له وارث مسلم, والا فلا يحتمل 
أن يرثه وارثه الكافر دون وارثه المسلم بعد دلالة عدّة روايات على أن الإسلام 
يوجب الع والشرف, ونحن نرث الكقار وهم لا يرثوننا. 


ا سل 


(۱) الوسائل 55: ۲۵/ أبواب موانع الارث بح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲7: ۲۸/ أبواب موانع الارث ب ٦‏ ح 1. والرواية مطابقة لما في الفقيه ۳: 
TEZ‏ 


O O a أسباب الحدود / الارتداد‎ 


(مسألة ۲۷۰): إذا كان للمرتدٌ ولد صغير فهو حکوم بالاسلام ويرثه 
ولا يتبعه في الكفر. نعم , إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بکفره, ولو ولد للمرتد 
ولد بعد ردّته كان الولد حکوماً بالاسلام أيضاً إذا كان انعقاد نطفته حال 
إسلام أحد آبویه. فإنّه يكنى في ترتّب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال 
ام از میا با ا O‏ 


(مسألة ۲۷۱): إذا ارتدّت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل (" 


(۱) ظهر امحال فى جميع ذلك ما تقدّم. 

(۲) بلا خلاف بین الاصحساب. وتدل غل ذلك عة روایات: 

منها: صحيحة حماد عن أبي عبدالله (علیه السلام) في المرتدّة عن الاسلاء 
«قال: لا تقتل» وتستخدم خدمة شديدة, وقنع الطعام والشراب الا ما سك 
نفسها. وتلبس خشن الثياب» وتضرب على الصلوات»"". 

ومنها: معتبرة عباد بن صهيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: المرتدٌ 
یستتاب. فإن تاب ولا قتل, والمرأة تستتاب. فإن تابت وإلا حبست في السجن 
واش هأ . ١‏ 

ومنها: صحيحة الحسن بن حبوب. عن غير واحد من أصحابناء عن 
أي جعفر وأبي عبدالله (عليها السلام) - في المرتدٌ ‏ «یستتاب. فان تاب وال 
قتل, والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتیبت. فإن تابت والا خلدت في السجن 
وضیّق علا في حبسها»' ". 
(۱) الوسائل ۲۸: ۳۳۰/ أبواب حد المرتدٌ ب ٤‏ ح .١‏ 


(۲) الوسائل ۲۸: ۳۳۱/ أبواب حد المرتدٌ ب ٤‏ ح 4. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۳۳۲/ آبواب حد المرتدٌ ب 4 ح 1. 


۰ و ی ی و SL‏ مباني تكملة المنهاج ١‏ / الحدود 
وتبین من زوجها وتعتد عدة الطلاق "۰۲ وتستتاب, فان تابت فهو. وال 


حبست دائًاً وضربت فى أوقات الصلاة. 


بق هنا شيء: وهو أنه قد روئ محمد بن قيس عن أب جعفر (عليه السلام) 
«قال: قضی أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت 
وولدت لسیدها. 7 سیّدها مات وأوصی ها عتاقة السریّةَ علی عهد عمر. 
فنکحت تصه‌رائیاً دبرائیاً وتتضارت فولدت منه ولدین وحبلت بالثالت» فقضود 
فيها أن یعرض علبها الاسلام, فعرض عليها الاسلام فأبتء فقال: ما ولدت 
من ولد تعر انها فهم عبید ا ي الذي ولدت لسیدها الاوّل وأنا آحبسپا حتی 
تصع ولدها. فاذا ولدت قتلتها»'. 

وده الوا وإ كانت صحيعة إل" اند بد فن رد علميا ال أعلهاقائد 
لایظهر وجه لكون أولادها من النصراني المقزوّج بها عبيداً لأخيهم المتولد من 
سيّدها. كا لايظهر وجه لقتلها بعد وضع ملها. بعد وضوح ان الراة لا تقتل 
بالارتداد حتى إذا كان عن فطرة, فضلاً عا إذا كان عن ملّة كا هو مورد الرواية, 
ولأجل ذلك احتمل الشيخ (قدس سره) حملها على ما إذا تزوجت بمسلم ثم 
ارتدّت وتزوّجت فاستحقت القتل لذلكك!۲, ولكنّ الحمل المزبور ‏ مع بعده في 
نفسه - ينافيه أنّ القتل فى الرواية قد ترتّب على عدم التوبة, فلو كان القتل لما 
ذکره لم يكن يسقط بالتوبة. 

(۱) بلا خلاف بن الأضحات. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۳۱/ اواب حد الرتد ب ۶ ح ۵. 
(۲) التهذيب ۰۳ ۱۵۲ ۱۷ ۵: 


أسباب احدود / الار تداد 2 
واستخدمت خدمة شديدة» ومنعت الطعام والشراب الا ما سك نفسهاء 
وألیست خشن ااب 


(مسألة ۲۷۲): إذا تكرّر الارتداد في الملى أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة, 
وقيل: يقتل فى الثالثة. وكلاهما لا يخلو من إشكال. بل الأظهر عدم القتل". 


تا بينونتها من زوجها: فلقوله تعالى: ولا مُسِكُوا ِعِصَم آلْكَوَافِرٍ 74" 
اه یدل على أنّ زوجة المسلم لاتكون کافرة. خرج من ذلك ما خرج من 
جواز التزویج بأهل الكتاب مطلقاً أو فى خصوص التعة, وما إذا أسلم الزوج 
ولم تسلم زوجته. ويبق الباق نحت العموم. 

أا اعتدادها عة الطلاق: فلا التقاء الختانین یوجب العدة مطلقاً كن 
تقدّم". والنصرف من العدّة إنما هو عدّة الطلاق. لا فما ثبت بدلیل خا 
مها عدّة الوفاة, كا في ارتداد الزوج عن فطرة. 

(۱) تدل على ذلك بعض الروایات التقذمة. 


(۲) الوجه فى ذلك: أنه لا دليل على القتل في الرّة الرابعة الا ما ادّعاه 
الشیخ من الاجماع في الخلاف على أنّ اصحاب الكبائر یقتلون في الرابعة. وهو 
نقل إجماع لم يثبت"» بل ثبت عدمه. لذهاب جماعة إلى أنّه يقتل فى الثالثة. 
ونسب الشيخ (قدس سره) ذلك إلى الأصحاب!؟. 


.٠١ :5٠١ الممتحنة‎ )١( 
شرح العروة الوثق ۲۲: 14؟5.‎ )۲( 
.۵۰ :۵ الخلاف‎ )۳( 
.۷ :۸ البسوط‎ )٤( 


NS oe SES ۲‏ نود 


وأمّا القتل في الثالئة: فلا دليل عليه أيضاً إلا الصحيحة المتقدّمة من أن 
أصحاب الكبائر إذا آقیم عليهم الحدّ مرّتين يقتلون في الثالئة. وهذه الصحيحة 
لاتشمل المقام, فإئّا خاصّة با إذا أقيم الحدّ على الجاني مرّتين. وهو غير 

نعم » روى الشيخ الكليني. عن محمد بن يحيئ. عن امد بن حمد بن عيسئ , 
عن على بن حدید. عن جميل بن درّاج وغيره. عن احدهما (علمها السلام): 
فى رجل رجع عن الاسلام «قال: یستتاب. فان تاب والا قتل» قيل لجميل: 
فا تقول: إن تاب ثم رجع عن الإسلام؟ قال: یستتاب. قيل: شا تقول إن تاب 
م رجع ؟ قال: لم أسمع في هذا شيئاء لكنّه عندي بنزلة الزاني الذي يقام عليه 
امد مرتين ثم يقتل بعد ذلك. وقال: روئ أصحابنا «أنّ الزانی يقتل ف المرة 
الثالثة»(", ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن حمّد مع اختلاف يسير. 

ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلي بن حديد. على أن المذكور فيها فتوئ لجميل 
فلا حجّيّة فيها. 

وأمًا رواية جابر یز عبدالله (عليه السلام) على رواية حمد بن یعقوب. 
وعن أبي جعفر (علیه السلام) على رواية الشیخ «قال: أت أمير المؤمنين (علیه 
لسلام) برجل من بنی ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا علیه. فقال له 
أمير المؤمنين (علیه السلام): ما یقول هوّلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وآنا أرجع 
إلى الاسلام. فقال: أمّا أك لو کذبت الشهود لضربت عنقك, وقد قبلت منك 
فلا تعد . فانك إن رجعت ل آقبل منك رجوعاً بعده»۱. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۲۸/ آبواب حد المرتدٌ ب ۳ ح ۳. الکانی ۷: ۲۵۲/ ۵. التهذيب 
۷ .2 ۵ 

(۲) الوسائل ۲۸: ۳۲۸/ آبواب حد المرتدٌ ب ۲ ح ٤ء‏ الکافی ۷: ۲۵۷/ ٩‏ التهذيب 
۱ :0 70 
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(مسألة ۲۷۴): غير الكتابى إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا یفتّش 
عن باطنه. بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أنّ إسلامه نا هو 
للخوف من القتل١".‏ وأمّا الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا 
الفرض . وهو لايخلو من إشكالء بل الأظهر هو الحكم بإسلامه7". 


فهي ضعيفة السند. فإِنٌ في سندها محمّد بن سالم» وهو مشترك بين الا قة 
وغير الثقة. وعمرو بن شمر وهو ضعيف. على أنّ متنها مخالف للمقطوع به كما 
هو ظاهر. 

( یلا تقلافت»ولا اشکال وعليه خرت السيرة القطعتة#.تضنافا آل ما باق 
فى الحكم باسلام الكتابي إذا آظهر الاسلام. ۱ 

(۲) وذلك لأنّه يكف في الاسلام إظهاره لساناًء سواءً آمن قلباً أم لا. 

بيان ذلك : أن السيرة القطعيّة قد جرت في زمن النبی الأكرم (صلى الله عليه 
وآله وسلم) على قبول إسلام الكفرة بمجرّد إظهارهم للشهادتين. مع القطع 
بکونهم غير معتقدين بالإسلام حقيقة إذ من البعيد جدّأ لو لم يكن مستحيلاً 
عادة - حصول اليقين القلبى للكفرة جرد مشاهدتهم غلبة الإسلام وتقدّمه. 
ومن هذا القبيل إسلام المرتدٌ الملي. فإِنّه يستتاب ثلاثة أيّام» فان لم يتب قتل, 
فان إسلامه حينئذٍ يكون في الغالب خوفاً من القتل, وكذلك المرأة المرتدّة ‏ ولو 
عن فطرة - فاتها تحبس وتضرب أوقات الصلاة ويضيّق عليها في الطعام 
والشراب حتى تتوب وتسلم. 

هذا. مضافاً إن الروایات الواردة من طرق المناقة والعاّة الدالّة علی أن 
الاسلام هو اظهار الشپادتین. وأنّ به حقنت الدماء. وعلیه جرت الواریث 


N E CR 7‏ مباني تكملة النهاج ١‏ / الحدود 


(مسألة ۲۷۶): إذا صلى المرتدٌ أو الكافر الأصلى في دار الحرب أو دار 
الاسلام. فان قامت قرينة على أنّها من جهة التزامه بالاسلام حكم به, 
وال فلا (۲۱, 


وجاز النكاح : 

منها: معتبرة سماعة, قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): أخبرنى شه 
الإسلام والایان. أهما مختلفان؟ «فقال: إِنّ الإيمان يشارك الإسلام والإسلام 
لايشارك الإيمان» فقلت: فصفها لي «فقال: الاسلام شهادة أن لا اله إلا الله 
والتضدیق برسول ل (صلی اه عله والة وسلم)» به تحتفت الذماه وعلی ه 
جرت المناكح O NT‏ 

(۱) وذلك لأنّ محرد الصلاة لا يكون دليلاً على اظهار الشپادتین. فالعبرة 
انغا هى باظهارهما. فان كانت الصلاة قرينة على ذلك فهو. وال فلا تدلٌ على 
إسلامه. 

وقد يقال: إِنّ الصلاة حيث انا تشتمل على الهشادتين فالآتي بها مظهر 
لا . 

وفيه: أنّ العتبر في الصلاة إنما هو لفظ الشهادتين دون قصد معناهماء 
والمعتبر في الإسلام إا هو قصد معناهماء فجرّد الإتيان بهم بعنوان جزء 
الصلاة لا یدل على الإسلام. 


)۱( الکانی ۲: 0 / ۱. 
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(مسألة 0 لو جن المرتدٌ المي بعد ردّته وقبل توبته لم یقتل ۰۱۱ وإن 
جنٌ بعد امتناعه عن التوبة قتل !". 

(مسألة ۲۷۰): لا يجوز تزويج الرتد بالمسلمة'". وقيل بعدم جواز 
تزويجه من الكافرة أيضاً. وفیه اشکال. بل الظهر جوازه. ولا سا في 
الكتابيّة, ولا سيا في المتعة (4). 


(۱) وذلك لما تقدّم من أنّ قتل المرتدٌ المي مشروط بامتناعه عن التوبة. 

(۲) لا شرط القتل - وهو الامتناع عن التوبة ‏ قد وجد. وعروض 
الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه. لعدم الدليل على سقوطه به. 

(۳) قد ظهر وجه ذلك مما سبق. 

(؛) وجه الاشکال: هو ار الشپور ذهبوا اال عدم جواز عقده من 
الکافرة, نظراً إلى تحومه بالاسلام المانع من التزویج بهاء ولذا عل الشهيد 
(قدس سره) فی الدروس بان المرتدٌ دون السلم وفوق الكافر'". ولكنّ الصحیح 
هو جواز عقده منها: 

ما من الكتابية : فواضح. لأنّ تزویج السلم بها ذا كان جائزاً مطلقاً -كما 
قويّناه ‏ أو فى المتعة -كما هو المشهور ‏ فتزویج من هو دون المسلم بطريق 
أولى» على أله لا مقتضي لنع تزويجه منها. 

وأمّا تزويجه من غير الكتابيّة: فان تم إجماع على عدم الجواز فهو. ولكنّه 
غير تامٌ, وعليه فلا مانع منه. لعدم الدليل على المنع . 


.۳۹۸ في ص‎ )١( 


E 0ب‎ ۰1 


(مسألة ۲۷۷): لا ولاية للأب أو الجدٌ المرتدٌ على بنته السلمة. لانقطاع 
ولايتهها بالارتداد (. 

(مسألة ۲۷۸): یتحّق رجوع المرتدٌ عن ارتداده باعترافه بالشهادتین 
اذا كان ارتداده بانکار التوحید أو النبوّة الخاصّة ۲ وأمّا اذا كان ارتداده 
بانکار عموم نبوّة نبيّنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) لجميع البشر فلا بد 
في توبته من رجوعه عا جحد وأنكر”". 

(مسألة ۲۷۹): إذا قتل المرتدٌ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولى 
القتول قتله فوراًء وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه. 
نعم , لو عفا الول أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده. 


وأمّا تعلیل الشهيد (قدس سره): فهو واضح الضعف. لأنّ المرتدٌ آدون من 
الكافر الأصلى . ولذلك يحكم بقتله دون غبره. 

وكما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالرتدة. 

(۱) من دون خلاف بين الأصحاب. لقوله تعالى: «وّلن جع له للکافرین 
عَلَ من سبیلا 6( 

(۲) والوجه في كلّ منها ظاهر. وذلك لا عرفت من أنه يكن في احکم 
بالإسلام إظهار الشهادتین, ولا فرق في ذلك بين أن یکون كافراً أصلباً أو 
مرتداً. 


(۳) وحهه ظاهر. 


زا العتاغ 21 12 . 
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رنب 21 ۰ اذا قتل اعد المرتد عن هله بعد توبته» فان کان قدا 
بقاءه على الار تداد ١‏ يشت القصاص, ولكن تثبت الدیة (۲۲. 

(مسألة :)۲۸١‏ إذا تاب المرتدٌ عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام 
اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه(. 
وأمّا بالاضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته ۰۳ فتجری عليه 
أحكام المسلم. فیجوز له آن يزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة 
أخرئ وغير ذلك من الأحكام. 


(مسألة ۲۸۲): من فعل محرّماً أو ترك واجباً اهيا عالاً عامداً عرّره 
الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (4), 


(۱) أمّا عدم ثبوت القصاص: فلأنه لم يكن متعمّداً لقتل المسلم الذي هو 
الموضوع لوجوب القصاص. 

وأَمّا ثبوت الدية: فلا دم المسلم لايذهب هدراً. 

(۲) غل ما ولت علیه الروایات التقدّمة. 

(۳) وذلك لعموم ما دلّ على قبول التوبة. ومادلٌ على أنّ من أظهر الشهادتین 
يحكم باسلامه. ویوکٌد ذلك د لا شك فى عدم سقوط التکلیف عنه. وا 
مكلّف بالصلاة والصيام وغيرهما مما يشترط في صحّته الاسلام, فلو لم تقبل 
توبته امتنع تكليفه بذلك, مع أله مسلم بمقتضئ إظهاره الشهادتين. 

)٤(‏ على المشهور شهرة عظيمة» بل بلا خلاف فى الجملة, وتدل على ذلك 


عدة أمور: 


الأوّل: فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك في موارد مختلفة. كما يظهر من 
عدّة روايات في أبواب متفرّقة, وهذا يدل بوضوح على مشروعيّة ذلك. 

الثاني: أنّ الإسلام قد اهتر بحفظ النظام المادّي والمعنوي وإجراء الأحكام 
على مجاريهاء ومن الطبيعي أنّ هذا یقتضی أن يعرّر الحاكم كلّ من خالف النظام. 

الثالث: النصوص الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة, الدالة على أن 
للحاكم التعزير والتأديب حتى في الصبي والمملوك. 

الرابع: ما ورد في عدّة روايات من أنّ الله تعالی جعل لكلّ شيء حدا: 

منها: معتورة سماعة عن أن عبدالله (عليه السلام) «قال: إن لكل شيء 
دا ومن تعدّی ذلك اد كان له حف '. 

وأمّا مقداره: فعن جماعة ‏ منهم الحقق فى الشرائع!" ‏ أنه لا يبلغ حد الجر 
في الح وحدّ العبد في العبد. ونسبه المجلسي في الراة إلى الأصحاب”". 

ولم يظهر لنا وجه ذلكء بل الظاهر من صحيحة حماد أنّ التعزير لاب وأن 
يكون أقلّ من الح مطلقاً. فقد روی عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت 
له: كم التعزير؟ «فقال: دون الحدّ» قال: قلت: دون ثانين؟ «قال: لاء ولكن 
دون آربعین. فاتها حدّ المملوك. قلت: وكم ذاك ؟ «قال: على قدر ما يراه الوالي 
ذفن ات الكل وا 

ومقتضی هذه الصحيحة أنّ التعزیر لايزيد على آربعین وإن كان المعرّر 
حرأ بل في معتبرة إسحاق بن عار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن 


(۱) الوسائل ۲۸: ۱۷/ أبواب مقدمات الحدود ب ٣ح‏ ۲. 
(۲) الشرائع :٤‏ ۱۷۲. 

(۳) مراة العقول ۲۳: :۳۷. 

.۳ ۱۰ الوسائل ۲۸: ۳۷۵/ آبواب بقيّة الحدود ب‎ )٤( 
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ویثبت موجب التعزیر بشهادة شاهدین وبالاقرار '. 


التعزیر کم هو ؟ «قال: بضعة عشر سوط ما بين العشرة إلى العشرین»!. 

ولكن لاب من رفع اليد عن ظهورها و لها على امثال لقوّة ظهور الصحيحة 
فى جواز التعزیر با کثر من العشرین. 

وعلی تقدير العارضة فالترجیح مع الصحيحة, لاعتضادها باطلاقات أدلّة 
التعزير. فان القدار الثابت إغا هو عدم بلوغ التعزیر مقدار الحدٌ. 

وأمّا تقييده بأكثر من ذلك فلم یثبت. فللحاکم التعزیر مقدار ما يراه من 
الصلحة على أن لایبلغ مبلغ الحدٌ. 

)١(‏ أمّا ثبوته بشهادة شاهدین عدلین: فلاطلاق الأدلّة وعدم الدلیل على 
الخلاف. 

وأَمّا ثبوته بالإقرار: فلعموم دليله وعدم موجب للتقييد. 

نعم . قبل كما عن ای(" وغيره -: إِنّه لایثبت إلا بالإقرار مرّتين» بل في 
المسالك عن العلامة: أنه لم يذكر فيه خلافاً ۳. 

وقد يظهر من عبارة احقق فى الشرائع الیل إلى ثبوته بالاقرار مرّة واحدة 


أو للتردّد فید*. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۷۶/ أبواب بقيّة الحدود ب ۱۰ .١‏ 
(۲) السرائر ۳: ولام 

(9) المسالك ۱۶: 1۵71. 

.۱۷۱ :٤ الشرائع‎ )٤( 


(مسألة ۲۸۲): إذا أقرٌ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنّه يعدّر"". 


(مسألة ۲۸۶): من اقتض بكراً غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها 
عرّر على الشپور. وفيه اشکال والأقرب أنه يحدٌ مانين جلدة”". 


وکیف کان. فالظاهر أنّه پثبت بالاقرار مرة واحدة. 

(۱) أمّا عدم الحد: فلا تقدّم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب اقامة 
ال( 

وا ا ار و وهی م و ا عفنا فا اك 
كونه تجدیاً على الولی وهتكاً لحرمته. وإلى أله إشاعة للفحشاء وكشف لما 
ستره الله - منافٍ للعدالة المعتبر فما الستر والعفاف. على أن الإقرار نافذ فى 
حق المقرّء غاية الأمر أنه لايثبت الجلد أو الرجم إلا بعد إقراره أربع مّات. 

نعم » التعزير يختصٌ با إذا علم بعدم إقراره كذلك فما بعد وإلا فلا تعزيرء 
بل ينتظر به إلى أن يتم إقراره كذلك فيجلد او يرجم. وعلى ذلك جرت سيرة 
انى الأكرم (صلی الله عليه وآله وسلّم) وأميرالمؤمنين (عليه السلام). 

(۲) تدل على ذلك صحيحة عبداله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام): 
فى امرأة اقتضّت جارية بيدهاء قال: «قال: علما مهرها. وتجلد ثمانين»7"). 

وصحيحته الثانية عن أبى عبدالله (عليه السلام): فى امرأة اتقضّت جارية 
بيدها «قال: علہا المهرء وتضرب الحذ»”". 


كا ص 
(۳(۰)۲) الوسائل ۲۸: ۱66/ أبواب حد الزنا ب ۳۹ ح ١5‏ ۱. 
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(مسألة ۲۸۵): لابأس بضرب الصى تأديباً خمسة أو ستَّة مع رفق ۱ 


بعد حمل الحد فنها على انين بقرينة الصحيحة الأولى. 

هذاء ولكنّ المشهور بين الأصحاب أنه يعرّر ولا حدّ علیه. وحملوا ثمانين 
جلدة في الصحيحة على التعزير. نظراً إلى أنه دون الحدّء وبا أنه ليس للتعزير 
خد حاص بل هو بنظر احاکم حسب ما یراه من الصلحة. جعلوا اشانین 
جل د آفراده. 

ومن هنا قال المفيد والديلمي: إِنْه جلد من ثلائين إلى ثمانين7". 


وعن الشيخ: من لائين إلى سبعة وتسعین!۳. 


وعن ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين!". وقوّئ ذلك صاحب 
الجواهر (قدس سره)ء وعلله بأنّه لا قائل بخبر انين . 

أقول: إن تم إجماع على ذلك فهو. ولكنّه غير تامّ. فإذن لا موجب لرفع 
اليد عن ظهور صحيحة انين فى تعيين ذلك. 

فالنتیجة: أن الاق ی ما ذکرناه. 

(۱) تدل على ذلك معتبرة حمّاد بن عغان. قال: قلت لابي عبدالله (علیه 
لسلام): في أدب الصبي والملوك «فقال: خمسة أو ستة وأرفق»(. 


(۱) القنعة: ۷۸۵ المراسم: ۲۵۵. 

(۲) حکاه عن الشیخ فى الجواهر :4١‏ ۳۷۱. 

.٤٤۹ :۳ السرائر‎ )۳( 

.۳۷۱ :٤١ الجواهر‎ )٤( 

(۵) الوسائل ۲۸: ۳۷۲/ أبواب بقية الحدود ب ۸ح .١‏ 


ومعتبرة إسحاق بن عبّار. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ریا ضربت 
الغلام ٤‏ بعض ما جرم «قال: وكم تضهربه ؟» قلت: ريما ضربته مائة. «فقال: 
مائة مائة ؟» فأعاد ذلك مرّتين. شم قال: «حد الزناء اتق الله» فقلت: جعلت 
فداك . فكم ينبغي لي أن آضربه؟ «فقال: واحداً» فقلت: والله لو علم أي 
لا آضربه إلا واحداً ما ترك لي شيئاً الا أفسده «قال: فائنین» فقلت: هذا هو 
هلاکي. قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: «يا إسحاق» إن 
كنت تدري حدٌّ ما أجرم فأقم اد فيه ولا تعد حدود ال (. 

ولا يختصٌ الحكم المزبور بوي الطفل. فف معتبرة غياث بن إبراهيم عن 
أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): اذب اليتيم 


ما تؤدّب منه ولدك. واضربه ما تضرب منه ولدك» !(۲. 


هذا في غير المعلّم. 

وأمّا فيه: فالظاهر عدم جواز الض رب يأ زيد من ثلائة, وذلك لمعتبرة السکونی 
عن آبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ألق صبيان 
الكتاب ألواحهم بين يديه لیخیر بينهم. فقال: أما نما حكومة والجور فيها 
كالجور في الحكم, ابلغوا معلمکم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب 
اقتصض منه»7". 


(۱) الوسائل ۲۸: ۵۱/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٠ح‏ ۲. 
(۲) الوسائل ۲۱: ۶۷۹/ آبواب أحكام الأولاد ب 2۸۵ .١‏ 
(۳) الوسائل ۲۸: ۳۷۲/ أبواب بقية احدود ب 2۸ ۲. 
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كما لابأس بضرب المملوك تأديباً إلى عشرة(. 

(مسألة 281): من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل عرّر ۰۱ ون 
استحلّه حكم بارتداده”". وإن لم يكن عالاً بحرمته فلا شیء علیه. ولكن 
يبن له حرمته لمتنع بعد ذلك» وكذلك من استحل شيئاً من المحرّمات المعلوم 


(۱) تدلٌ على ذلك صحيحة حريز بن عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: لابأس أن يودب الحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط»(. 

وهذه الصحيحة وإن وردت في الحرم إلا أنه إذا جاز للمحرم أن يضرب 
عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالأولويّة. 

آم إن مها ترفع اليد عن ظهور معتبرة ماد بن عغان التقدمة المؤيّدة برواية 
زرارة بن آعین, قال: قلت لأبىي عبدالله (علیه السلام): ما تری فى ضرب 
الملوك؟ «قال: ما قّ فيه على يديه فلا شىء علیه, وأمًا ما عصاك فيه فلا 
ا قلت : کم ا «قال: ثلاثة ا ات ۳ ضسة»(۳", 

وبمرسلة الصدوق» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «لايحل 
لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا فى حدّ. واذن 
آدب الملوك من ثلانة ای ست»!۳. 

فالنتيجة: هي التخییر فى ضرب الملوك إلى عشرة. 

(۲) لأنّ بیعه من المعاصي الكبيرة فیثبت به التعزير. 

(۳) فیقتل إن كان ارتداده عن فطرة. ویستتاب ان كان عن ملَّة . 


(۱) الوسائل ۱۲: ٥1٤‏ / أبواب تروك الإحرام ب ۹۵ ح ۱. 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۷۳/ آبواب بقية الحدود ب ۸ ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۷۵/ آبواب بقية احدود ب ۱۰ ح ۲. الفقیه :٤‏ ۵۲/ ۰۱۸۷ 


حرمتها في الشريعة الاسلامية. كالميتة والدم وحم الخنزير والرباء ولو 
ارتكب شيئاً منها غير مستحل عوّر (). 

(مسألة ۲۸۷): لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عر ۱. 

(مسألة ۲۸۸): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً ولیس له رجل یسری 
سقط عنه اد وعزّره الامام حسب ما يراه من المصلحة ". 

(مسألة ۲۸۹): قد تقدّم اختصاص قطع اليد بن سرق من حرزء وأمًا 
الستلب الذي يأخذ المال جهراً أو اختلس الذي يأخذ المال خفية ومع 
الاغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم 
حدٌ وإنما یرون 4. 

ولکن المحقق فى الشرائع حکم باستتابته . فإن تاب والا قتل(. 

ول یظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري . 

(۱) الوجه فى جميع ذلك ظاهر. 

(۲) لا تفل مخضيه رة فت میا العو 

(۳) تقدّم الکلام في ذلك مفصّلاً ". 

نعم » يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية الله . 

)٤(‏ فإنّه ليس عليهم حد كما تقدّه'". ولكنّ الحاكم يعرّرهم لارتكابهم 
المعصية الكبيرة. وفى موثقة سماعة قال: «قال: من سرق خلسة خلسها لم يقطعء 


.١74 :٤ الشرائع‎ )١( 
.۲۷۵ فى ص‎ (0 
.501-745 فى ص‎ )۳( 
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(مسألة ۲۹۰): من وطئ يمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدٌّ عليه, 
ولكن يعرّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة '!'', 
ولکن قو خو اد 

(۱) الروایات الواردة في المسألة على طوائف : 

الطائفة الأولى: ما دلت على أنّ حكه هو القتل. 

كصحيحة جميل بن دراج عن أب عبدالله (عليه السلام): في رجل أ بهيمة 
«قال: يقتل»!". 

ورواية سلمان بن هلال, قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) 
عن الرجل يأ البهيمة «فقال: يقام قايا یضرب ضربة بالسيف أخذ السيف 
منه ما أخذ» قال: فقلت: هو القتل ؟ «قال: هو ذاك»۳۱. 

وهذة لاه مهاف الآ با لا عا ها من ال مشاب مارد نا 
ا 

الطائفة الثانية: ما دلت على أن حدّه حدّ الزاني: 

كصحيحة أبي بصير عن أ عبدالله (عليه السلام): في حل زد 
فأوم «قال: عليه الحد»“ء ورواه الكليني ودف تلد "| نم ال 
«قال: حدّ الزانی». 

ورواية ا فروة عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: الذي 1 بالفاحشة 


(۱) الوسائل ۲۸: 7519/ أبواب حد السرقة ب ۱۲ ۵. 
٠ )۲(‏ (۳) الوسائل ۲۸: ۳۵۹/ ابواب نكاح البهاكم ب ١‏ ح1. ۷. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /77٠0‏ أبواب نكاح البهائم ب ١‏ ح ۸, الکافی ۷: ۲۰۶/ ۶. 


والذي يأ البهيمة حدّه حدّ الزانی» 7" 

وهذه الطائفة ‏ مضافاً إلى نبا لا عامل بها أيضاً. وان كان يظهر من الشيخ 
یا ع بيق الا شا ربا وه و ا نعل ار 
غير صريحة فى حدّ الزانی. وغيرها ضعیف سنداً ولا يكن الاعتاد علیه. 

الطائفة الثالثة: ما دلت على أن حدّه ربع حدّ الزانی: 

كصحيحة عبدالله بن سنان عن أب عبدالله (عليه السلام). وصحيحة حسين 
ابن خالد عن أب الحسن الرضا (عليه السلام). ومعتبرة اسحاق بن عبار عن 
ابي ابراهیم موسی (عليه السلام): في الرجل يأتي البهيمة, فقالوا جميعاً: «إن 
كانت الهيمة للفاعل ذبحت. فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع ا وضرب 
هو مسة وعشرین (ون) سوطاٌ. ربع جد الزانی» احدیث۳. 

وعليها تحمل معتبرة سماعة, قال: سألت آبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل 
یأق بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال: «فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير احدّ. 2 
ينف من بلاده إلى غيرها» احدیت ۶۱ 

ومعتبرة سدير عن أبي جعفر (علیه السلام): في الرجل يأتي البهيمة «قال: 
يجلد دون الحدٌ» الحديث )٩(‏ 

فالنتيجة: أَنّ المراد منها هو خمسة وعشرون سوطاً. 

وهذه الطائفة أيضاً معارضة با تقدّم من الروايات وما يأتي منهاء والشپور 
على خلافها. 


(۱) الوسائل ۲۸: /57٠‏ أبواب نكاح البهاتم ب ١‏ ح .٩‏ 

.۲۲۷ /٦۲ :۱۰ التهذیب‎ )۲( 

)٤( ۰ )۳(‏ الوسائل ۲۸: ۲۵۷/ أبواب نكاح البهاتم ب ١‏ ح ۰۱ ۲. 
(۵) الوسائل ۲۸: ۲۵۸/ آبواب نكاح البهائم ب ١ح‏ . 
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ويئق من بلاده إلى غيرها"". وأمّا حكم الهيمة نفسها وحكم ضمان الواطی 
فقد تقدما فى المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة (الجزء الثان من 
المنهاج) .1١1‏ 


الطائقة ال ابا داهن | جورب ديرا لس له 


كمعتبرة ا حسين بن علوان, عن جعفر. عن أبيه. عن علي (عليهم السلام): 
«أنّه سبل عن راكب المهيمة. فقال: لارجم عليه ولا حدّء ولكن يعاقب عقوبة 


مو جعة» (۲. 


ورواية الفضیل بن يسار وربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (علیه السلام): 
في رجل يقع على البهيمة «قال: ليس عليه حدّ ولکن يضرب تعزیرا»۱. 

ورواية العلاء بن الفضيل عن ا عبدالله (عليه السلام): فى رجل يقع على 
بهيمة, قال «فقال: ليس عليه حذ ولكن تعزیر»۳۱. 

وهذه الطائفة قد عمل بها المشهورء فإِنها وان كانت معارضة بالروايات 
المتقدّمة الا نا تتقدّم علبها بموافقتها لما دل على ثبوت التغزير على ارتكاب 

فالنتيجة: أنّ الحاكم يعرّر الواطئ حسب ما يراه من الصلحة. 

)١(‏ لمعتيرة سماعة المتقدمة. 


۰۱۱۸۰/۳۶۵ :۲ منهاج الصالحين‎ ]١[ 
.۱۱ أبواب نكاح البهائم ب ۱ ح‎ /77١ :۲۸ الوسائل‎ )۱( 
.۵ ح‎ ١ الوسائل ۲۸: ۳۵۹/ أبواب نكاح البهاتم ب‎ )۲( 


۶:۱۸ ااا 12 


(مسألة :)۲۹٩۱‏ من بال أو تغرّط في الکعبة متعمٌّداً اخرج منها ومن احرم. 
وضربت عنقه. ومن بال أو تغوّط في المسجد الحرام متعمّداً ضرب ضرباً 


شد بدا ۱). 


(1) تدل على ذلك صحيحة أبي الصباح الکنانی. قال: قلت لأبى عبدالله 
(عليه السلام): یا أفضل: الإيمان أو الإسلام؟ إلى أن قال: -«فقال: الإيمان» 
قال: قلت: فأوجدني ذلك «قال: ما تقول فى مَن أحدث فى المسجد الحرام 
متعسدا؟» قال: قلت: بضرب ون | شدیدا «قال: اصبت. فا تقول ٤‏ من 
آحدث ق الکعبة متععداً؟» قلت: یقتل «قال: آصبت. الا تری أ الکعبة 
أفضل من المسجد؟!» الحديث ۱ 

وصحيحة عبدالرحیم القصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ‏ في حديث 
الاسلام والإيمان ‏ «قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم نم دخل الكعبة وأحدث 
فى الكعبة حدثاًء فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضدربت عنقه وصار إلى النار»". 

وأكا اه ال تس ی کر هديا ل که ولو ا واه 
دخل الکعبة فبال فیها معانداً أخرج من الکعبة ومن الحرم وضربت عنقه»(۳. 

فهی لا تنافى ما تقدّم. ولا توجب تقييدهاء فان العاندة الذکورة فيها فى 
قبال من فلت منه بوله قر اختیار. فان فها قال: «لو اذ ريخلا دخل الکعبة 
فافلت منه بوله اخرج من الکعبة ول يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر “م لم 


(۲) الوسائل ۲۸: ۳۱۹/ أبواب بقية احدود ب” ح ۳. 
(۳) الوسائل ۲۸: ۲۷۰/ آبواب بقية احدود ب 1ح . 
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نت ۲ من استمنی بيده أو بغيرها عرّره الحاكم حسما يراه من 
المصلحة (). 


(مسألة ۲۹۳): من شهد شهادة زور جلده الامام حسما يراه. ويطاف به 
لیعرفه الناس» ولاتقبل شهادته إلا إذا تاب وکذب نفسه على رؤوس الأشهاد(". 


ينع أن يدخل الكعبة, ولو أَنّ رجلاً دخل الكعبة» إلى ما ذكرناه... احدیث!. 

فالنتيجة : أن المراد بالعاند هو المتعمّد. 

(۱) لاه من الکبائر. وقد تقدّم ثبوت التعزير عليها”". 

(۲) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة, قال: سألته عن شهود زور «فقال: يجلدون 
حدّاً ليس له وقت. فذلك إلى الإمام > ویطاف بهم حتى يعرفهم الناس» وامّا 
قوله تعالی: «ولا تَقْبَلُوا هم تهادة أبداً. . ألز ین تابوا 4 قال: قلت: كيف 
تعرف توبنهم ! ای ی خی نوی ای الناس حتی يضرب ویستغفر 
ربّهء فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته»!". 

ومعته‌رته الثانية» قال: «قال: شهود الزور جلدون هذا لیس له وقت. وذلاك 
إلى الامام, ویطاف بهم حتی یعرفوا فلا یعودوا» قلت له: فان تابوا واصلحوا. 
تقبل شهادتهم بعد ؟ «قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد» ام 
وقريب من المعتبرة الاولی رواية عبدالله بن سنان!). 


(۱) الوسائل ۳: ۲۹۱/ أبواب مقدمات الطواف ب 5 ح ۲. الکافی ۲: ۲۸/ ۲. 

(۲) فى ص 1۱۳. 

(۳) الوسائل ۳۷۱:۲۸/آبواب بقية الحدود ب ۱۱ ح٠‏ والآية في سورةالنور 4:۲۶ و ۵. 
)٤(‏ الوسائل ۲۸: /۳۷١‏ ابواب بقية الحدود ب ۱۱ 7 ۲. 

(۵) الوسائل ۷ ٤‏ کتاب الشهادات ب ۱۵ ح ۲. 


(مسألة ۲۹۶): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عرّر . 


ره عضي کنر و 


وتدلٌ على ذلك باخصوص معتبرة طلحة بن زید. عن جعفر. عن أبيه 
(علبهم| السلام): «أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وجد تحت 
فراش امرأة فی بیتها. فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لاء قال: فانطلقوا به 
إلى خروة فرّغوه عليها ظهراً لبطن ثم خلوا سبيله»7". 

ثم لايخ أن المعتبرة لاتدلٌ على انحصار التعزير با ذكر فيهاء لأنّه فعل 
صدر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في مورد خاصٌ. فلا دلالة فيه على 
الانحصار. وقد تقدّم أَنّ التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من الصلحة. ومن 
العلوم أنّ المصلحة المقتضية لذلك تختلف باختلاف الموارد والمقامات. 


بق هنا شیء: وهو أله روئ حفص بن البختري في الصحيح عن أب عبدالله 
(عليه السلام) «قال: أتي أميرالمؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش 
رجل فأمر به افر الوق (علیه السلام) فلوث ف مخروة»(". 


وهذه الرواية لابدٌ من حملها على مورد كان من قصد الرجل الفساد. والا 
فلا يحتمل أن يكون جرد دخول رجل تحت فراش رجل من الصرّمات في 
الشريعة المقدّسة حتى يترتب عليه التعزير. 


(۱) الوسائل ۲۸: ۵ع۱/ أبواب حد الزنا ب ؛ ح ۲. والمرء بالضم: العذرة. والوضع 
عدا د القاموين ۱۳۰۱ خر 
(۲) الوسائل ۲۸: /١7‏ أبواب حد اللواط بح .١‏ 


أسباب الحدود / التعزيرات O O‏ 


(مسألة ۲۹۵): من أراد الزنا بامرأة جاز ها قتله دفاعاً عن نفسها ودمه 
هدر '. 

(مسألة 597): إذا دخل الل دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب 
الدار حاربته . فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له 
قتله. وكان دمه ضائعاً. ولاضمان على الدافع”", ويجوز الكفّ عنه في مقابل 


(۱) تدلّ على ذلك مضافاً إلى إمكان استفادة هذا من الروايات الآتية - 
صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل 
اراد ایر اة عل الصا سراما هه ضوعن فا ات هار زقال: لس غلبا 
شيء فا بينها وبين الله عر وجل ون قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه»7". 

(۲) تدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم. عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام). أنه 
قال: «اذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت. 
فان اللصّ محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). فا تبعك منه من 
شيء فهو عل 

ومنها: معتبرة السکونی. عن جعفر. عن أبيه (عليهم| السلام): «إِنّ الله لقت 
العبد يُدخَّل عليه فی بيته فلا يقاتل ولا يحارب»!". 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أب عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام):إذا دخل عليك اللص الحارب فاقتله, فا أصابك فدمه في عنقی»(*. 


(۱) الوسائل /5١ :۲٩‏ أبواب القصاص في النفس ب ۲۳ ح .١‏ 
(۲) الوسائل ۲۸: ۳۸۶/ أبواب الدفاع ب ۵ ح ۱. 

(۳) الوسائل ۱۵: ۱۱۹/ آبواب جهاد العدو ب "4 ح ۲. 

.۷ الوسائل ۱۵: ۱۲۱/ آبواب جهاد العدو ب ۶7 ح‎ )٤( 


ماله وتركه قتله١".‏ هذا فيا إذا أحرز ذلك. وأَمًا إذا لى يحرز واحتمل أن 
قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله ". نعم , له 
منعه عن دخول داره!". 

(قښالة ۷ لو ضرب اللص فعطل لم يبز له الضرب مرّة ثانية. ولو 
ضاربه مرّة ثانية فهى مضمونة “. 

(مسألة ۲۹۸): من اعتدئ على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو 
ذلك من أرحامه وأراد جامعتها أو ما دون الجاع فله دفعه. وان توقف 
دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر .٩‏ 


(۱) تدلّ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) «قال: 
قال رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم): من قتل دون ماله فهو شهید. وقال: 
لو کنت آنا لترکت الال وم ال وقریب منها صحيحة احسین بن 
أب العلاء ال"تية. 

(۳) لسلطنة المالك على ماله ومنع الغیر عن التصرّف فیه. 

)٤(‏ وذلك لأنّ ضرره عنه یندفع بالعطل, فلو ضربه بعد ذلك لكان تعدّياً 
نه عة قل عاد کی نمیا عله 

(۵) تدل على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها من الروايات المتقدّمة, 
وصحيحة أبي مريم عن أب جعفر (عليه السلام): «قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد» تم قال: «يا آبا مرع. هل 


(۱) الوسائل ۲۸: ۳۸۳/ أبواب الدفاع ب ٤‏ ح ۱. 


آسباب الحدود / التعزیرات ی 


(مسألة ۲۹۹): من اطع على قوم في دارهم لینظر عوراتهم فلهم زجره. 
فلو توف على أن يفقؤوا عینیه أو مجرحوه فلا دية علمهم". 


تدري ما دون مظلمته ؟» قلت: جعلت فداك الرجل» يقتل دون أهله ودون 
ماله وأشباه ذلك «فقال: يا آبا مریم ان من الفقه عرفان الحقٌ»١".‏ 

وتدلٌ على ذلك أيضاً فحوئ صحيحة الحسين بن أبي العلاء. قال: سألت 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله «فقال: قال رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد» فقلت: 
أيقاتل أفضل أو لایقاتل؟ «فقال: إن لم يقاتل فلا باس أمّا أنا فلو كنت لم 
أقاتل وتركته»(". 

نان هذه الصحيحة قد دلّت غل جواز القاتلة دفاعاً عن الالء فیثبت يها 
جواز القتال دفاعاً عن العرض بالأولويّة القطعيّة. ومثلها فى الدلالة على ذلك 
صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة وصحيحة الحلى الاتية. 

(۲) بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدّة روايات: 

منها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: اطلع 
رجل على النئّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من المحرید. فقال له النین (صلی الله 
علیه وآله وسلم): لو أغلم الك تثبت ل لقمت اليك بالشقص حتی فقا به 
عينيك» قال: فقلت له: وذاك لنا؟ «فقال: ويحك - أو ويلك - آقول لك ان 
رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) فعل وتقول: ذاك لنا؟!»(۰۳ وقریب منها 


(۱) ۰ (۲) الوسائل ۱۵: ۱۲۱/ آبواب جهاد العدو ب ٤٦‏ ح ۰٩‏ ۱۰. 


(۳) الوسائل 1۷:۲۹ / آبواب القصاص في النفس ب ۲۵ ح٤.‏ والشقص: نصل أو سهم 
القاموس احیط ۲: ۲۰ (شقص). 


نعم. لو كان المطّلع حرماً لنساء صاحب المغزل ولم تكن النساء عاريات ۸ 
جز جرحه ولا فقء عينيه '. 

(مسألة ۳۰۰): لو قتل رجلاً في مغزله واذعی أنّه دخله بقصد التعدّي 
على نفسه أو عرضه أو ماله. ولم يعترف الورثة بذلك. لزم القاتل إثبات 
مدّعاه. فان أقام البّنة على ذلك أو على ما یلازمه فهوء وال اقتض منه(. 


معتهرته الثانية (۲۲. 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (علیه السلام) - في حدیث -«قال: 
ییا رجل اطلع على قوم في دراهم لینظر إلى عوراتهم ففقووا عینه أو جرحوه 
فلا دية علمهم. وقال: من اعتدی فاعتدی عليه فلا قود له»۲". 

وأمّا رواية العلاء بن الفضیل عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: إذا اطلع 
رجل على قوم يشرف عليهم أو ینظر من خلل شيء هم فرموه فاصابوه فقتلوه 
أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم» الحديث!". 

الدالة على جواز قتله. فهي ضعيفة السند. فلا يكن الاعتاد عليها. 

(۱) لانصراف الأدلّة عن ذلك. 

(۲) تدلٌ على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضی الاصل. فان القتل عمداً وجدانى 
وهو یوجب القتصاص, الا أن یثبت أ نه كان دفاعاً عن نفسه او عرضه او 57 


واذا شك فيه فالأصل عدمه - صحيحة داود بن فرقد عن ألى عبدالله (علیه 


(۱) الوسائل ۲۹: 1۷/ أبواب القصاص في النفس ب ۲۵ ح ۵. 
(۲) الوسائل ۲۹: 1۸/ أبواب القصاص في النفس ب ۲۵ ح ۷. 
(۲) الوسائل 79: 1۸/ أبواب القصاص في النفس ب 70 ح1. 


O LSA ESR a آسباب احدود / التعز يرات‎ 

(مسألة ۳۰۱): يجوز للانسان أن یدفع عن نفسه أو ما یتعلّق به من 

مال وغيره الدابّة الصائلة, فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان 
عليه '. 


السلام) «قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن 
ياتى بيته فأب أن یفعل. فذهب إلى السلطان, فقال السلطان: إن فعل فاقتله. 
قال : فقتله, فا ترئ فيه؟ فقلت: أرئ أن لا يقتله. اه إن استقام هذا 7 شاء أن 
يقول كل انسان لعدوّه: دخل بي فقتلته». 

(۱) بلا خلاف عندنا. 

وتدل عليه مضافاً إلى الأولويّة القطعيّة بالإضافة إلى تلف الانسان الهاجم 
القتول دفاعاً - فى خصوص الدفاع عن النفسن : صحيحة مع أبي عفان عن 
ان عبدالله (علیه السلام). قال : سألته عن رجل غشیته دابة فأرادت أن تطأه 
وخشی ذلك منها فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره 
«فقال: ليس عليه ضان, اغا زجر عن نفسه وهي الجمتار»(؟ا) 

فإنّها بمقتضى التعليل فى ذيلها تدل على عدم الضمان فما إذا تعيّبت الدابّة 


وتلفت أيضاً. 
موی وال هده ضمن 


(۱) الوسائل ۲۹: ۱۳۵/ آبواب القصاص في النفس ب 59 ح ۳. 
(۲) الوسائل ۲۹: ۲۷۵/ آبواب موجبات الضمان ب 2۳۷ ۱ والتن موافق لا فى الفقيه 
۶ ۲ 3۳۹۵ 


(فسالة ۲ لو عض يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ 
بذلك فلا قود ولا دية وکانت هدرا ١‏ 

(مسألة ۳۰۲): لو تعدّئ کل من رجلین على آخر ضمن كل منهما ما جناه 
على الآخر. ولو کت أحدهما فصال الآخر وقصد الکافَ الدفع عن نفسه فلا 
ضمان عليه . 

(مسألة ۳۰۶): لو تجارح اثنان, وادّعئ كل منهما أنه قصد الدفع عن 
نفسه. فان حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر”". وإن حلفا أو لم يحلا 
معاً ضمن کل منهما جنايته 40). 


على ذلك ما تقدّم من الروايات. ويؤيّدها المرسل الحكي عن المبسوط: أنّ رجلا 
فعل ذلك فأق النی (صلی الله عليه وآله وسلم) فاهدر سنّه". 

(۲) لان الجرح العمدي مقتض للضمان. وكون الجرح في مقام الدفع حتى 
لايكون مضموناً عليه يحتاج إلى |ثبات. فان ثبت ببيّنة شرعاً فهو. وا فعلی 
الجروح الحلف, فإن حلف على أنه لم يكن فى مقام الدفع ضمن الجارح الدية. 

)٤(‏ يظهر الحال فيه مما تقذم. وعلیه. فان كانت الجنايتان متساويتين سقط 
الضمان بالتهاترء وان كانت إحداهما أكره من الأخرئ بق ضمان الزائد. 


)01( المغنى لابن قدامه ۱۰: ۳٤۹‏ . 
66 حکاه في الجواهر ۱ ۱۱۵". 


أسباب الحدود / التعزيرات oy‏ اا 

(مسألة ۳۰۵): أجرة من يق الحدود من بيت المال. وقیل: إِنّ أجرته 
- فما إذا م يكن بيت مال, أو كان هناك أهم منه ‏ على من يقام عليه الحدٌ, 
ولكن لا وجه له'. 


(۱) القائل به احقق فى الشرائع(. ولكنّه ما لا وجه له أصلاًء وذلك لأنّ 
الواجب على الجاني نا هو التسلیم. وأمّا الزائد عليه فلا دليل على وجوبه, 
فالصحيح أنّ أجرة ذلك على بيت مال السلمین. غاية الأمر أن الامام 
(عليه السلام) يستدين إذا لم يكن بيثٌ مال أو كان هناك ما هو هم 


هذا تمام كتاب امحدود. ويليه كتاب القصاص إن شاء الله تعالى. 
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)۱( الشرائع ۱ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الوضوع الصفحة 
کتاب القضاء 


تعریف القضاء والفرق بینه وبين الفتوی ا ونم ۵ 
هل القضاء واجب كفائي ؟ 0 00 
هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من التخاصمین أو غيرهما؟ ea‏ 
خا e E a‏ 


تعريف الرشوة وحرمتها لوقو لتمضر متو سوج توا امار ا مي N‏ 
القاضی النصوب وقاضي التحكم واعتبار الاجتهاد فى الاوّل Resins:‏ 
و ا ی يد لعن امه و لدع ضلية مقا ۱ چم ۱۲ 


اعتبار باع الدعوی کونها علی نحو انر a‏ 


صور في ما لو ادّعئ شخص مالاً على آخر ان 
عدم سماع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له 6" 
لو امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي ل ۱ 


لو نكل النکر ا 11 1 | 
لیس للحا کم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلا إذا كانت دعواه علی‌الیت ۲۱ 
لو ادّعئ عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّتة على ذلك يي OE‏ 
عدم الفرق في الدعوئ على الميّت ‏ بين أن يدّعي المدّعي ديناً على الميّت 
لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه -من ضح المين إلى البيّنة .. ۲۶ 


ثبت دين الميّت بغر بيّنة ا ا 0 
لو أقام المدّعى على المت شاهداً واحداً وحلف Eee‏ 


هل يحتاج ضيّ المين لوقامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب؟ ۲5 
عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الاوّل ess‏ 


لو طالب ال معي حقّه وكان المدّعئ عليه غائباً Ee o‏ 

حكم مطالبة وكيل الغائب الغريم بأداء ما عليه من حقّ ماسر ف ۱۱۲ 

لوحكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع الحكوم عليه عن الوفاء ۲۸ 
أحكام المين 

عدم صحّة الحلف الا بالله وبأسمائه تعالى ES‏ 

هل يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب با يعتقدون به؟ الم عم 

هل يعتبر في الحلف الباشرة أو يجوز فيه التوكيل ؟ EE OS‏ 


لو علم أنّ ا حالف قد ورّئ في حلفه وقصد به شيئاً آخر ا 


هل تجري أحكام القضاء على الكافر غير الكتابي؟ 0 
هل يجوز للحاكم إحلاف أحداً فى غير مجلس قضائه ؟ as‏ 
لو حلف شخص عل أن لاعف ادا واتفق توقف اثبات حتدعل احلف ۳۶ 
لو ادّعئن شخصٌ مالا على ميّت ۱۰۱ 
لو علم أنّ لزيد حقّاً على شخص وادّعئ علم الورثة بموته وأنّه ترك مالا 
عندهم TOS AROS RT‏ 
لو ادذعی شخص على علوك E BE E‏ 
ثبوت الدعوی فى الحدود بالبيّنة أو الاقرار ۱ 
سقوط الغرم عن المنكر للسرقة مع عدم البيّنة بحلفه es‏ 
لو ادّعى الدائن على الميت أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً ........ PV‏ 
حكم المين مع الشاهد الواحد 
ثبوت الدعوئ في الأموال بشهادة عدل واحد ويين ا معي E‏ 
أقوال في ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بشاهد ويمين 11100 
حكم ما لو ادّعئ جماعة مالاً ورثهم وأقاموا شاهداً واحداً 2 
لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لورثهم صغير 2 
لو اذاعئ بعض الزيزقة أن الميك قد اوقف عللهم داره نسلاً بعد نسل وآنکره 


فصل فى القسمة 
جريان القسمة فى الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء E‏ 
صور القسمة فى الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء Te‏ 


ا ظطلت ادال كن الق Cy‏ 
او کان اال ا لر له ين حصن عون فایل لاف قارجا ....... 28 
لو كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل uses‏ ۱ 
هل القسمة عقد لازم. وفسخه يحتاج إلى دلیل ؟ Oê aia‏ 
لو ظهر استحقاق بعض المال للغر بعد القسمة E‏ ام O‏ 
لو قسّم الورثة تركة الميّت بينهم ثم ظهر دين عليه DE‏ 


فصل 2 احکام الدعاوی 


تعريف المدّعي وما يعتبر فيه ااا 
اعتبار سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوئ 

عنه ا ااا OF‏ 
لو كان المدّعي غير من له الق 0 ۱ 
لو کان مال شخص فى يد غيره ا ع اك ا اال و OE‏ 


دل ا می غر جنس الال ا ...0 
وه ددع کزان 001010111111 
عدم اختصاص جواز القاصة عباشرة من له الحقٌ 2 9 


فصل في دعوى الأملاك 
لو ادّعئن شخص مالاً لا يد لأحد عليه E Ss‏ 
صور في ما لو تنازع شخصان في مال ORS oc‏ 
لو ادّعئ شخص مالا فى يد آخر وهو يعترف بأنّ الال لغيره NV enol‏ 
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لو اڏعیٰ شخص مالا على آخر وهو في يده فعلاً ۱ 


فصل في الاختلاف في العقود 


لو اختلف الزوج والزوجة في العقد ی 
لو ثبتت الزوجية باعتراف کل من الرجل والرأة وادّعئ شخص آخر 

زوجيّما له يي ا ا ۱۱ 
لو ادّعئ رجلان زوجيّة امرأة غير معترفة بها وأقام كل منها البيّنة على 

ذلك 0 
لو اختلف التعاقدان في اطبة والبيع 0 
لو اذعی الالك الاجارة وادّعى الآخر العارية أو العکس sess‏ ۱0 
لو ادّعى الالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنه كان وديعة ۷۶ 
لو اختلف المتعاقدان في أنّ المال وديعة كان أو رهناً VO sss...‏ 
لو اتفقا في الرهن واختلفا في المقدار VV ess‏ 
لو اختلفا في البيع والإجارة ا 
حكم اختلاف البائع والشتري في مقدار القن ا ل VA‏ 
لو ادّعى المشتري على البائع شرطاً ل 0 
لو اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار القن V4 ss...‏ 
لو اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة VA eas E a‏ 
حكم اختلاف شخصين في شراء مال معين وإقباض ُنه للبائم ..... عم 
لو ادّعئ شخص رقيّة الطفل المجهول النسب فى يده e‏ ۱۱ 
حكم تداعي شخصين على طفل 1[ 0 0 1۱۱ 
لو ادّعئ كل من شخصين مالاً في يد الآخر 0 
لو اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء dast‏ ا 


لو ماتت المرأة وادّعئ أبوها أَنّ بعض ما عندها من الأموال عارية ... ۸۵ 


فصل في دعوى المواريث 
لو مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما 


على موت الاب واختلفا في الآخر ۱/۱ 
لو كاق لمر ونمو اعد مانت ا وا 00 
حكم الحاكم ظاهري لا واقعی E a‏ 


کتاب الشهادات 


فصل فى شرائط الشهادة 
ولا : البلوغ ا 1 1 ا ا 


افا : العقل E a o‏ 
ثالثاً : الايمان 1 000 
رابعاً : العدالة O‏ 
خامسا : أن کون الشاهة عن له تسب فيا شد د و ا 


لو تبين فسق الشهود بعد حكم الحاكم 0 0 
هل قنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة كا تمنع العداوة الدنيويّة عن 


قب وها ؟ E E O‏ ۵ ۱۳ 
عدم منع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة U SES‏ 
قبول شهادة الزوجة لزوجها أو عليه اذا كان معها غبرها مسري اا 
هل تسمع شهادة السائل بالكفٌ الحترف؟ 00 


لو تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعدزوال الانع .. ۱۲۱ 
هل تقبل شهادة الد 35 ؛ والأجبر قبل وبعد مفارقته لصاحبه ؟ 2۳ ۱۳۳ 


فهرس الموضوعات جع ونون ونح مه سن سج وجوه ا 


هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره؟ e‏ 
حكم شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط ل 
عدم قبول شهادة ولد الزنا 19 
عدم جواز الشهادة إلا بالشاهدة أو السماع 9000 
هل و اا و a‏ 
ثبوت النسب والوقف والنكاح والملك وغيرها بالاستفاضة فهل جوز 

الشهادة استناداً إلمها؟ 000 
ا توغرا ما ارات اسان 
ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلة 


نبوت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين Es‏ 
ثبوت الأموال من الديون والأعيان وغيرها من الحقوق بشاهد ويمين 
يبوت ام وه واا شاه ارج مو 


هد ال اة ق وغو با خا :وعدن قن اف اه 
ذأ تفت ی ده ال وال یه از o‏ و و 
ما یت بشمپادة اثنتين ۲ ثلاث أو أربع نسوة VS‏ ل او ی ا أن 


عدم اعتبار الاشهاد في شىء من العقود والایقاعات الا في الطلاق 


وجوب آداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر 
هل آداء الشهادة واجب عيني ؟ 9[ 


۱:۳ 
۱:۵ 


۱۹ 


۱۹۹ 


Ve 


۱۷۱ 


اختصاص وجوب أداء الشهادة ما اذا أشهد والّا فهو بالخيار ...... V1‏ 
لو دُعي إلى الشهادة من له أهليّة التحمّل ۱۱۲ 
موارد قبول الشهادة على الشهادة انا cease AROSE‏ ۱۱۷۲ 
هل تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً ؟ موجه یس VE‏ 
لو شهد رجلان عادلان غل شهپادة عدول آربعة بالزنا ا 
او شيو غادلان عل کا رل او امرانق اه علسا ۱۷۰ 
هل تقبل شهادة الفرع على الشهادة عند تعذر شهادة الأصل ؟ ..... ۱۳۷۷۳ 
حکم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته مس و ۱۷/۵ 
اعتبار قبول شهادة الشاهدین تواردها على شىء واحد وان کانا مختلفين 
بحسب اللفظ ا ااا 


حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فى حق مالي قبل وبعدالحكم ۱۸۳ 
حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد 


لو أعاد الشاهدان شهادتها بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم .... ۱۸۸ 


لو رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا هس لا 
حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد ۱ 


لو انکر الزوج طلاق زوجته وهي مدّعية له وشهد شاهدان بطلاقها .. ۱۹۲ 

لو شهد شاهدان بطلاق امرأة فتزوّجت ثمجاء زوجها فأنكر الطلاق .. ۱۹۳ 

لو حکم امحاکم وت حق مال ستهدا ال شهادة رجلین عادلين د جم 
آحدهما أو کلاهما 11 1[ E‏ 


لو کان الشهود أكثر مما تنبت به الدعوئ فرجع شاهد واحد أو اثنان ١95‏ 
لو ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعى فرجع الشاهد أو کذب الحالف 


غا وواضتةه لا خر aed‏ لعو االو NIN‏ 
اا لاخر E‏ ا O‏ 


لو اوصئ شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بانه رجع عن 
احداهما 1[ 0 


الأسباب : 


الأول : الزنا 11[ 0000001 
ما يتحقّق به الزنا ۱ 
بيان الشمهة الموجبة لسقوط الحد E ea‏ 
شرائط ثبوت امحد 1 ۷ ۱۳۱۵ 
قبول دعوى المرأة فى الاکراه على الزنا فل اس فوا ۲ 


ثبوت الزنا بالاقرار والبيّنة 


عدم ثبوت حدّ الزنا إلا بالإقرار أربع مزات O oy‏ 


لو أقڙ شخص با يوجب رجه تم جحد 2 ۲۱۲۰3 
للامام (علیه السلام) العفو بعد الاقرار يما يوجب الحد و موه ۱ 
ل :ميلك المراة وليسن ها بع TEE‏ 0 
عدم ثبوت الزنا بشهادة رجلین عادلين a‏ ۱۳۱۱ 
ما يعتبر فى قبول الشهادة على الزنا 10000 
سقوط شهادة أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا بشهادة أربع نسوة 
O O E‏ 
هل يثبت الزنا وتحد المرأة بشهادة أربعة رجال أحدهم زوجها؟ ... ۲۲۲ 
عدم الفرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا على واحد أو أكثر .. ۲۲۶ 
وجوب التعجيل فى إقامة الحدود بعد أداء الشهادة اي ۱ 
لو تاب الشهود علیه قبل قادال E ay‏ 
لو شهد ثلائة رجال بالزنا اوها وو VV ns‏ 
لو زنی كافر بكافرة, أو لاط عثله Os‏ 


لو زنی الذمّي بمسلمة o.‏ اذ[ 10001001 
لو که عم اش فون با يي ا ۱۱۵ 
حکم الشیخ إذا زنی وکان حصناً. وکذا الشيخة ۲۷ 
لو زنی البالغ الحصن بصبيّة أو مجنونة E‏ 
لو زنت المرأة الحصنة وكان الزاني بها غير بالغ Ea‏ 
هل یختص حكم جر شعر الرأس والتغريب بن أملك ولم يدخل بها 


او يعمّه وغيره؟ e ES e‏ للج ف جراد ی ۳۲ 


ما يعتبر فى إحصان الرجل رک EO LS‏ 
ما يعتبر في إحصان المرأة O Sele‏ 


لو زنت المطلّقة الرجعيّة وهی عالمة بالحكم والموضوع, وكذلك الزوج ۲۵۳ 
لو زفى الطلق وه لها بعد رجوع الزوجة وقبل أن يطأهاء وكذلك 


الزوجة ا 000000 
حدّ المملوك إذا زنی حصنا كان أم غير حصن Oa‏ 
عدم جلد المستحاضة مالم ينقطع عنها الدم, والمريض حت يبرا .. ۲۵۷ 
حكم الزاني مراراً وثبوت ذلك بالاقرار أو البيّنة ل 
قتل الزاني الحرٌ فى الرابعة بعد قيام الحدٌ عليه ثلاث مات والمملوك في 
الثامنة ی 
حكم الحامل إذا زنت 00008 0 0 ا 0 
لو وجب الحدٌ على شخص ثم جن زد 
عدم جواز قيام الحدٌ على أحد في أرض العدو و 
حكم الجاني فى الحرم أو في غير الحرم ثم لجا إليه ee‏ 
لو اجتمعت على رجل حدود اشن اه ا وخ الا ا مو يا I‏ 
دفن الرجل عند رجمه إلى حقويه» والمرأة إلى موضع الثديين E‏ 
حکم ما لو هرب الرجوم أو الرجومة من الحفيرة ۲۱۰۱۰ 
اعلام الناس لحضور إقامة الحدّ ۱۱۰۱ 
هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله ام لا؟ ... ۲۷۰ 
كيفيّة جلد الزانی والزانية اا ۱۱| 


هل يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة احدود؟ VT GO‏ 


عدم الفرق في الاحکام المترثبة على الزنا بين ای والیّت ...... ۳۷۳۷۳ 
الثانی : اللواط ل[ اا 
معنى اللواط» وما يثبت به» وما يعتبر فى المقد VA sees‏ 
حکم اللائط امحصن وغير امحصن ns‏ ۲۸۰ 
لو لاط البالغ العاقل بصی أو مجنون أو عبد ملوك له via‏ ۲۸۳ 
لو لاط لذ بسلم ا AES‏ 
للامام الخيار بين العفو والاستیفاء لو أق اللائط على نفسه ولم تكن بيّنة ۲۸۵ 
حکم اللائط بالیّت کاحی 111 AO‏ 
كيفيّة قتل اللائط ل ا و 0 
للامام الخيار فى كيفيّة قتل اللائط الحصن وغير الحصن إن قلنا بوجوب 
قتله oooy‏ ۱ 
الثالث : التفخيذ SS aa‏ 1 0 
حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب ا O‏ 
لو تکدر التفخیذ ونحوه ود مّتين E‏ ۲۰۱۲ 
لو وجد رجلان تحت لحاف واحد جزدین من دون حاجز بینها .. ۲۹۱ 
الرابع : تزويج ذمّيَّة على مسلمة بغير إذنها ccc E‏ ل 
الخامس : تقبيل الحرم غلاماً بشهوة es‏ 
السادس: السحق oe‏ ا O O O‏ 


حكم ما لو تكوّرت المساحقة 50 

لو تابت المساحقة قبل قيام البيّنة 00000 

لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها 
فألقت النطفة فها فحملت 25207000 


ما يعتبر في المقذوف N OT‏ 
حكم ما لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ay‏ 
لو عن المقذوف عن القاذف حدّ القذف o‏ 
توا المقذوفك قبل :ان يطالب فة او فى a‏ 
اف اجن امن عضن او انه 1ك 
حكم تكدّر الحدٌ بتكرّر القذف 8_ذجب 001 
لو تکتر القذف من شخص واحد لآخر قبل أن يقام الحذٌ عليه . 

عدم سقوط امحذ عن القاذف ا ا ا NE‏ 
لو شهد أربعة بالزنا م رجع أحدهم O‏ 


لو تقاذف شخصان 1011 ز0 ز[ز[ز [ز ا ۱۰۱ 
التاسع : سب الني (صلى الله عليه وآله) Ss‏ عو اذالم 
العاشر: دعوی النبوة و 
الحادى عشر: السّحر 00 0 ۱ 
الثانی عشر: شرب السکر و E‏ 


حد من شرب السکر أو الفقاع عالماً بالتحريم مع الاختیار والبلوغ 


عدم ورو لعنوان الشرب فی ثبوت ا PV‏ 
هل یلحق العصير العنی قبل ذهاب ثلثیه بالسکر فى إيجابه الحدٌ؟ . ۳۲۹ 
ها ته شنو السك و او و و و ود ود و و و ود و ود وه و هو و ود ود ود و .د و ود و ود هد و .ا ما و ۳۳۰ 


لو شرب ال مو تن وحدّ بعد کل :ما E N‏ 
لو شهد رجل واحد على شرب النمر وشهد آخر بقيئها Eas‏ 


لو قيرب الم سحا لا 1 1 1[ 1[ o‏ 
هل يسقط الحدٌ إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة ؟ Asm‏ 
الثالث عش : السرقة اا اا STI O O‏ 
ما يعتبر في السارق E N a‏ رد 
لو سرق طعاماً في عام المجاعة ER O‏ 
ام سوق جات ار او قينا من اه الف ین FEQ‏ 


فهرس الموضوعات Se‏ لابح جوف نو اطق OS‏ ی ةا اتام الع رم 
لو كان المال في حرز فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال الحرز 
هل یثبت الد علی السارق إن ل يكن میاشرا للاخراج؟ EE‏ 
لو كان السارق والداً لصاحب المتاع 200 
عدم قطع من هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال ET‏ 
اعتبار کون الال ملكا لغبره ه595 
عدم کون السارق عبدا للانسان o‏ 1 
عدم القطع في سرقة الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك ۳ 
مقدار المسروق ا او و ا ECR‏ ا DRANG‏ 
ما يعتبر فى القطع O Deb‏ هی اجاور 6 رق 7 ملق قا اماب را الور هم تخاس از 
لو نبش قبرأ وسرق الكفن ف ل ل او اوم لوو e‏ لاسو و ره ام 
ما يثبت به حد السرقة / 700 +“ ی 
لو أخرج المال من حرز شخص وادّعى أَنّ صاحبه أعطاه إِيّاه .... 
ما يعتير فى المقد بالسرقة ENS‏ ع م م ا ل 


حدّ القطع 00 


حكم السارق إن م تكن له یبن او ووو وساب وك م و 
سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته ل ل و 


لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه با ها يساره VE acess‏ 
معا لجة يد السارق المقطوعة والقيام بشژونه حن تبراً Vases‏ 
لو مات السارق بقطع يده a‏ رد 
جريان أحكام الغصب على السارق برد العين المسروقة إلى مالكها .. ۳۷۷ 
لو سرق اثنان مالا م یبلغ نصیب کل منهیا نصاباً اعد ۳۲۷۸ 


لو عفا السروق منه عن السارق قبل وبعد رفع آمره إلى الامام .... ۳۷۹ 
هل للامام أن يقي الحدٌ على السارق إذا ثبتت السرقة باقرار أو بيّنة من 


دورو E cea‏ 
ملك ارم ان اة ا ۲ 

لو آخرج الال من حرز شخص تم رده إلى حرزه وو سس AS‏ 
لو هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ss...‏ الس 
اعتبار كون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة م FAY‏ 

لو ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب و ل ۲۱۳ 
الرابع عشر: بیع از E DS a‏ 
الخامس عشر: المحاربة سا لحي ا اي ا SE‏ ۲۱ 
نكن الخاريو نو اکا a‏ ل 

لو تات اقا رنب قل ا كدان غا و O‏ 
السادس عشر : الارتداد O O‏ 0 
المرتدٌ الفطري وأحكامه 996 ش12 
المرتد ال وأحكامه EE‏ 


شرائط تحقّق الارتداد 0 


لو قتل المرتدٌ ال أو مات 000 
ولد المرتدٌ حکوم بالاسلام ويرثه bb‏ 
لوارتدّت الراه ولو عن فطرة ل ۱۳۱ 
حكم تكرّر الارتداد في المي أو في المرأة 0 CE SL OS‏ 
هل يحكم بإسلام الكتابي وغير الكتابى بإظهار الشهادتين؟ 1 
هل جرد الصلاة دلیل على اظهار الشهادتين ؟ E a n‏ 
لو جنٌ المرتدٌ ال بعد ردّته وقبل توبته O lS o‏ 
حكم تزويج المرتدٌ من الكافرة EO‏ 
انقطاع ولاية الأب أو ال جد المرتدٌ عن بنته السلمة ۱ 
هل يتحقّق رجوع المرتدٌ عن ارتداده باعترافه بالشهادتین ؟ bias:‏ :۶۳۰ 
حکم التائب المرتدٌ عن فطرة I RS‏ ۲ 2۳9 
التعزيرات و CE E‏ 
للحاكم تعزير من فعل محرّماً أو ترك واجباً هی حسب ما يراه من 
المصلحة 5 CE‏ 
ما یثبت به موجب التعزير 0 00 
حکم ما لو آقر بالزنا أو اللواط دون الأربع ی 
لو اقتضٌ بكراً غير الزوجة والمملوكة باصبع 2 
عدم البأس بضرب الصبي والمملوك تأديباً Vin‏ 
تعزیر بائع امخمر العام بحرمته غهر مستحل له ال 
تعزير نابش القبر مالم يسرق الكفن لي ا اه 


لوسر ول عو له اوررق ثانيا وا لوا وف CE is‏ 


تفر بر امسعلت:وافتلس وا تال ا OD‏ 
حکم ما لو وطئّ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها 0[ 
حكم الحدث في الكعبة أو السجد الحرام متعمداً ly‏ 
لو استمنی بیده آو رها 9[ 
حکم شهادة الزور و 
ارد رل قنك فراش اس حه o‏ 
جواز قتل مرید الزنا داع ودمه هدر ا 200 
جواز محاربة اللص اذا دخل الدار بالقهر والغلبة 1100100108 


لو اطّلع شخص على قوم في دارهم لينظر عوراتهم 0 
لو قتل رجلاً في منزله وادّعئ أنه دخله بقصد التعڏي a‏ 
جواز دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وما يتعلّق به 111 
لو عض يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاض eT‏ 
لو کی كل سن رجاو غل خر ASS‏ 000 
لو تجارح اثنان وادّعئ کل منها أنّه قصد الدفع عن نفسه 22000 


حدول الخطاً و الصواب. rd‏ ۳۱ 


الخطاً 


الصواب 
التحكيم 
الكتاب 

(عليهم السلام) 
من الروايات 
المدعی 


۱:۲ 


۱۶۶ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


۲٤١ 


۱6 


۱۸ 


۳4 


١6 


۱۷ 


وزنت 


لكين فيها بدل 
«المواريث» الأنساب] 
يحضرها 

۳ 

و كذا الحکم لو رجعا قبل 


شا 


شه 
المشهود به 
رجم» الحد ری () 
پالوط ء 
فلا بسقط بلا اشکال (۲) 


غ١‎ 


L0 


۱۷ 


١١ 


١ 


۱۳ 


ان 
لصحيحة 


ما اعتق و بقدر ما بقى. فلو 


برجمه 


